م 


ور 1 
مخ > ٠‏ 
جَاسيرٌ رارف 


عل سرج الاي عافن المي ف الْمْطِقٍ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


نثر الدراري على شرح الفناري 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لذاته» لوليه بذائته؛ والصلاة والسلام عل نبيه الجامع لجميع صفاته؛ المتحلي بالمرهان 
الواضح في الحزئيات؛ فضلا عبن إدراك نصور التصديقات في الكليات؛ وعلى آله وأصحابه 
الحامعين لحدود الكهالات؛ المانعين أنفسهم عن السير في نبج الضلالات 
أما بعد: فيمَول الفقير لرحمة ربه؛ المقر بعجزه وذنبه. محمود الأزهر الطرابلي ابن محمد 

عد الداتم التهير بسابة - عامله ريه بالعمران في دار كرامته وأثابه. التمس مني بعص 

الصادقين في الطلب. المتحلين بدفائق حسن الأدب. وقد فرأ علي شرح إيساغوجي للعلامة 

المناري مع جملة من الإخوان. ركنت أمليٍ عليه طرفا من المباحث التي يفتح بها الرحمن؛ 

فأردت أن أجمعها في أوراق تكون لجيد الكتاب المذكرر عقدَّاء وتنتظم ا مسائله المشورة فردا 
فرداء فأجبته لمطلوبه. وأعنته على مرغوبه؛ والباعث لذلك علمي باضطرار الطلبة إليه. 
وتعويل الدولة العثانية الشاهائية في المباحثة عليه. مع عدم وجود حراش لدينا محل رموزه 
وتمتح كنوزه؛ فصارت الإجابة واجبة لي الحال. وإن تراكمت سحب الهموم واشتغل البال؛ 
وشرعت في ذلك طالبًا من الله الإعانة والتوفيق إلى تصور نج التحقيق, إنه قريب تحيب؛ 
رمن مأله لا يخيب. ' 

(قوله: بم الله الرحمن الرحبم) بدأ كتابه بالبسملة اقتداء اكاب لكريم وامغالا 
لحديث البسملة؛ وجريًا على سنن السلف الصا حين؛ ولأن القلم أول ما كتبها في اللوح١‏ 
فنجعلها الله تعالى أمانًا لأهل الأرض ما داموا عليها. وحديث البسملة مشهورء وهو: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أبتر أخرجه المدني؛ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
اي عور ا 1 
0 0 0 : المترى ينا رشك لزرء اندر أ الشلسل لأن 
9 1 واو : د بالذات بدؤه؛ والبملة ليست كذلك؛ 
000000 يي 00 ذى البال عل إطلاقه؛ لكن البسملة 
الراحدة ى) أنها بملة للمقصود هي بملة لنفها جِ 


حهات 
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ااا ممم 
الأربعين نزكي نفها رغيرها. وثالثًا: بنعها أيضًا مسدًا للتخصيص العقل؛ بمعنى أن 
العقل خصص أي أخرج البسملة من عموم «كل أمر ذي بال؛؛ كما أنه تعالى خصص من 
ععوم اقوكةة لزن لَه عل كل سَئْء قَدِيرٌ م4 [القرة: .]٠١‏ والفرق بين هذا الجواب 
والجواب الأول واصح؛ لأن الأول مبي على التفييد؛ وهذا مني على تخصيص العقل بدرن 
التقييد في اللفظ.. وثانيها: أن هذا الحديث معارض بحديث الحمدلة؛ وهو قوله عليه 
السلام «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهر أقطع» أخرجه النسائي وأبو داود. وكل 
أمر شأنه المعارضة لا يمكن الامخال به؛ لأنه لا يمكن اجتاعها ني مبدأ واحد ينتج : أن هذا 
الحديث لا يمك الامخال به. وأجيب بمنع الصغرى أيضًا بأنا لا نلم بأنه معارض. ل لا 
يجوز أن يكون المراد بالابتداء في حديث البسملة: الحقيقي؛ وفي حديث الحمدلة: العرني أو 
الإضائي. والفرق بينههما أن العرني ما قدم على المقصرد. والإضافي ما قدم بالنظر إلى النىء 
الثاني أعم من المقصود وغيره؛ فبينهما العموم والخصرص المطلق؛ فكل عرني إضافي ولا 
عكس. والجواب بحمل الابتداء في حديث الحمدلة على الحقيقي. وفي حديث البسملة على 
العرني أو الإضاني. وإن دفع التعارض إلا أنه مخالف للواقم؛ لأن البسملة مقدمة على 
الحمدلة. وأجيب أيضا بحمل الابتداء في أحد الحديثين على اللساني» وفي الآخر على الحناى. 
ولك أن تحمل الباء في أحد الحديثين على الملابسة أو الاستعانة؛ ولا شك أن التلبس بشىء أو 
الاستعانة به لا يناني التلبس أو الاستعانة بشىء آخر. وفيه أجوبة أخرى, منها: أن حل 
التعارض تساوي حديئي البسملة والحمدلة مع أن حديث البسملة أقوى فلا تعارض. اه. 
وثالثها: أن هذا الحديث مخالف للواقع؛ إذ رب أمر ذي بال لا يبدأ بالبملة؛ ولا يكون أبتر: 
ب ل يكون تامّا. ورب أمر ذي بال يبدأ بالبسملة ولا يكون اما كيا هو مشاهد, لكن هذا لا 
يرد إلا لو كان المراد بالأبتر الأبتر الحسي. وليس كذلك بل المراد الأبتر الشرعي, وهو أن لا 
يكون معتدًا به عند الشارع وإن تم حضًا. . وأما الامتشكال بأن هذا الحديث خارق للإجماع 
الوارد على ترك العمل ؛ به هضمًا للنفس بتخييل أن هذا الكتاب -أي كتاب إيساغو جي- - ليس 
ككتب اللف كرسالة ابن الحاجب في النحو حتى يبدأ باللسملة فليس عل ما ينبغى؛ لأن 
هذا الترك سكل يكن عرك الملاة رالصوم عشياء وهذا لا وق تس يقال: اميت 4 
يقنضي كون البملة جزءًا من الكتاب؛ بل يكفي أن تكون مذكورة باللان فلا يكون خخارًا 
للإجماع؛ لأن المراد بالحديث الذكرء وبالإجماع الوارد على تركه الترك في الكتابة» وهي أمر 
استحاني. فلا يكون -أي الترك ني الكتابة- كترك الصلاة والصوم هضرّاء فلا يلزم من 


كت 
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000 ااااللا9ا»9الاالالسلالسلللالسللسسشأال ا ااا 
الاتيات ا لانًا وتركها كتابة خرف الإجماع. والحاصل أنه إد أريد بترك أهل الإحماع الترك 
إ_اي فلا سلم نركهم لأنهم يذكرون باللسان؛ وإن أريد الترك في الخط والكتابة ملم 
كياد و السجلة حرف جرء فلابد له مس متعلق مذكور أو تحذرف. وهو هنا تحدوف. وهو 
إما عام أو خاصء وعل كل فالظرف متقر لأن التحفيق أنه إذا كان متعلقه محذوفًا فهو 
تعفر سواء كان عامًا كالثبوت والوجود أو خاضا كالقراءة والتأليف. وإن كان محالم 
لنمثهور من أنه إذا كان خاصًا يكون الظرف لغرّا. ولا يحذف حيتتذ إلا إذا دل عليه دليل 
كمقام التأليف والمختار عند صاحب الكشاف أن المقدر خاص. وكذا كل بملة تذكر في 
رقامات متعددة تعلق باؤها بفعل منامب هذه المقامات كأكلت وشربت في مقام الأكل 
والغرت: وإن قال الجمهرر: الناسب للفظ الحديث تقدير الابتداء في كل مقام. والباء 
للملاسة: ويعير عنها بالمصاحبة:؛ أي التبركية. ويجوز أن تكون للاستعانة لكنه غير مناسب 
لإشعاره نآلية اسمه تعالى؛ وإن تمحل بعضهم بأن للآلة جهتين: تعظيم وتحقير؛ ويراعى هنا 
ا الأول لقاء الإشعارء والأولى كونه مؤخرًا ليكون أدل على الاختصاص وأدخل في 
التعظيم وأوفق للورجود. وإنها سقطت اهمزة من اللفظ لكثرة الاستعمال. ومن الخط ليشعر 
أن الباء متصلة بالاسمء والاسم ليس غير المسمى. فلا يرد أن تقديم الباء ولفظ الاسم على 
لفظ الحلالة يحل بالتعظيم. لكن التحقيق أن الاسم غير الممى كما يدل عليه تعريفهم له 
بأنه: ما دل على ممىء ولا يقال حيذ: إن تقديم الباء ولفظ الاسم على لفظ الجلالة يخل 
بالتعظيم؛ لأن الاء وسيلة لذكره على وجه يؤدد بالمبدثية؛ ولفظ الاسم دال على اسمه تعالى 
بأجنبى منه. وقد استدل من قال: إن الاسم غير المسمى بقوله تعال: سبح َسْمٌَ 


, 7 22. 9 1 


رَتلكَ» [الأعلى: .]١‏ ما تَعْبّدُونَ مِن دُونيف 00 
بك اناعم عدي إذا لعزن وشركت قارف ووياك لو كان غير لسع 1 70 ١‏ 


محمد رسول الله حكنًا بشرت الرمالة له عليه اللام بل لغيره وهو لفظ محمد ويقول 


الشاعر: 
ققوماوتولا بالذي تعرفانه ولا تخمنا وجها ولا تحلقا شعر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولًا كاملا فقد اعتذر 
فشوله «لم اسم السلام عليكما» يعني السلام نفيه. لكن هذه كلها شيه دامس والبواب 
ااحتزيه وهو يصح لنفس الأسم؛ بمعنى 


عنها أن يقال: أما الآية الأولى فالتسبيح فيها بمعنى 
الا 
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تنريهه عما ينافي التعظيم كما في البيضاوي. وأما الآية الثانية فالعبادة تتعلق بالاسم ظاهرًا 
لغرص الإشارة إلى أن هذه الآهة عدم بحض في جنب حضرة الألوهية حتى كأنها مجرد أسماء 
لامميات ها. وأما الحديث فهو عل حذف مضاف أي ذكر اسميء وتحركت بذكر اسمى 
شفتاه. وهو شائع في الكلام. وأما قوهم: لو كان غير الممى لما كان قولنا: محمد رسول الله 

إلخ فهر أن الاسم وإن لم يكن نفس المسمى لكنه دال عليه. ووضع الكلام على أن تذكر 
الألفاظ وترجع الاحكام إلى مدلولاتها؛ فقولنا: زيد كاتب أي مدلول لفظ زيد متصف 
بمعى الكتابة» وقد ترجع إلى نمس اللفظ بالقرينة كقولك: زيد مكتوب أر ثلاني أو معرب 
وغير ذلك. ولفظ «الاسم' في البيت مقحم إشارة إلى أنه ليس سلامًا حقيقيًا؛ لأنهها لا يأسان 
بعذه؛ يخاطب الشاعر ابنتيه ويحثهما على النياحة عليه بعد موته؛ وما يدل على أنه غير امسمى 
قوله تعالى : ووس الأنما كُسئه [الأعراف: ولابد من المغايرة بين الثيء وماهو له. 
ولتعدد الأسماء مع اتحاد الممى؛ ولو كان عينه لاحترق لان من قال: نار؛ ولحصلت 
الحلاوة على لحان من قال: عسلء وغير ذلك من المفاسد. وإيراد الاسم إما للتعميم إن 
كانت الاضافة للاستغراق كأنه قال: أبتدئ بكل اسم لله. وإما للفرق بين اليمين والتيمن إن 
كانت الاضافة للعهد أو بيانية؛ وإما لاسكناس العاشق بالاسم إلى ذكر الحلالة؛ لأنه يحرق 
إذا ذكر فجأة ى! لا يخفى على أهل الخال والعشق. ووجه إضافة الاسم إلى خصرص لفظ 
الجلالة دون سائر أسماثه تعالى إما لكونه اسبًا للذات المستجمع لجميع الصفاتء فكأنه 
أضيف إلى جميع الأسماء. وإما لدفع التوهم لو قيل: باسم الرازق مثلا؛ إذ يرهم أن ذكره 
لرزقه لان ترتب الحكم على المشتق يوهم علية مبدأ الاشتقاق بخلاف الإضافة إلى الجلالة؛ 
وهر ظاهر. 

وقوله: «الرحمن الرحيم» صفتان مشبهتان من الرحمة بمعنى رقة القلب. لكن هذا المعنى 
الحقيقي ممع ني حقه تعالى لتنزهه عن القلب ورقته؛ فيحمل على غاية رقة القلب. وهي 
الإنعام والإحسان. فيكون ارا مرسلا من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب!؟ لأن رقة القلب 
سبب للإنعام والإحسان. والرحمن أبلغ من الرحيم كيفًا وكمّا: أما كيمًا فلان معنى الررحمن 
هو المعطى لجلائل النعم؛ والرحيم هو المعطي لدقائق التعم بالنسبة إلى الجلائل» وإن كانت 
كلها جلائل بالنسبة إلى صدورها منه تعالى. وأما كما فلآن معنى الرحمن حينتذ المعطي نعم 
الدنيا لكل أحد مؤمنًا كان أو كافرّاء ومعنى الرحيم المعطي نعم الاخرة للمؤمنين خاصة؛ 
فرجوع الكيف للعظم؛ ورجوع الكم للعدد. ولا يقال: إذا كان الرحمن أبلغ فلم لم يلك 

08 
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سبيل الترقي من غير الأبلغ للأبلغ؟ لانا نقول: عحل ذلك إذا لم يتضمن تقديم الأبلغ نكتة. 
رمي هنا الاحتراس؛ لأنه لو لم يؤت بالرحيم بعد الرحمس لتوهم أنه لا ينعم إلا بالجلائل 
نقط؛ فاحترس بذكر الرحيم بعد ذلك ليفيد أنه منعم بجلائل السعم ودقائقها على حد نوله 
نقى ديارك فير مفدها صوبالربيع وديمة تمي 

نقوله. «غبر مفدها"؛ احتراس؛ لان المطر إذا تتابع أفد. 

واعلم أن حملة الملة يصح أن تكرن إنشائية؛ وأن تكون خبرية؛ فعل الأول لا تسمى 
تلك الحملة قضية؛ لانه لا يمى با الإنشاء بل الخبر فقط؛ وأما على الثاني فتمى بها. ثم إن 
قدر ا علق نحو: «أبتدئ» كانت فضية شخصية لأن المحكوم عليه فيها مشخص معين كى) 
مو ضابط القضية الشخصية؛ وإن قدر نحو: «يبتدئ كل مؤمن» كانت قضية كلية لآن 
المحكوم عليه فيها كلي. وقد سور بالسور الكل كا هو ضابط القضية الكلية؛ وإن قدر بحر 
«يتدئ بعض المؤمنين» كانت قضية جزئية لأن المحكوم عليه فيها كلي؛ وقد سور بالسرر 
الحرنى كا هو ضابط القضية الجزئية؛ وإن قدر نحو: «يبتدئ المؤمن» بقطع النظر عن الكلية 
رالحزئية كما هو ضابط القضية المهملة كانت قضية مهملة؛ لأن المحكوم عليه فيها كلي وفد 
ا 0 
أصل يصح اعتبارها باعتبار إضافة الاسم 
ائد؛ فإن جعلت للعهد فالأول؛ وإن جعلت 
البعض فالثالث؛ وإن جعلت له في ضمنس 


أهمل عن اعتبار 
المخهوز من أن الاء حرف جر 
على ما قابل المشهور من أن الباء حرف جر ز 
للاسعه اق فالعاى» وإن جعلت للجنس في ضمن ١‏ 
5 خر نظر للكلية والجزئية فالرابع؛ فحاصل الأول: اسم معهود له تعالى 'بتدئ به' 
5 0 ' كل اسم له تعالى أنتدئ به. وحاصل الثالك: بعض أسماثه تعالى أبتدئ به؛ 
1 0 8 أسائه تعالى مطلقًا أبتدئ به. وبعض هذه الاحتهالات أقرب من 
ل و ري يس أن تكو جفةابسملة يمي لا اطبا لتعاق» ول بابر 
١ ٠‏ ش 1 5 1 النة ٠‏ 
0 الاسم إلى لفظ الحلالة؛ إذ لا يصح أن ا من 8 ا 
ا 6 000 سي َي اي ا المعنى كانت 
+ ايعان فالاسم أت كآنا رايا لوال 0 رع حو مرويتد يبيالا 
ةبسن يبي بر وري ولام اه رك سية لصوا م 
تفديره: زيد ممرور به وأما قد يه 5 
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اساسا ا باس 
الشكل الأول صورته هكذا: هذا الابتداء باسم الله تعالى؛ لأن هذا الابتداء ابتدائي؛ وكل 
ابتدائي باسم الله؛ فهذا الابتداء باسم الله ثم إن كبرى هذا القياس غير بينة تحتاج إلى البيان 
فال حمن دليلهاء وصورته هكذا: كل ابتدائي باسم الله؛ لأن كل ابتدائي باسم من فاض منه 
رحمة الدنيا ونعيم الآخرة؛ وكل اسم من فاض منه رحمة الدنيا رنعيم يم الآخرة فهو أسم الله 
يتح: كل ابتدائي باسم الله وكيرى هذا القياس غير بينة أيضًا فالرحيم دليلهاء وصورته 
هكذا: كل اسم من فاض منه رحمة الدنيا ونعيم الآخرة فهر اسم الله؛ لأن كل اسم من فاض 
منه رحمة الدنيا ونعيم الآخرة فهو اسم من فاض منه نعيم الآخرة خاصة بالإيجاد. وكل اسم 
من فاض منه نعيم الآخرة خاصة بالإيجاد فهو اسم الله ينتج: كل اسم من فاض منه رحمة 
الدنيا وتعيم الآخرة فهو اسم الله. 

ثم اعلم أن الشارح الفناري رحمه الله تعالى لم يتكلم على خطة المؤلف؛ لعله لكون الكلام 
على الخطب مما شاع. ولكن لا بأس بذكر طرف ا يتعلق بخطبته تبركا واعتناء بخدمة كلامه 
على حب الإمكان فنقول: 

قرله: «قال الشيخ؟ الول يجيء لمعانٍ: بمعنى حكم. وبمعنى افترى» وبمعنى اجتهد. 
وبمعنى روى؛ وبمعنى خاصم. وبمعنى جهلء يقال: قال به: أي حكم.ء وقال عليه: أي 
افترى. وقال فيه: أي ى اجتهد. وقال عنه: أي روىء. وقال له: أي خاصم. وقال عليه: أي 
جهل. وقال: أي تلفظ. والمراد هنا التلفظ» وهاهنا التفات على المذهبين» أعني مذهب 
السكاكي ومذهب الجمهور؛ فأما مذهب السكاكي فهر أن يكون التعبير عن المعنى الواحد 
بواحد من الطرق الثلاثة التي هي التكلم والخطاب والغيية مقتضى الظاهرء فيترك هذا 
المقتضى ويرتكب خلافه لنكتة سواء سبق التعبير عنه بطريق آخر من الطرق الثلاثة أم لا 
كقول الشاعر: تطاول ليلك بالإثمد. حيث لم يقل: ليلي. والالتفات عند الجمهور هو التعبير 
عنه بطريق من الطرق الثلاثة بعد سبق التعبير عنه بطريق آخر من الطرق. فهو التفات على 
مذهب الكاكى. سواء كانت البملة جزءًا من الكتاب أم لا؛ لأن مقتضى الظاهر أن يقول: 
قلت؛ فترك وغل إلى صيغة الغيبة أعني: قال» وعلى مذهب الجمهور أيضًا إذا كانت 
البملة جزءًا من الكتاب؛ لأن المصنف عبر عن نقه بأنا في ضمن «أبتدئ» المقدر ع 
المختار في متعلق البسملة: وهاهنا عبر عن نفسه بصيغة الغيبة أعني لفظ «الشيخ». رأما إذا لم 
05 البملة جزءًا من الكتاب فلا التفات على مذهب الجمهررء والنسبة بين المذهيين 
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اا ااا ا سسب سس 
لعموم والخصوص المطلق. لأنه كلما تحقق الالتفات عند الجمهور تحقق عند السكاكي ولا 
عكر فيجتمعان في نحو قرله تعالى: (إنا أغطيّتلك الْكَرَئْرَ ج فَصَلْ لِرَبكَه [الكوثر ١‏ - 
؟). حيث لم يقل: لناء وينمرد الالنفات عند السكاكي في فوله: تطاول ليلك بالإثمد. وفيه 
تمريد أيضًا من قبيل فول الشاعر: 


فلئن بقيت لأرحلن بفزوة نحوالغنائمأوبموت كريم 


والتجريد لا يناني الالتفات؛ بل هو وافع بأن يجرد المتكلم نفسه عن ذاته؛ ريجعلها مخاطبًاء 
لكنه يكون كالتوبيخ كما في فوله: تطاول ليلك بالإنمد. أو الاستعطاف كا في قول ابن أدهم 
رصى الله عنه: إهي» عَندّك العاصي 'دعاك. وغير ذلك. 

وللالتفات نكحان: عامية وخاصية؛ فالعامية تنشيط القلرب بتغيير الأسلرب. والخاصية 
إجراء الصفات المادحة على نفه. فإن قيل: لو قال: «قلت؛ لأمكن إجراء الصفات المادحة 
عليه بأن يجعل صفة لفاعل «قلت» أعني تاء الضمير أو بدلا منه. قلنا: لا يمكن ذلك لأن 
امير لا يرصف ولا يوصف به. ولأن المظهر لا يبدل من المضمرء إلا إذا كان غائباء وفيا 
نحن فيه متكلم. ويجوز أن تكون النكتة الخاصية هضم النفس ودفع الأنانية؛ لكن هذا ينائي 
ا بالصمقات المادحة» إلا أن يقال: إنه تحدث بالنعمة لا تمدح. والتعبير بالماضي حقيقة 
ل 0 
المتقل بالقول في الماضى بجامع التحقق في كل» واشتى بمعلى + 
أمر آله [النحل: .]١‏ 

ا 00 
ا ل 0 
الحدح؛ لأن المشهور أنه فقتل شاباء وعلى الكبير ع 
! العالث أو كليهما. وسن الإنسان من ولادته إلى السيع 
التمييزه ومنه لل الثلاثين سن الزيادة والناء» ومنه 
الانحطاط الخفيء ومنها إلى الوفاة سن 


الثان روا أو مجتممًا مع الأول أو 
سن الطفولية؛ ومنه إلى خسة عشر سن 
إلى الأربعين سن الوقوفء ومنها إلى الستين سن فى حاشية الاستعارة» 
الاتخظاظ الدل ماعنا قاعدة لطيفة ذكرها الشيخ حسن الزيباري 0 2 ا 
5 1 1 نم المضمر للعهد الخارجي: 
وهى أن اللام الداخلة على المظهر الموضوع وت . : الاب ذكره» 
رفظي ش 03 7 ف الحملة أى حملة الكلام بى 
المضمر إن كان للغائب فلابد من نمام لا 
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(قال الشيخ) الإمام العلامة أفضل العلاء المتأخرين قدوة الحكماء الراسخين 


والمعرف باللام المو صوع موصع المصمر المتقدم ذكره في الحملة متقدم دكره في الجملة. 
فيكون للعهد الخار جي؛ وإن كان للمتكلم أو المخاطب فههم| متعينان عند المخاطب. فيكون 
س قبيل أغلى الاب وخرج الأمير أي من فبيل العهد ني الباب والأمير من قولك: أغلق 
الاب إلح تأمل 

قوله «الإمام» مصدر بمعنى المأموم؛ أو اسم لما يؤتم به سواء كان إنسانًا يقتدى بقوله أو 
فعله أو ككابًا أو غير ولك عا أو مبطلا كالإمام العادل والإمام الجائرء وجمعه أثمة. وقد 
يكون الإمام حمم أم كخماف جمع خف. والمراد هنا الأول بمعنى المقتدى به في العلم والدين 

قوله. «العلامة» هو من يكون جامعا بين المعقرل والمنقول؛ كالشيخ ابن الحاجب. وتاؤه 
إما للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالكافية والشافية؛ وإما للفرق بين الخالق والمخلرق! لأنه 
يقال لله تعالى: علام الغيوبء وللعباد: علامة. كأن العباد بمنزلة الإناث في جنب الله تعالى؛ 
وإما للمبالغة كياء أحمريء وهو الأنب. 

(وقوله: أفضل العلاء المتأخرين) لابد ني استعمال أفعل التفضيل من أحد شروط ثلانة: 
إما التعريف باللام أر الإضافة أو الاقتران سمن؛ وهنا استعمل بالإضافة. وحيتذ إما أن 
تكون الريادة مطلقة أي لا بالنسبة إلى المضاف إليه؛ فيجوز بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو 
داخل فيهم نحر: نبينا أفضل قريش أي: أفضل الناس من بين فريشء وأن تضيفه إلى جماعة 
من جنه ليس داخلا فيهم كا في قولهم: يوسف أحسن إخوته؛ فإن يوسف لا يدخل في 
حملة إخرته؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه؛ وإما أن تكون الزيادة بالنسبة إلى المضاف إليه 
فقط. فيشترط أن يكون المفضل جرءًا من المفضل عليه. ولا يقال: يلزم على هذا تفضيل 
النىء على نفسه؛ لأنا نقول: إنه داخل في المضاف إليه لعة خارج عنه مرادًا ى! في الاستثناء 
المتصل. والمقصود تفضيله على من يشاركه في هذا المفهوم؛ فلا يلزم التفضيل على نفسه. وما 
هنا من الثاني. كذا حققه البعض في مثل هذا التركيب. 

(قدوة الحكماء الراسخين) القدوة - بكر القاف وضمها - مصدر بمعنى المفعول» ثم 
صار اسيًا بمعنى المقتدى به. والحكاء جمع حكيم؛ من الحكمة؛ وهي العلم بالثىء على ما هو 
عليه فق نتن الأمر بقدر الطاقة البشرية. والراسخون من الرسوخ بمعنى الثبوت والتقرر في 
العلم ها قال تعالى وَل سِحُونَ فى اَلْعِلِ4 [آل عمران /ا] 
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أثبر الدين الأسبري طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه: 

> الل 00 

(قوله أثبر الدين) إما لقب للشيخ فيكون مفردًاء أو مركب إضاني كغلام زيد. فعلى الأول 
بكون عطف بيان من «الشيخ» جيء به للمدح كما ف قوله تعالى: (© جَمل أله لْكْمَبَة الْبَيَتَ 
ألْحَرَام4 [المائدة 7 فَإن البيت الحرام عطف بيان جيء به للمدح؛ أو للإيضاح باسم مختص 
به أو للتأكيد. وعل الثاني يكرن صفة بعد صفة للشيخ. وأثير فعيل بمعسى مفعول؛ 
فالإضافة بمعنى هفي» أي مختار ني الدين؛ أو بمعنى فاعل. فالإضافة إلى معموله أي مختار 
الدين. والدين: الطاعة والجزاء. والمراد هنا الشريعة؛ فإنها من حيث يدان لها تمى ديئاء 
ومن حيث يجتمع عليها نسمى ملة؛ ومن حيث يرجع إليها تسمى مذهبّا. والاصطلاح على 
أن الملة تنسب للنبي» والمذهب المجتهد 

(قوله: الأبري) بضتح الباء وسكون المهاء. نبة إلى بلد.ء رسكون الباء رفتح اهاء غلط 
مشهور نص عليه صاحب الدر الناجي والقليوبي؛ لكن قال الشيخ الملوي: قد يقال: إن 
النسبة فيه على غير قياس. فلا خطأ مع أن الاستعمال المشهور خير من القياس المهجور. 
(قوله: طيب الله ثراه) جملة معترضة للدعاء. والمراد من الشرى القبر. والضمير للشيخ. 
والظاهر أنه مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال؛ أعني الشيخ. والمعنى: طيب الله الشيخ في 
ثراه. ويجوز أن يحمل على الحقيقة؛ والمعنى حينتذ: طيب الله قبره وجعله روضة من رياض 
الجنة. فيلزم أن يكون الشيخ مطيبًا. وهذه الجملة خبرية مستعملة في الإنشاء على طريق 
المجاز في النسبة بأن تشبه النسبة الإنشائية الكائنة في «ليطيب الله» بالنسبة الإخبارية الكائئة في 
«طيب الله؟ بجامع تحقق الوقوع؛ فهذا التشبيه استعارة أصلية» ثم استعملت الصيغة 
الموضوعة للنبة الإخبارية -أعني: طيب الله- في النسبة الإنشائية سأعني: ليطيب- فهذه 
استعازة تبعية كيا فى #رحنه الله». وقد يستعمل الإنشاء في الإخبار كا في قوله عليه اللام: 
«من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» بمعنى: يتبوأ مقعده. والنكتة في العدرل عن 
الحقيقة إلى المجاز إما التفاؤل؛ فكأنه دعا واستجيب الدعاء وتحقق وقوعه ومضى؛ وإما إظهار 
الرغبة والحرص على وقوعه؛ كأنه لكمال حرصه تخيل وقوعه فعبر بالماضي. وإما الاحتراز 
عن صورة الأمر؛ لأنها إساءة أدب مع الله تعالى. 
(قوله: وجعل الجنة مثواه) لفظ «جعل» يستعمل بمعنيين: أحدهما: بمعنى خلق. ويتعدى 
إلى مفعول واحد نحو: ووَجَمَل اَلظُمَتِ وَأسُور» [الأنمام: »]١‏ والثاني: بمعنى صير نحو: 
(الذى جَعَلَ لَكم الأرَض فِركًا» [البقرة: 77]» ويتعدى إلى مفعرلين»؛ وهو هنا بمعنى صير. 
1ت 


5021101 25 ) 2151 


(نيحمد الله 

ل ور 
والحنة” كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الارض. وقد تسمى الأشجار الساترة جنة نحو 
ذَوَجَت ألفافًا 2 [النا. ]1١‏ والمثوى من ثوى يثوي ثواء. وهو الإقامة مع الاستقرار, 
ومنه قوله تعالى ووَمًا حكنت نَاوِيَا و : أَهَلٍ مُدَيَ»4 [القصص: 1146. فالمثرى المستقر. هذا 
آخر ما قاله بعض الاس في مدح الشيخ رضي الله عنه ليصح عليه الاعتماد. وأول خطبته 
فوله : نحمد الله. ويحتمل أن هذا كله من كلام الشيخ. ولا يفدح ذلك في مقامه لأنه من باب 
التحدث بادعمة 

(فقوله: نحمد الله) فيه إشعار بأن المقدر في التسمية «نبتدئ» على صيغة التكلم ليكرنا عل 
وتيرة واحدة وآأئ آثر الحمد على الشكر لأن الحمد رأس الشكر. فمن لم يحمد الله لم يشكره. ىا 
ورد فى الحديثء وللإشعار بأن حمده ثابت وصلت النعمة منه تعالى إليه أم لا؛ إذ الحمد هر 
الثناء باللسان سواء كان في مقابلة نعمة أم لا؛ لأنك إذا قلت: «وصفت زيدًا بكذا' لم يتبادر 
منه إلا فعل اللانء لأن معناه في اللغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم. والجميل يعم 
الإنعام وغيره من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال على تقدير جعل بائه للسببية. ولم يقيد 
الرصف المذكور بكونه في مقابلة نعمة. فلو كان وقوعه بإزاء النعمة شرطًا لقيد بها؛ فظهر أن 
الحمد قد يكون ني مقابلة نعمة. وقد لا يكون. وإنما اشترط كون الوصف بالجميل على جهة 
التبجيل لأنه إذا خلى عن مطابقة الاعتقاد أو موافقة أفعال الجوارح لم يكن وصفا حقيقة؛ بل 
استهراء وسخرية؛ وفي هذا نظر لأن الشعراء قد يذكرون أوصافا في مدح الأكابر على سبيل 
المالغة ولم يعتقدرهم متصفين بذلك مع أن ذلك ليس بسخرية بالاتفاق؛ كيف وهم 
يعظموم. والتعظيم يناني الخرية؛ اللهم إلا أن يدعى أن المراد بتلك الأوصاف المعاني 
المجازية. وهم يعتقدون اتصافهم ذه المعاني. فإن قلت: على هذا يكون فعل الجنان 
والأركان معشيرًا كها اعتبر فعل اللان. فيبطل قولهم: مورد الحمد اللغري اللسان فمّط. 
قلت: اعتبر كل واحد منهما شرطًا لكون فعل اللسان حمدّاء لا جزءًا كما في الشكر العرفي؛ 
وهو صرف العبد حميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما فيا خلق له. كصرف 
النظر في مطالعة ما سوى الله تعالى من المصنوعات؛ ليستدل به على وجود صانعه ووحدانيته. 
والسمع إلى ما ينبىء عن مرضاته من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا جزي ا في 
الحمد العرق والشكر اللغويء وَعنا فمل ينبئ عن تنظيم الحم بسب كوقة متنا كنا ومن هذا 
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لهر أن للحمد معنيين: لغري وعرفي. وللشكر أيضًا معنيى: لغري وعرني. والنسة بين هذه 
المعاني الأربعة تتصور على ستة أوجه: النسبة الأرل: بين الحمد اللغري والعرفي العمرم 
والخصوص من وجه لتصادقههما في الرصف باللان في مقابلة نعمة. وصدق العرفي بدون 
اللغري في فعل القلب أو الجوارح في مقابلة نعمة؛ رصدق اللغري بدون العرفي في الرصف 
باللان لا في مقابلة نعمة كالحمد على الشجاعة مثلًا. الثانية: السبة بين الشكر اللغري 
والشكر العرني العموم والخصورص مطلقًا؛ لصدق اللغري على كل ما صدق عليه العرني؛ 
أعني صرف العبد الجميع من غير عكس كل لصدق الشكر اللغري على كل جزء من أجزاء 
العرفي. وهو فعل الَلب واللسان وأفعال الجوارح دون الشكر العرفي. الثالثة: النسبة بين 
الحمد اللشري والشكر العرفي العموم والمتصرص وحالتاء لكيه «تى تحقق حرف التميع 
تحقق الرصف باللان. والمراد بالشكر العرني الشكر الكامل! فلا يرد الأخرس إذا صرف 
حيم ما أنعم الله به عليه فيا خلق له؛ ولم يتحقق الحمد اللغوي لعدم الوصف باللسان؛ 
تحن أن بينهما العموم والخصورص من وجه لانفراد الشكر العرفي فيه؛ فبقولنا: «المراد 
بالشكر العرني الكامل» صح أن بينهها عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ لأن شكر الأخرس غير 
كامل. وني هذا الجواب نظر؛ لأن شكر الأخرس كامل أيضًا لأنه أتى با في وسعه. والأولل 
أن يقال: إن التعاريف ينظر فيها للغالب. الرابعة: النسبة بين الحمد العرني والشكر اللغري 
العموم والخصوص مطلقًا؛ لصدق الحمد العرني على كل ما صدق عليه الشكر اللغري من 
غير عكس كلل؛ لصدق الحمد العرفي بدونه في مقابلة النعمة الواصلة إلى غير الحامد. هذا إدا 
نيدت النعمة في الشكر اللغوي بوصوهها إلى الشاكر» وأما إذالم تقيد به فهما متحدان بالذات. 
الخافنة: النحة ين الحمد والشكر العرفيين العموم والخصوص مطلقا؛ لصدق الحمد 
العرفي على كل ما صدق عليه الشكر العرفي من غير عكس كلل؛ لصدق الحمد العرني على كل 
واحد من فعل القلب واللسان وأفعال الجوارح دون الشكر العرني. الادسة: النسبة بين 
الحمد اللخري والشكر اللغوي العموم والخصوص من وجه؛ لآن الحمد اللغوي قد يترتب 
و سعد وسيب سرعب جل 
بالفراضل جمع فاضلة؛ وهي النعمة المتعدية للغير كالإكرام ع 1 
0 

رينفرد الحمد اللغري في الوصف باللان في مقابلة : 3 
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عل تو فيقه 
# بر فررر---0 0ل سيا موصي سي يي عر 
زيد شجاع. فإن قيل: كيف تكون الشجاعة محمودًا عليها مع أنها صفة غير اختيارية. 
والمحمود عليه مقيد في تعريف الحمد اللغوي بالاختيار؟. قلت الشجاعة ى) تطلق على 
الملكة التي هي غير اختيارية تطلق على آثارها من الأمور الاختيارية كالخرض في المهالك. 
والإقدام في الحروب؛ وغير ذلك. وقس عل هذا. وأما الفرق بين المدح والحمد فعمرم 
وخصوص سطلق؛ لآن الحمد يختص بالفاعل المختار؛ أي كرن المحمود فاعلًا مختارًا ى) 
يشهد به موارد الاستعهال دون المدح؛ كما يقال: مدحت اللزلزة على صفائهاء ولا يقال: 
حمدتهاء ولأن الحمد يعتير فيه قصد التعظيم دون المدحم؛ إذ تعظيم اللؤلؤة في المثال المذكور 
غير مقصود. وأيضًا الحمد يلزم فيه كون المحمود عليه اختياريًا أيضًا. لكن قد يقال: إن ذلك 
لسر بثرط عل التحقيق؛ لأن حقيقة الحمد ومفهرمه بحب اللغة لا يقتضي ذلك؛ لأن 
المحمود عليه هو الباعث على الحمد. فك) يجوز أن يكون الباعث عليه أمرًا اختياريًا يججرز أن 
يكون أمرًا غير اختياريء وفيه نظر؛ لأنه إذا كان المحمود عليه غير اختياري لا يقال له: حمد. 
بل: مدح. كرشاقة القد في قولك: مدحت زيدًا على رشاقة قده؛ فالتحقيق ما أطبق عليه الجم 
الغفر من أن المحمود عليه لابد أن يكون أمرًا اختياريا. وآثر المصنف الجملة الفعلية على 
إلاسمة للدلالة على التجدد. وللاعتراف بالعجز عن استدامة الحمد؛ لأن الجملة الاسمية 
المعدولة عن الفعلية تدل على الدوام» ولم تدل عليه الاسمية الأصلية؛ وللتنصيص على 
صدور الحمد عن نفه. وللاستغراب حيث خالف المألوف. وآثر من بين الجمل الفعلية 
صيغة المتكلم مع الغير لدفع الأنانية أي قول «أنا» عند تقدير ضمير المتكلم وحده. وللإشارة 
إلى أن هذا أمر عظيم يحتاج إلى الاستعانة بالغير. وآثر لفظ الجلالة لما ذكرنا في البملة. 
(قوله: على توفيقه) فيه إشارة إلى أنه تعالى ى| يستحق الحمد لذاته يستحقه لوصفه. على ما 
يشعر به الترتيب على الوصف بعد الترتيب على اسم الذات. و«على» بمعنى لام التعليل؛ 
فيكون علة لقوله: «نحمد الله»؛ وهو دعوى لا بد لها من دليل؟ فقوله: «على توفيقه» إشارة إلى 
صغرى الدليل وكيراه مطوية؛ وترتيبه هكذا: الله مستحق للحمد لأنه موفق. وكل موفق 
مستحق للحمد؛ فالله متحق للحمدء فإن اعتبر حصول توفيقه تعالى لنا يتحقق الحمد 
والشكر؛ لأنه من النعم الواصلة إليناء وإن اعتبر حصوله لغيرنا يتحقى الحمد بدون الشكر 
ويبوز أن تكون بمعنى «في» أو «مع»؛ فيكون المعنى: نحمد الله حال كرننا محفوظين في 
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واتباله 


تو فيقه أو مصاحبين 9 توفيقه؛ فيكون فبه إشارة إلى عدم فدرئنا على حمده تعالى من قبيل 
زول صاحب المطالع: اللهم إنا نحمدك؛ والحمد من آلائلك. وإضافة التوفيق إلى الضمير من 
قيل إصافة المصدر إل فاعله. والتوفيق لغة. جعل الأسباب موافقة للمسببات؛ فهر يعم 
الخير والشرء وهو غير مراد هنا؛ لأنه لا يصلح لكرنه محمودًا عليه. إلا أن تخصص الأسباب 
رناب الخيرء وعند الأشعري وأكثر تابعيه هو خلن القدرة على الطاعة. ورد بأن الكافر فيه 
قدرة الطاعة؛ فيلزم أن يكون موفقًا إلا أن يقال: المراد بالقدرة القدرة التامة التي يتحقن معها 
الفعل؛ كها هو مذهب أهل السنة من أن التوفيق هر الاستطاعة مع الفعل» وهذا هر معنى 
رطم المراد بالاستطاعة العرض المقارن للفعل. وقال إمام الحرمين: هر خلق الطاعة. وهو 
الظاهر. والأنب بهذا أن يفسر بجعل الله فعل عباده موافقًا لما يحبه ويرضاه. والظاهر أن 
هذا الحمد إنشاء معلل بالتوفيق كما مرت الإشارة إليه. فإن قيل: كل محمود عليه يجب أن 
يكون اختياريّاء وهنا الإنعام ليس باختياري؛ لأنه راجع إلى صفة التكوين» وهي من صمات 
النات القديمة عند الماتريدي؛ فلا يصح جعله محمودًا عليه إلا أن يكون كلامه مبيًا على 
مذهب الأشعري؛؟ لأن صفة التكوين عنده حادثة. ويمكن أن يجاب بأن المراد بالاختياري ما 
بف اللشقى والحكمىء والصفات الذاتية وإن لم تكن اختيارية حقيقة لكنها في حكم 
الاختياري لاستقلال الذات بها وعدم احتياج الذات فيها إلى آمر خارجء كا هر قن 
الأفعال الاختارية كالإحياء والإماتة. وقد يجاب أيضًا بحمل الاختياري على ما صدر من 
المختار لا على ما صدر بالاختيار وحينشذ تكون الصفات اختيارية فيصح كونها محموذا 
عليه. ولو سلم كونه بمعنى ما صدر بالاختيارء لكن يقال: لم لا يجوز أن يكون سبق 
بالاختيار مسقا ذائياء بمعلى أن ذات الاختيار سابى علل ما صدر بالاختيار لا زمانه سابى. 

: مدعل عمافقاء . أن شأن الاخشار البق على ما صدر بالاختياره 
0 7 0 0 الآمدى. ل قولهم: إن التقيد 
وإن حضاد د ١‏ ار ١‏ واس ااءع 
بالاختياري يخرج الحمد على ذات الله تعالى وصفاته الذاتية. ويجاب أيضا بأن المراد 
بالاختياري ما ليس اضطرارياء فيدخل الحمد على ما ذكر كما قرره شيخنا ف درب . 

(قوله: ونأله) الظاهر أن الواو عاطفة على جملة «نحمد الهف ويجوز أن تكون حالية؛ 
لكورة ميال زم شمر «نحمد» وأن تكون اعتراضية بين 2-0 وحملة الصلاة» 
١‏ آم عه الادجية من ونه موفقاخأنة انعفر الله عما 


رفائدتها رفم العجب عن نفسه الذي 
2 - من النتان والرضا وغبرهماء 


إشيرب كلام الابن. والؤال استدعاء المآل ونحره 
: - ل/ا!ا - 


5021101 55 ) 31251 


عداية طريقه ‏ 
لزي 
واستدعاء المعرفة رنحوها يتعدى إل المفعول الثاني 8 بنسهء وتارة بعن: تحر 
وَوَسْمَلُو نَل عن أَلرُوح» [الإسراء. 48]» وإذا كان لاستدعاء المأل ونحوه يتعدى بنفسه تارة, 
و 9 ووَستلرا ل نَضْلفَ» [إ/ناء: ؟57). والحاصل أن الؤال إن كان 
0-0 01 : 6 يكرن متعديًا إل الثاني نفسه؛ وقد يكون بعن. وإن كان لنيل 
للاستكشاف ودفع الشبهة د | -0 0 
العطاء والكرم من المسثول فقد يكون 0 
[الأحراب: +0): وقد يكون بمن نحو: ووَسْئَلُوا أنه ين فضّلِه) [النساء 5 والظاهر أن 
الال هنا من قبيل الثاني وفي إيثار صيغة الفعل والمتكلم مع الغير ما مر في #نحمد الله؟. 
(قوله: هداية طريقه): الهداية عند الأشاعرة: الدلالة الموصلة إلى المطلرب بالفعل. رعند 
المعتزلة هى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. وصل بالفعل أم لاء وبعضهم عكس البيان 
فب الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة؛ والمختار الأول. ونقض الأول بقوله تعالى: (وَأنا 
تَمُودٌ فَهَمَيْتهُةَ َأَحَتَحَئُوا آلَعَمَْ عل آَهْدَئ) [نصلت: 17]؛ فإن التعريف الأول غير شامل 
شاء فلا يكون جاممًا. وأجيب بأنه من قييل ذكر المسبب؛ لآن المراد الإراءة» وهي سبب 
للإيصال في الجملة؛ والمعرف الهداية الحقيقية فلا يضر خروجه. وأجيب أيضًا بأنا لانلم 
خروجه من التعريف؟ لأن المراد: وأما ثمود فأوصلناهم إلى الحق فتركوه وارتدوا. وأجاب 
العد فى حاشية الكشاف بأن الهداية المتعدية إلى المفعول الثاني لفظًا أو تقديرًا بنفسها بمعنى 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب. فلذا تند إلى الله خاصة؛ كقوله تعالى: (َلَيْدِييِمَ سُبْلْتَا 
[المنكبوت: 18]. وأن الهداية المنعدية بحرف الجر اللام أو إلى بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
المطلربء فتند تارة إلى النبي كقرله تعالى: (َوَإِنَكَ لَبَدِىَ إن صِرّط تُسْتَبر ج» 
[الشورى: ؟ه]. وتارة إلى القرآن كقوله تعالى: (إنّ هَذًا اَلْقَوَءَانَ عو لك عب أقْوَمُ» 
[الإسراء: 4]: فيجوز أن تكون هذه الآية من قبيل المتعدي إلى المفعول الثاني بحرف الجر 
والتقدير: وأما ثمود فهديناهم إلى الحق أو للحى فاستحبوا ..٠‏ إلخ فلا نتقض. ونقض الثان 
بقوله تعالى: (َإِنْكَ لا جَدِى من أَحَْبَبَه [القصص: 01]؛ فإن الهداية في هذه الآية 5 
الايصال؟ لأنه المنفي عن الرسول يك لا بمعنى الإراءة لأنه هادي ومٌرئي الطريق إلى جميع 
الخلق. فيخرج عن التعريف الثاني مع أنه من أفراد المعرف. وأجيب أيضًا بأنه من قبيل ذكر 
السبب وإرادة المسبب عكس الآية السابقة» والمعرف الهداية الحقيقية فل يقر خروبية ار 
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ونصلي 


رزال. إن الهداية يجوز أن تكون بمعنى الإراءة؛ ويكون المعنى: إن إراءة الطريق الحق وإن 
مدرت عنك ظاهرًا لكنها في الحقيقة صادرة عنا بظير فرله تعالى (وَمًا زَمَِتَ إذ رَمَِتَ 
زكري أله رَئْ4 [الأنفال. 17]ء والمراد بها في كلام المصنف المعى الأول موافقا لمدهب 
إلاشمري؛ لان المعنى الثاني موجود فٍ كل الناس. فاحرص على هذا التحقين فإنه من 
مقصررات الخيام 

ثم إن الهدى واهداية مترادفان في اللغة. لكن الشرع فرق بينههما بأن الهدى مخصرص بالله 
تعالى فهو يتولاه دون غيرهء والهداية أعم؛ فبينهما عمرم رخصوص مطلن. وأما الاهتداء 
فمخصرص با يتحراه الإنسان على طريق الاختيار أما في الأمور الدنيوية أو الآأخروية. 
والطريق هو السبيل الذي يطرق بالأرجل. وجمعه طرق. والطرائق جمع طريقة ى! لي قوله 
تعالى ‏ وَلَقَدْ حَلَقَمَا فَوَفَكُرَ سَبَعْ طَرَآيِقَ4 [المؤمنون: 17]؛ وإضافته إلى ضميره تعالى قرينة على 
أنه استعارة: فيكون شبه الأفعال المحمودة والخصال الممدوحة المرصلة إلى رضاء الله تعالى 
بالطريق الموصل إلى المطلرب بجامع الإيصال ني كل. ثم استعمل لفظ المشبه به وهو الطريق 
في المشبه استعارة مصرحة؛ ولفظه يذكر ويؤنث؛ واستعمالهم مذكرًا أكثر. 

(قوله: وتصل) عطف على «نحمد» لا على «نأله»؛ لأنه لا مناسبة بينهما؛ لأن الحمد 
تعلق بالله تعاقء والصلاة متعلقة بالنبي هه ويينهما من الناسبة ما لا بخفى؛ وهو فعل 
مضارع من صل يصلٍ صلاة إذا دعاء وقياس مصدره التصلية؛ لكنها مهجررة؛ وقد 
استعملها بعض العرب في شعره وهو: 

تركت القيان وعزف القيا 2 نوأدست نتصلة وابتهالا 


أي تضرعًا وإنما تركها أكثر أهل اللغة لأن عنايتهم بالمصادر السماعية دون القياسية؛ وهي 
من القياسية. ويجوز أن يكون تركهم لها لدفم الإيهام؛ لأن التصلية ى) تكورن مصدرًا لصل 
بمعنى دعا تكون مصدر صليت بالنار أي عذيت بها إذا عرفت هذا فاعلم أن لفظ الصلاة 
مشترك بين الرحمة والدعاء والاستغفار اشتراكًا لفظيًا عند الشافعي رضي الله عنه. والمختار 
عند الحنفية أنها مشتركة بينها اشتراكًا معنويًا بمعنى أن معناها واحدء وهو العطف» وافراد 
هذا المعسى متعددة بحب الإسنادات. وترك السلام إشارة إلى أنه ليس بمكروه كما هو رأي 
المنقدمين, وإن قال النووي: إن الاقتصار على أحدهما مكروه. 
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عل محمد 
للسب2ييبيإيايايا-اييإبإ يب م 0 
فإن قيل: استعمال الصلاة بعل يدل عل المضرة فيشعر بالدعاء عليه. 

فالجواب أن هذا مخحصوص بلفظ الدعاء دون الصلاة. 

ثم إن ذكر الصلاة بعد التسمية لم يكن في الصدر الأول وزمن الخلفاء الراشدين. وإنم 
أحدث ذكرها بعدها في الرسائل والمكاتيب بنو العباس؛ فمضى به عمل الناس في أقطار 
الأرض فصار بدعة حئةء ومنهم من ختم بها أيضاء واختلف في أول من كتبهاء فقيل: 
السفماح عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس وقيل: هارون الرشيد. وما روي من 
قوله بكيِ: «من صل عل ني كتاب لم نزل الملائكة نستغفر له ما دام اسمي مكتربا في ذلك 
الكتاب» فَمّد أورده ابن الحوزي في الموضوعات, وقال ابن كثير: إنه غير صحيح. ولو سلم 
صحته فلا يدل على المطلوب, أي لأن المطلرب الصلاة في الذكر ما دام الاسم الشريف 
مكتوبًا في الكتاب. فيكون المعنى: من صلى علي حال كتابة اسمي في كتاب .... إلخ؛ فالصلاة 
مطلوبة في الذكر ما دام الاسم الشريف مكتوبا في الكتاب لا الكتابة؛ هذا قول القاضى 
عياض في الشفاء رواه الشهاب في شرحه ناقلًا عن الواقدي بسند أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه كتب إلى عامله طرفة بن هاجر ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم من أي بكر خليفة 
رسول الله كد إلى طرفة بن هاجر. سلام عليكم بها صبرتم فإنٍ أحمد الله الذي لا إله إلا هو 
إليك. رنأله أن يصلي على محمد يي أما بعد ... إلخ؛ وهذا يدل عل أنه سنة قديمة 
موجودة في الصدر الأول. وهو المختار. 

(ثوله: على عند عو غلم حون لحيلا صل إل عليه وبدلم لوقيه معي للقن ينيف 
إخصاره بالمدج مقرل من اسم مفغول ااعيد» بالكديد سرامي جرد فيان لوطل ارت ايه 
جاع ولادت بالزللام تاولا بان يجار عدر اخلق لال نري الجيرة عل الحيد اال 1 
سميت ابنك محمداء وليس من أسماء آبائك وقرمك؟ قال: رجوت أن يحمد فى الاء 
والأرض. وقد حقق الله رجاءه لما سبق في علمه تعالى. وهذا يدل على أنه ان رز 


١ 3‏ سم مفعول من 
هده وال ماتول من مدر لاناخد العيفة كا ككرت ابس مشيول كر روب .انيع 
500 د» "ده ر نش » ع» : 

جل بل صرح 


الزجاج بأن الأعلام كلها مرتجلة خلانًا لسيبويه؛ فإنه قال: كلها متقولة. والصوان 
دليل على النقل فهو منقولء وإلا فهو مرتجل؛ وقول عبد المطلب الا ظ 
1 


أنه إن دل 
ب ديل عل النقل, و له 
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وليل على الار نجال؛ وما يقال إن فول حان: «فذو العرش محمود وهذا تحمد» يدل على 
الارتجال ففيه نظر؛ لأن ذكره مع اسمه تعال لا يدل على أنه مرتجل. فإن فيل: التصريح 
,الاسم العلم ينان التعظيم؛ بل الأول أن يقال: عل رسولناء ونحو ذلك. قلنا: منافاته 
التعظيم إن! هي في صورة الخطاب. وأما فيها عداها فلا ى! قال عليه السلام: «إذا صليتم علي 
فإنمنتوا:وقولوا اللهم صل عل تحمد وعلى آل محمد ...؛ إلخ ولذا قال: «على محمد؛ امخالًا 
لأمر الرسول كي على أن هذا الاسم عين التعظيم للر سول يي فلا منافاة أصلا. 

فإن قيل: لم رجح هذا الاسم على سائر أسمائه يكيو مع أنه قيل: اسم أحمد أفضل؛ لأنه يفيد 
المبالغة في الحامدية: ولأنه لم يسم بأحمد أحد فبل ولادة النبي يك وأما محمد نمي به قبل 
ولادته خة عشر رجلاء وقد حكى الله تعالى عن عيسى عليه اللام حيث قال: (وَمُبَشرَا 
:9 يِنْ بَعَدِى أَنْمهرَ أَحَدُ [الصف: 1]. قلت: ذكر البخاري أن للنبي يَةِ ألف اسم. 
وقيل: ثلاناثة: وقيل: تعة وتعون أشهرها وأفضلها محمدء وهو يفيد البالغة في 
المحمودية: وهي تتلزم المبالغة في الحامدية أي أنه ما حمده الناس كثيرًا إلا لكونه حمد الله 
كثررًاء فيكون أفضل منه. وأما التمية بمحمد قبل ولادته فللتفاؤل والتبرك باسمه 
الشريف. وأما الاستدلال على أفضلية اسم أحمد على محمد بقوله تعالى: ذيِن بَعْدِى ممه 
حر [الصف: 1] فيعارضه قوله تعالى: محمد رَسُولُ لله [الفتح: وقوله: «وَمَا محمد 
إلا رَسُول» [آل عمران: .]١44‏ وقوله: (مّا كان حمَدُ أَبَآ أحَ» [الأحزاب: »]4٠‏ فتحصل من 
هذا كله أن لفظ محمد أفضل أسمائه الشريفة» فلذا اختير مع كلمة الشهادة. 

(فوله: وعترته) الأولى أن يقال: «وعل عترته» ليكون فيه رد على الشيعة؛ لأجم ينكرون 
دخول علي بين محمد وبين آله؛ وينقلون في ذلك حديثا وهو: : «من فصل بيني وبين آلي بعل م 
ينل شفاعتي». وأهل النة يدخلون علي بينهماء ويقولون: لاا نلم صحة الحديث لأنه لم 
ينقا ل عن الثقات. ولو سلم صحته فالاشتباه إنها نشأ هم من وضع حرف الجر موضع الاسم 
العلمي. والمراد من الحديث أن من فرق بيني وبين آي بعلي رضي الله عنه ورجحه على أبي 
بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما -كها هو مذهب الشيعة- لم ينل شفاعتي؛ فيكون 
المراد منه ذم الشيعة؛ فيكون عليهم لا لهم. والعترة - بكسر العين وسكون التاء - تطلق في 
اللغة على فرع الرجل من الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد العم وقد تطلق على أصله. . وقال 
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أجمعين . وبعد' 


الرجل نله ورهطه الأديرن كالعثيرة؛ فالمراد به ها الأفرباء والأناى 


في الصحاح عترة ١‏ 1 : 4 
وإرادة المطلن ولر قال. «رعل آله» لكان أرلى؛ ليكرن مشلا للحدبث 


من قبيل ذكر المفيد 
المتقدم لفظًا رمعنى 

(قوله أحمين) تأكيد معنوي. والفرق بينه وبين جميعا ا لا 
ولا يصح نصبه عل الحال كقرله تعال ونْجَد آلْمَتَبِكَدُ كلهم أَحَمْرن 2» اس -0 
وأما جيمًا فإنه قد ينصب عل الحال؛ ويؤكد به من ححيث المعنى نحو قوله تعالل (ثُلا أَهْبطوا 
مِبَا حيعًا» [البقرة: 4*]» ىا قال اليضاوي. واعلم أنه قد يرد على المصنف وسائر المؤلفين أن 
خطبهم تكون ناقصة حيث ل يأنوا فيها بالتشهد لقوله 45ة: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي 
كالد الحذماء»؛ رواء الترمذي! ففي ترك التشهد في أكثر الخطب ترك للعمل هذا الحديث. 
وأجاب بعضهم: بأن الحديث محمرل على خطة الكاح أو خطبة الجمعة لا على خطبة 
الكتاب والرسالة؛ بدليل وروده في كتاب التكاح. ويرد هذا الحواب أن العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص اللبب. فسبب الورود لا يكون محصصّاء فلا يكون التخصيص صحيحًا. وما 
أجاب به بعضهم من أن المراد بالتشهد الحمد مردود بورود التثنية في رواية أخرى؛ وهي «كل 
خطبة ليس فيها شهادتان». والتنية صريحة في كلمة الشهادة دون الحمد. مع أن إطلاق 
الشهادة على الحمد خلاف الظاهر من غير قرينة. وبعضهم أجاب بحمل التشهد على اللسان 
دون الخط؛ فلا يكون ترك الكتابة مضرًا. وأجاب بعض آخر: بأن ذلك الحديث ضعيف لا 
يعمل به. ورد بأنا لا نلم ضعفه فإنه قد صححه النووي والبيهقي. ولو سلم فالحديث 
الفعيف يعمل به في فضائل الأعمال (َحَدَ مآ مَانيئُك كن بس الشْكرينَ م4 [الأعراف: 
.]١144‏ 

(قوله: وبعد) الواو عاطفة من قبيل عطف القصة على القصة؛ أي عطف مضمون ما سيق 
لغرض سبب التأليف على مضمون ما سيق لغرض التبرك والامتثال. فلا يضر الاختلاف 
بالإخبارية والإنشائية. وقيل: امتنافية. وقيل: زائدة لعدم ظهور العطف والاستثناف. 
وفيل: عوض عن «أماه على ما يشعر به وقوع 'أماء موقع الوار ني بعض النسخ. والمراد من 
ذكر هذا اللفظ تذكير الأمور المشرك بها حين الشروع في المقصود وإبداء المناسبة بين السابق 


واللاحقء وهذا قيل: إنه فصل الخطاب. وقيل: إنه اقتضاب مشوب بالتخلص. وذلك لأن 
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ساسح سس سس ل ا 
أقام الانتقال ثلاثة: الأول الافنضاب المحض. وهو الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه؛ 
والتحقيق جوازه لقوله تعالى: 9 حَفِطْلوا على أَلصّلَوت» [البقرة: 574؟], بعد ذكر الطلاق ثم 
جاءت أية العدة؛ وممه قوله: 

لو رأى الله أن في السشيب خسيرًا جاررنه الولدان في الخلد شيبا 

كل يوم نبدي صروف الليالي | خلقام نأي سعيدغريا 

إذ لا مناسبة بين البيت الأول والثاني. كذا قالوا. لكن قد يقال: إن هذا الشاعر إما أن 

يكرن هاجمًا لأ سعيدك أو مادحًا له؛ فعل الأرل النامسة ظاهرة لأن الننت الأرل دم 
للشيب. والثاى بيان لسبب الذم من كونه يبدى الأخلاق الذميمة التي يستغرب وجودها؛ 
لأنه منشأ سخافة العقل. وأما كونه مادحًا له. وأن المراد بالخلق الغريب الذي يظهر من أي 
حد يستعرب مع كون الشيب وصروف الليالي مظنة لضدها. فتأمل. 

تقول ني قومس قومي وقد أخذت منا السرى وخخطا المهرية القودٍ 
وفومس: اسم موضع. والمهرية: إبل مسوبة إلى قبيلة مهرة. والقود: طويلة الأعناق. 
ومعنى أخذت منا الرى: أضر بنا السير ليلاء ومثي الإبل؛ فإن قوله: «مطلع الجود» انتقال 
من التشكي للمدح با فيه الخام ومناسبة لست الشكرى. ب لي ا 
بالتخلص . وهر ما أتى فيه بأما بعد أو نحوهاء كقوله تعالى: «هندا وَإِربْ للطنغين لشر 
مَكَابِ رص هه], ومنه أبراب الكتب وفصوها؛ فإن هذه الأساليب اقتضاب من حيث إنه 
انتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه. لكنه يشبه التخلص حيث لم يؤت بالكلام الآخر فجأق بل 
دسا بو سس الربط والمناسبة مس حيث إن هذه الألفاظ تشعر بانتهاء الأول والشروع ل 
الثاني واختلة في أول من نطق بهذا اللفظ على حمسة أقوال: أوها: داود عليه السلام: وهو 
المراد من قرله تعال: ووَءَاتَََهُ آلْحِكُمَة وَقَصَلٌ لطاب 4 [ص: .)٠١‏ وثانيها: أنه قس بن 
سافردة من اناد العريية: وثالئها: أنه كعب بن لؤي. ورابعها: أنه يعرب بن قحطان. 
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فهذه 
ل سس ا ااا حتت :222211021 ل 


عآح<عثيبنثيبببصبب_)بب|باب_يس-” 


سحبان بن وائل. ثم كان ديدن الني َل في مكانباته ومراسلاته. فكان سنة 
مل ظرف مكان ثم شاع استعماله في الزمان؛ فصار حقيقة عرفية فيه, 
كذا قل , وفيه نظر؛ لان كلا من «قبل» و«بعد» يستعمل في المكان كما يستعمل في الزمان م 
به الحموي عل الأشباء؛ ولو كان حفيقة عرفية في الزمان لكان عند استعراله في امكان 
ف إلى قرية ىا هو معلرم وعبارة الراغب في مفرداته: أن «بعد؛ يستعمل في التأخر 
ظ ل: «جاء زيد بعد عمرو؛ إذا كان محيئه متراخيًا ومتأخرّاء وقد يستعمل ني 


وخامسها أنه 


١ 5‏ 
قديمة؛ و«بعد' في الا 


المنمصل عالا. يما : 
التأخر التصل. وصده «فل'» قل الرجهين؛ لكن الاستعال الغالب فيها التأخر والتقدم 


الزمانى نحو: زمان المنصور بعد زمان عبد الملك؛ وقد يستعمل في المكان كما يقول اخار من 
أصفهان إلى مكة: الكوفة بعد بنداد. وقد يستعملان في الترتيب الصناعي نحو: النحو بعد 
الصرف وقد يتعملان في التأخر في الزلة نحو: الحجاج بعد عبد الملك. انتهى. ثم إنه إما 
معمول للشرط المقدر أو الجزاء المقدر؛ لأن تقدير الكلام: مهما يكن من شيء بعد زمن الفراع 
من المله والحمدله والصلاة. فأقول: هذه رسالة. ويكن فعل تام. و«من» في امن شيء١‏ 
زائدة. وهغىء؟ فاعل «يكن» أي: مهما يوجد شيء؛ فهو إما متعلق بلايكن» فيكون من ندمة 
الشرط أو ب«أقول فيكون من تتمة الجزاء. واعترض عليه بأنه يلزم حينئذ عمل ما بعد الفاء 
فيا قبلها. وذا لا يبجوز. وأجيب بأن عدم الجواز خحصوص با عدا الظرفء أما فيه فيجوز لأنه 
معمول ضعيف. فيتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. وقيل: إنه متعلق بالواو التائبة عن *أما» 
الحضمنة معنى الشرط وفعله. 

(قوله: فهذه) الفاء داخلة على جواب «أما» المذكورة على ما في بعض النسخ؛ وهي إما 
بسيطة وإما مركبة فالبسيطة فيها معنى الشرط والتوكيد والتفصيل. أما الشرط فللزوم الفاء 
فى جوابها وسببية الأول للثاني. وأما التوكيد فإن معنى قولك: أما زيد فذاهب: مهما يكن من 
97 فزيد ذاهب!؛ فيكون ذهاب زيد كالمبت بالدليل؛ لآن الدنيا لا تخلر عن شيء ماء 
والمعلق على المحقق صفق؛ وهذا هو التأكيذ. وأما التفصيل ففي غالب أحوااء وهو ممكن 
هنا أن يقدر حمل سابق وتفصيل لبعض هذا المجمل بأن يقال: العلوم شتى. أما النحو فلا 
,. و أما الصف فلا أبغيه. وأما بعد فهذه رسالة ... إلخ لكن في هذا تكلف؛ فالأول أن 


همل لمجرد التأكيد من غير تفصيل. والمركبة كالتي في قوله تعال: ما كم مون وج» 
ش 58- 
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ببمسس سس سسا م سم سس سر و ير ال ل م و 2 2 شت 
[العمل: 4]؛ فإنها مركبة من «أم' المنقطعة وهماة الاستفهامية. وهذاء اسم موصول بمعنى 
بيذي إذا لم تقدر مع «ما» الاستفهامية اسّا واحدا بمعنى أي. أو داخلة على جراب «أما» 
المقدرة أو الموهومة. والفرق بينهها أن المقدرة محذوفة من الكلام مرادة من المقام: وأما 
المو عومة فليست بمحدوفة قل الكلام ولا مرادة من المقام. بل زعم المتكلم أنه قال: أما بعد؛ 
قانى بالفاء مع أنه ما قال فٍِ الواقع؛ أو جراب للراو لأنما عرض عن «أما»؛ أو ليست 
بجواب وإنها أتى بها لدفع توهم الإضافة إلى ما بعده؛ لأنه لولا الفاء لتوهم أن لفظ بعد 
مضاف إل هذهء أو أتى بها تشبيها للظرف بالشرط كما في قوله تعال: ؤَفَإِذًا قَرَعْتَ كَأَنصَتَ 
وَإِل رَيَكَ فَأَرَعْب ©» [الشرح: ؛ - 28 وكقرله: (وَإذ لْمَ يَهَِدُوا ب فَسَيَقُولُونَ» 
[الأحقاف: ١١‏ ). 

وقد تحذف الماء في جواب «أماء في موضعين: أحدهما: لضرورة الشعر نحو: أما القتال لا 
قتال لديكم. وثانيهما: إذا دخلت على مقدر نحر: (فَأمًا الذي أسْوّدت وَجُوهَهُْ أكفْرْتم» [آل 
عمران: :]٠١7‏ أي فيقال لهم: أكفرتم. ثم اسم الإشارة الواقع في أوائل الكتب إما أن يكون 
عاتدًا إلى الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة أو إلى النقوش الدالة على الألفاظ الدالة على 
المعاني. أو إلى المعاني من حيث كونها مدلولات لتلك الألفاظ أو النقوش أو إلى الألفاظ مع 
القوشرء أو مع المعاني. أو النقوش مع المعاني: أو الثلاثة معًا؛ فهذه احتالات سبعة المختار 
منها كونه عاتدًا إلى الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. 

وبقى من الاحتالات كونه عائدًا إلى المسائل المخصوصة أو إلى التصديق بتلك المسائل عن 
حل عند بعض أو مطلقًا عند بعض آخرء أو إلى المكلكة الاستحضارية الحاصلة من تكرار 
تلك التصديقات. أو الملكة الاستنباطية أي التي يستنبط بها ويستحصل بها مسائل جزنية أو 
إفى مجموع المسائل والمبادئ التصورية والتصديقية والموضوعات. أو إلى مفهوم كلي شامل 
لكل واحد من هذه الأربعة الأخيرة سواء كان ذلك الكلي موضوعا له أو آلة ني الرضع» 
فهذه ست احتالات أيضًا تضم إلى السبعة السابقة تكون الجملة ثلائة عشرء وإذا اعتبرت 
هذه الاحتالات بعضها مع بعض تزيد الصور. 

والمختار أن الرسالة وأجزاءها عبارة عن الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة 
على ما تقرر في محله من أن أسماء الكتب ونحوها عبارة عن الألفاظ إلخ بخلاف أسياء 
العلرم: فإن المختار فيها أنها عبارة عن المائل. 
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رسالة ف المنطق 
لل-1>أ[ 1]1]1[]1 ا 0000م 

فإن قيل: اسم الإشارة مو ضوع للموجود : الخارج المحسوس بالبصر. والمعان 
المستحضرة ليست بموجودة في الخارج. والألفاظ وإن كارت موجودة في الخارج لكنها 
قبت عموبة باهر عل أن الإشارة للألفاظ الذهنية مطلقا سواء تقدمت الخطبة على 
التأليف أو تأخرت لا للموجودة في الخارج؛ لأنها أعراض سيالة تنقضى بمجرد الطى خلافا 
لمن قال إن تأخرت الخطبة عن التأليف تكون الإشارة للألفاظ الخارجية والنقوش الحزئية, 
وإن كانت موجودة في الخارج محسوسة بالبصرء لكن الإشارة ليست إليها بل إلى النقرش 
الكلية؛ فكيف يثار ,_«هذء» على أحد هذه الاحتالات؟ 

فالجواب: أن في الكلام استعارة مصرحة حيث شبه المعاني المستحضرة أو الألفاظ الغير 
المحسوسة بالبصر أو النقوش الكلية بالأمور المحوسة بالبصر بجامع الظهور والرضوح. 
واستعار لفظ «هذه» من المشبه به للمثبه؛ والككة في هذا المجاز إما التنبيه على ذكاء الطالب 
حتى ضارت عتده الأمور الغير المحوسة بمئزلة المخسوصة. أو التنبيه على غباوته كأنه بلغ 
في الغباوة إلى مرتبة بحيث لا يدرك شيئًا إلا بالإحاس والإبصار. نعم إذا كانت الإشارة 
ب«هنه؛ إلى النقرش الجزثية كانت حقيقة لكنها ليست بصحيحة؛ لأنه يلزم عليه أن تكون 
النقوض الصادرة من المصنف ممدوحة دون ما عداهاء وأن لا يكون ما عداها مسمى بهذا 
الاسمء وهو باطل. وقد اشتهر أن التحقيق أن أسماء الكيتب من قبيل علم الجنسء وأسماء 
العلوم من قبيل علم الشخص. واعترضه يعض بأنا إن مررنا على قول أهل السنة: الشىء لا 
يتعدد بتعدد محله فهما علم شخص وإلا فهما علم جنس. والفرق تحكم. ويؤيد ذلك أن ما في 
الكتاب قطعة من الفن. 

(قوله: رسالة) هي ني اللغة: عبارة عن الكلام الذي أرسل إلى الغير. وفي الاصطلاح: 
غارة عن العلام؛ لتحيل عل القؤاعد العلية مل سيل الالتسيان والراذ هنا امسر 
الاصطلاحي. وبينها وبين الكتاب العموم والخصوص بإطلاق؛ لأنه الكلام المشتمل على 
القواعد العلمية سواء كان على سبيل الاختصار أو لا. 

(قوله: في المنطق) الجار والمجرور ظرف امستقر» سغة للرجالة مل ماخ القالة من أن 
الجار والمجرور إذا كان ما قبلهما نكرة يكونان صفة؛ وإذا كان معرفة يكونان حالا. رهز 
الظرفية مجازية فيكون فد شبه بيان المنطق بهذه الرسالة» وإحاطته المعنوية لها بشمول الظرف 
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أ, رونا فيها ما يجب استحضارها 


الحتقى للمظروف وإحاطته الحسية له؛ واستعار «في» الموضوعة للظرف الحقيقي والإحاطة 
المية لبيان المطى هذه الرسالة وإحاطته المعنوية ها؛ فقرله: «في المنطق» أي. مينة للمنطق 
ردالة عليه؛ من بيان العام بالخاص؛ لأن بيان المنطن كما يكو ببذه الرسالة يكون بغيرها من 
ال سائل كالشمسية. كذا قرر بعضهم الاستعارة وقال: إنها تبعية 

والأظهر أن يمال: إن هذه الظرفية من ظرفية الدال في المدلول؛ لأن هذه الرمالة دالة على 
المطق أي على بعضه. فهفي» بمعنى «على»! فشبه الدال والمدلول بالظرف والمظررف فسرى 
النشبيه من الكليات للجزئيات؛ فاستعيرت هفي» من جزئي من المشبه به لجزني من المشبه على 
طريق الاستعارة التبعية. ويجوز أن تكون «في» بمعنى لام التعليل؛ كما في: «عذبت امرأة في 
هرة؟ة. 

ولفظ «المنطى» مصدر ميمي إما بمعنى الحديث,. فيكون إطلاقه على هذا الفن للمبالغة على 
حد: زيد عدل. فكأن هذا الفن لكمال مدخليته في المنطق عين المنطق؛ وإما بمعنى المكان كأن 
هذا الفن مكان للمنطق الظاهري والباطني؛ لأنه بهذا الفن يتقرى طرفاه. ولا يصح جعله 
بمعنى الزمان؛ إذ لا مناسبة بين هذا الفن وزمان النطى. 

(قوله: أوردنا فيها ... إلخ): هذه الجملة صفة ل«رسالة» أيضًاء ويصح أن تكون مستأنفة 
اسحنافا بيانيًا واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما الغرض من هذه الرسالة؟ وما 
لمورد فيها؟ فأجاب ببذه الجملة. وتعبيره بنون العظمة للتنبيه على أن هذا التأليف أمر جليل 
يحتاج إلى الإعانة؛ ثم إن كان التأليف قبل الديباجة فالمافي على حقيقته» وإن كان بعدها فهر 
بحاز حيث شبه الإيراد في المستقبل بالإيراد في الماضيى بجامع تحقق الوفوع؛ ثم اشتق منه 
«أرردنا» بمعنى نورد على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. ونكتة هذا المجاز التفاؤل 
راظهار الحرص في وقوعه. 

(قوله: ما يجب استحضارها) ١ما؛‏ عبارة عن المائل والقواعد المنطقية» وحينتذ فالظرفية 
مبنية على المسامحة بتقدير مضاف أي: دوال ما يجب..إلخ. وقوله: «يجب..إلخ» إشارة إلى أن 
المنطق واجب. والوجوب إما شرعي وإما استحساني؛ وعلى كل فالتحقير به كفرء إذ لآ شك 
بات تمي ولاق آله ترظن عقاية رن العلل ق كرلة فرعن عيق::ولمذاقيل: 
يمب على السلطان أن ينصب شما عاكًا بالمنطق في محل تقصر فيه الصلاة» وإذا لى ينتصب 
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لمن يبتدئ في شيء من العلوم 

ل بببيييببينينيييبي(«ب بيب بر 
السلطان يب عل الأهالي النصب؛ وإدا خلت مدة السفر عن مثل هذا العام أثمرا حميعًا. 
نعم قراءة المنطق على سبيل الفخر والتباهي حرام؛ لكن هذا لا بحص المطق بل هو مشترك 
ف كل علم وحمل الوجوب عل العمل بعيد؛ إلا أن بحمل على المالغة كما قال الإمام الغزالى: 
مز لا معرفة له بالخطق لا ثقَةَ بعلمه. وفي بعض السخ: «ما يجب استحضاره' بتذكير 
الصمير باعتبار لمظ «ما» 

(قوله: لمن يستدئ في شيء من العلوم) متعلقى ب«يجب»؛ ولفط «من» للعموم. رفيه إشارة 
إلى أن الوجوب لا يختص بالذكرء بل لو علم المؤنث به يسقط الإثم على القول بأنه فرض 
كفاية. وأل ني «العلوم» للاستغراق؛ فيلزم أن يكون مقدمًا غلى كل علم حتى على الصرف 
وَالتحت : 


واعترض على المصنف بأنه يلزم توقف الشيء على نفه؛ لأن المنطق من جملة العلوم؛ فلو 
توقف الشروع في شيء من العلوم على المنطق لزم توقف الشروع في المنطق على المنطق. وهو 
حال . 

وأجيب بأن المنطق مخصص من العلوم بالاستثناء العقل نظيره قوله تعالى: مَلْلهُ الْقَدْر 
حَيْرمِنألْفٍ كَبْر 4 [القدر ؟]. أي ليس فيها ليلة القدر, لثلا يلزم تفضيل الشىء على نفه. 
تأمل؛ فعلم أن المنطق وسيلة إلى كل علم؛ فمتى حصل طرف منه يتوصل به إلى غيره لا ينبغي 
له نضبيع عمره في الاشتغال به. 


وقد نغالى بعض من منع الاشتغال به بقوله: 
دع المحممولوالموفلو عولإيججاب وواللا 
وبالتقوى اشتغل والزاد و أصلح با أخي القنا 


رهو حق غير أنه لا يختص بهذا العلم؛ بل سائر العلوم عند المتجردين كما ينبذ بالعراء» وقد ' 
انخلع كثير حصوصًا بعد الأربعين واشتغلوا بالصلاة والزكاة؛ ومثله يقال: ا 


دع اللجبسرور والج زو موالإبدال والقلبيا 
وأمصلد زادك التقلوى 2 وأصل ويح ك التقلبا 
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تعينًا بالله إنه مفيض الخير والحود) حمدا لك اللهم 


كيا بط ذلك الملوي في كبيره. 

ثم اعلم أن المنطق على قسمين: الأرل: ما لبس مخلرطًا بعلم الفلفة كالمذكور في مختصر 
النوسي ومختصر ابن عرفة وتأليف الكانبي وحمل الخونجي واللم وما في هذا الكتاب؛ 
فهذا ليس في جواز الاشتغال به خلاف. 

الثاني: المخلر ط بعلم الفلفة. وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف ى) قال في السلم والخلف 
في جواز الاشتغال إلخ. 

(قوله: متميئًا بالله) حال من فاعل «أوردناه؛ لكن عل هذا يلزم أن يقال: متعينين؛ لأن 
صاحب الحال في حكم الجمع. إلا أن يقال: إنه في الواقع كناية عن الواحد الحقيقي فلدا 
أفرد. 

(قوله: إنه مفيض الخير والحود) تعليل للاستعانة على طريق قياس من الشكل الأول هذه 
صغراهء وكيراه مطوية تقديره: هكذا الله مستعان! لأنه مفيض الخير والجود. وكل من شأنه 
كذا فهو متعان. يتتح: الله مستعان. والإفاضة إسالة الماء بطريق الانصباب؛ ففي الكلام 
امستعارة مكنية حيث شه الخير والحود بالماء المنصب في الكثرة والمنفعة؛ وحدف المشبه به 
ورمز إليه بثيء من لوازمه. وهو الإفاضة على طريق التخبيل. والخير يتعمل عل ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه صفة مشبهة مخفف خير كميت وميتء وثانيها: أنه أفعل تفضيل أصله 
أخير تقلت حركة الياء إلى الخاء فحذفت الهمزة؛ وثالثها: أنه مصدر لكن قد يراد به الحدث؛ 
وقد يراد به الحاصل بالمصدرء والمراد به هنا الحاصل بالمصدر. والخير نوعان: مطلى ومقيد 
فالمطلتق ما يكون مرغوبًا فيه عند الكل كالعقل والعدل. والمقيد ما يكون مرغوبا لواحد درد 
آخر كالمال؛ والمراد هنا المطلى. والجود العطاء. هذا آخر الكلام على خطبة المؤلف أثير الدين 
الأهري رحمه الله. وقد ترك التكلم عليها الشارح الفناري. وافتح الكلام على لفظ 
إيساغوجي بعد أن تيمن بالبسملة والحمدلة فقال: 

(حمدًا لك ... إلخ) قوله: «حمدًا لك» من جملة المصادر المحذوف فعلها وجوبًا سماعاء وهو 
«حمدت» أو «أحمد». اختيرت الفعلية لكونها أصلاء وللاعتراف بالعجز عن استدامة الحمد؛ 
لأن الفعل يدل على التجدد؛ فيدل تجدد الحمد على نجدد النعمة لمصاحتها له. ويدل نجدد 
النعمة ع ل حصول اللذة تنبيهًا على أن حامده تعال يتلذذ بحمده (ألَا ِذِكْرٍ الله طمن 
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«ء/ / , ١‏ |- 8 
َلْقْلوبُ» (الرعد 58). وللتختصيص على صدور الحمد عن 9 وإنما اختار حذف العامل 
|| 4 ولده الامم إلى ما شناء ص بشذاير الماضي والمصارع. فكد 


- 


بكرن علل وبيرة , , 
المسى بقليل سس اللمظ. بكون الكلام مشتملا عل الصعة البديعة. أعني الجمع بين 
الخضادي.: يعلاف سا لز زكر العامل فإبه لا يكو إلا ادها 

فإن قلت: أي التقديرين أرل؟ فلت المضارع؛ لأنه يدل على الاستمرار التجددي المورجب 
اعت اق حسول الحمد في حميم الأزمة المتقبلة؛ أي أحدك :مدة عمرئ ساعة فناعة 
وال الماضى فيدل على الانقطاع والتفضي. مع أنه لا يدل على استغراق الحمد في جميع الأزمنة 
الماضة ش 

لكن قد يقال: إن الماضي أولى؛ لأنه يدل على الحمد الماضي في مقابلة النعمة الابقة) وهر 
عيلت النعمة اللاحقة بحكم (لن حَكَرْتَرٌ لأزيد4 » (إبراههم 7]. فيفيد شمول الأزمنة 
الانقة واللاحقة حميعاء بخلاف المضارع فإبه يدل على الحمد اللاحى المفيد شمرل النعمة في 
الأرمنة اللاحقة فقّط؛ فيلزم احتمال خلو الأزمنة السابقة عن النعمة 

فإن قلت: التقديران متاويان؛ لأن الحمد في المضارع يجوز أن يكون للنعمة السابقة 
يجب بالحكم المدكور اللعمة اللاحقة فيفيد شمول النعمة كالماضى. قلت: لا يجوز أن 
يكون كل واحد من الحمد اخالي والاستقالي بي مقابلة النعمة السابقة؛ لأن تأخير الحمد عن 
النعمه يو حب التقصير مع أن ممهوم المصارع الاستقبالي الوعد بالحمد. والوعد بالحمد ليس 
بحمد. فلم يس مفيدا لذلك الشمول إلا أحد معنيي المضارع وهو الحالي. بخلاف الماضى. 
فإنه خالٍ عن ذلك الاحتمال. وهو مدار الترجيح. هذا تحقيق المقام . 

(قوله: على ما لخصت في) أي اخترت بي ما هو خير؛ وأعطيتني ما هو زبدة. 

(قوله: من منح عوارف الأفاضل) المنح: جمع منحة - بالكسر - وهي العطية. والعوارف: 
جمع اك وهي الإخانء والاعاسل جمع أفضل. وهو الزائد غل غيزه فى الكيال» وةماة 
عرزا كره بوسر جك والعائة كدوك لانم موجه والبائد الس و ع 
بل اركاب 5 المجرورء فد تكولا د كان رودا شاجر الموصرل. مكرن 
ا 0 
سراي نوا جارحاد امس كاري بورد ورور 


ز حذفه 
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و خلصتي من محن عراصف المضائل . وصلاة على عامة من لحقهم أولي 
الفواضل ٠‏ 


أي إحاناتهم إلي أو إحسانات إليهم؛ فلا يقال: إن في الكلام تكرارًا؛ لأنه بمنزلة أن يقال 
من عطايا عطاياء رلك أن تقول في دفع التكرار أيضًا: المراد بعرارف الأفاضل المسائل 
المذكورة في كتبهم أو المأخوذة من أفواههم. وبالمح المسائل المستبطة منهماء أو من أحدهماء 
والمراد من الأول متعلق الفعل أعني النعمة. ومن الثاني نفس الفعل أعني الإنعام؛ فكأنه 
قال: من نعم إنعامات الأفاضل . 
(قوله: وخلصتر ) عطف عل . « لخصت» ويتعين جعل «ماء مو صولا حرفا بالنظر لمذاء 
أعنى خلصتى. أي تخليصك إياي؛ فحيئذ تكون مرصولا حرفيًا بالنظر للمعطوف 
ولؤزفت عله كن رعيم انلف 
(قوله: من حن عواصف الفضائل) المحن جمع محنة؛ وهي المشقة. والعراصف جمع 
عاصفة. وهي الشديدة من الرياح. والفضائل جمع فضيلة» وهي الصفة الزائدة على غيرهاء 
وإضافة العواصف إليها من إضافة المشبه به للمشبه. . والمعنى: أخرجتني من مشاق إدراك 
00 المشكلة الشديدة الإشكال التي هي كالريح العاصفء وألقتني في دار التحقيق. ولا 
عه إل تخسية الاشياء المهلكة للفضاتل بالعراصف في الإهلاك على طريق المصرحة. أر 
نب ااتتافل بالتاات لي الرشويية وحلاتها والرمن إلييا بالمواضف عل ل طريق اللكنية» 
والعواصف تخسيلء. ؛ فإن ما قلنا أظهر. ثم بين الخص» و«خلص» جناس القلب؛ وكذا بين 
«منح6 ؛ ودمحن» و«الأفاضل» و«الفضائل». وهو أن يحصل في حروف الكلمة تقديم وتأخير؛ 
كقوله تعالى: ترقت بَهِنَ بَىَ إسرتويل؟ [طه 4 وقوله عليه السلام: «اللهم استر عوراتناء 
وامن روعانا» بخللاف عرارف وعراصف. فإن جناسه لاحقء وهو ما وقع الاختلاف فيه 
بين حرفين متباعدي المخرج كما بين الراء والصاد. 
(قوله: وؤضلاة) نضب بفعل امقدزه :وهو اصليت أو أصلي. عل قياس حنذاء: وجملتها 
معط قة عل جتلته: وعدق الفعل غتا لس بواحِب لا سإعاولا قياسا. 
(قوله: على عامة من لحقهم أولي اللا المراد بالعامة جميع الأنيياء. والفواضل: النعم؛ 
جمع فاضلة بمعنى النعمة. و«أولي» بفتح الهمزة بمعنق الأحسن والأشرف -ويجوز أن يكون 
الهمزة- تأنيِث الارل أي أشرف العم وهو الايهان والإسلام والنبوة والرسالة؛ 
1 
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سيا عل محمد المعرت بأعل الشمائل ١‏ والمعرث بأكرم القبائل. ورعل آله 


وأصحابه المهتدين بأوضح الدلاثل ظ ' 
(أما بعد): فلما لم ينفعني التعلل بلعل وعسى عن افتراح اخ لي في كل صباح 
أكت فرائد لائقة بمطالعة اللأخواد 


ومتنآة» أن 


/ الأحلاق المرصية والمعارف وغيرهما وأولي النعم بحسب الشرف والقدر لا 
0 : 1 ف نعمة الابيان والإسلام والنبوة والرسالة 
يحب الزمان؛ لأن نعمة الوجود مابقة عل 6 2 ٠‏ 3 
بحسب الرمان وبين #شبائل» وةفبائل» جناس مضارع؛ لأن الاختلاف بين حرفين متقاربي 
ش ١‏ : 0 ث» و«المنعور ت» فإن حنا 
نض . وهو أن تحتل الحروف بالتقط؛ كقول عل رضي الله عنه: فصر بو إنه انشى 
وأنقى وأبقى | 
(قوله بأعلى الشماتل) أي الصفات الحمدة والخصال المر ضية / 
(قوله: من أكرم القبائل) أعني قبيلة فريش. 

(قوله: بأوضح الدلائل) أي المعجرات الواضحة المحسوسة بحس المع كالقران. او 
بحس البصر كثى القمر وغير ذلك. 

(قوله بلعل وعى) أي كنت لا أنهره باستقباله بكلام يزجره؛ لأن النهر منهي عنه بقوله 
تعالى: ؤوَأمًا آلكآبل فَلَا نَبهج)4 [الضحى: ,]٠١‏ يريد: السائل على الباب يقول: لا تنهره ولا 
تزجره إذا سألك. فإما أن تعطيه أو نرده رذًا ليا بل كنت أتعلل وأقول: لعلى أن أكتب 
وعيت أن أكتب. فلا لم ينفعني ذلك التعلل ولم يقنع ذلك الائل بهذا الرد اللينء بل اقترح 
على الكتابة ولازمني لأجلها في كل صباح ومساء شرعت فيه وقيل: المراد بالائل طالب 
(قوله: عن اقتراح أخ لي) الاقتراح: السؤال عل سبيل التحكم والارتجال من غير ذكر 
ررويه. 
(قوله: ني كل صباح ومساء) متم أن يتمق بالأح أي مصاحب لي في كل صباح وسساء: 
وهذا كاية عن الملازمة؛ وأن يتعلق بالاقتراح؛ وهو الظاهر 
(قوله: و و ا "راتت دل يقل: شرحاء ثلا يمترض عليه 
أمء ة الث امف لا يليق أن يكون شرحا لامكال هله ١ .. ٠١‏ 
بان أعكال عن التوامشن !3 يلبق 1ن وكوف شرا لمثال مله امعبي رك إن وال 
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لمرائد الرسالة الأثيرية في الميزان شرعت فيه غدوة يوم من أقصر الايام. 
وختمت مع أذان مغربه بعون الله الملك العلام؛ إنه ولي كل توفيق وإنعام. 


اعلم أن من حق كل طالب كثرة تضبطها جهة وحدة أن يعرفها بتلك الجهة. 


«سمطالعة الإخوان» تنبيهًا على أنه -أي الأخ المقترح - لا يقدر على مطالعة هذه الفوائد إلا أن 
يكون معه أخ مماثل له في العلوم لاشتالها على الحقائق والدقائق الغامضة. 

(قوله لفغرائد الرسالة) الفرائد. جمع فريدة؛ وهي الدرة الكبيرة النفيسة؛ وهي ها مستعارة 
لنفائسر المسائل على طريق الاستعارة التصريحية. 

(قوله: في الميزان) هو اسم لعلم المنطق. 

(قوله: فيه) أي في كتب الفوائد. 

(قوله: اعلم ... إلخ) صدر هذا البحث بالأمر بالعلم للاهتمام به؛ لكونه مناطًا للتحقيق. 
وإلا فالعلم بكل ما ذكر في هذا الكتاب مطلوب. 

(قوله: إن من حى كل طالب كثرة) حق العبارة أن يقول: من حىّ كل طالب كل كثرة؛ 
لتلا يتوهم اختصاص هذا الحكم بكل من يطلب بعض الكثرات بناء على أن الإهمال يؤذن 
بالبعضية. إلا أن يقال: التنوين في الإثبات سوره كما ذهي إليه بعضهم. ويمكن أن يجاب 
بوجه آخر وهو أن المهملة عند علماء البلاغة في قوة الكلية دفعًا لترجيح أحد المنساويين على 
الآخر؛ فيئول إلى أن المعنى: من حق كل طالب كل كثرة. والمراد بالكثرة هنا أعم من أن 
تكون من العلوم المدونة أو لاء وعلى عدم كوا منها يحتمل أن لا تكون من العلوم أصلا 
كالأمرال. فلابد لطالبها من جهة وحدة وهي كونها موجية الحصول الأموال. ؤيجتمل أن 
تكون منها لكن لا من العلوم المدونة كعلم الخياطة ونحوها. 

والمراد من الكثرة المسائل. ومن الوحدة الذاتية الموضوع. ومن الوحدة العرضية الغاية. 
والمراد من جهة الوحدة هو اشتراك جميع المائل في كونها باحثة عن الأعراض الذاتية 
للموضوع أو كونها عاصمة عن الخطأ في الفكر. 

والمراد من ضبط اشتراك تلك المائل أن تحصل مقدمة كلية بالنظر إلى هذا الاشتراك حتى 
تعرف أن كل مألة ترد عليك من هذا العلم الذي تشرع فيه؛ كقولنا: كل كلية تنعكس 
جزئية. وكل فاعل فهو مرفوع. هذا إذا كانت إضافة الجهة إلى الوحدة غير بيانية» وإذا كانت 

مم 
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للق -_ 


ومسل الشعور بهاقيل الشروع فيها حتى بأمن من فوات شيه ما يعنيه وصرق] 
بفمة لل اال يعنية:.وأن يعرف فآينها ليزداد جدا ونشاطا»ءولا يكو 
يدلا ولأن كل علم كثرة تضبطها جهة وحدة ذائية باعتبارها تعد مسازل أ 


يب و يبي يي 
ينية تكون الجهة عبارة عن الرحدة؛ فيتحصل أن جهة وحدة الكثرة التي هي عبارة مين 
مسائل العلم عبارة عن أن تكون تلك الكثرة باحثة عن اللأعراض الذائية لشيء واحد. رهر 
موضوع العلم؛ فتكون وحدة العلم اعتبارية؛ لأنها باعتبار وحدة الموضوع؛ فإنها قد تكون 
حقيقية كوحدة موضوع علم الهندسة عند من يقول: إنه المقدار؛ وكوحدة مرضوع ْ 
المنطق عند س يقول: إن موضوعه المعقولات الثانية كم) سيأي. وقد تكون اعتبارية كرس ' 
موضوعه عند من يقول: إنه التصورات والتصديقات من حيث نفعههما في الإيضال. وإبي, / 
حقيقتان محتلفتان نزلتا منزلة حقيقة واحدة من حيث النفع في الإيصال. ش 
(قوله حتى يأمن من فوات إلخ) يعني أن كل طالب كل كثرة تضبطها جهة وحدة إذا ظ 
حصل الشعور بها بتلك الجهة بأن عرفها بها وقف على جميع تلك الكثرة إجمالاء حتى إذا ورد 
عليه نيء من تلك الكثرة علم أنه منهاء وإذا ورد عليه ما ليس منها علم أنه ليس منها؛ نأر. ٍْ 
حينتذ من فوات شيء ما يعنيه. ومن صرف الهمة إلى ما لا يعنيه. ولو قال بعد قوله: عي 
وضلالا»: وأن يعرف موضوعها إن كانت علا مذونا ليتميز عنده يرا ذاتيّء ونزداد بصيرته 
في شروعه- لكان أولى. والتأم أول الكلام مع آخره؛ لآن آخر الكلام قولة: وبرت عادء 
العلماء على تقديم الشعور بتعريف العلوم بإحدى الجهتين وغايتها رموضوعهاء. وقول: ' 
«فاتدرج ني الأول معرفة الموضوع ... إلخ' مع أنه لم يذكر المورضوع في أول الكلام وهو 
قراه. 'أن يعرفها بتللك الجهة' إلى أن قال: «وأن يعرف غايتها ليزداد جدًا ... إلخ»؛ فلا ياك) 
أول الكلام مع آخره إلا بذكر الموضوع أولًا. والعبث ارتكاب أمر بلا فائدة. والضلال! 
سلوك طريق غير موصل للمطلوب. 
(قوله: ولأن كل علم كثرة) بجر اكثرة» على الإضافة التى بمعنى «من اورنصية جو 
ان 0 بت عل مدر ايبن ذكرناء ولآن كل علم كثرة إلخ. والمراد بالكثرة هنا: كل 
اعت تشع لصن ب اير لسري ديه يدر تعر يفيه 
رل. وخير ن» حذوف أي كذلك. فيكنوزن من سق طالبها أن يغرفها نعلك 1 3 

وخلاصة الكلام من قوله: «اعلم؛ إلى هنا: أن من حق كل طالب كل كثرا 
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علا واحذاء وهي كونها باحثة عن الأعراض الذاتية لشىء واحد وحدة حقيقية 
أو اعتبارية؛ وجهة وحدة عرضية تتبع الجهة الأولى ككو ها آلة: واستباعها غاية 
جرت عادة العللاء على تقديم الشعور بتعريف العلرم بإحدى الجهتين وغايتها 
وموضوعها على الشروع في مائلها فنقرل 


تصبطها جحهة وحدة أن يعرفها بتلك الجهة قبل الشروع فيهاء وأن يعرف غايتها أيضًاء وكل 
علم من العلوم المدونة كثرة كدلك؛ فيكون من حى طالبها أن يعرفها بتلك الجهة قبل 
الشروع فيهاء وأن يعرف غايتها أيضًا كذلك؛ فلذا جرت عادة العللماء إلخ. لكن تقديم 
الشعور بالموصوع أي التصديق بموضوعها لم يلزم مما تقدم. تأمل 

(قوله: وهي كوبا باحثة إلخ) الضجير المرفوع للجهة. والمجرور للكثرة التي هي عبارة 
عن مائل العلم. 

(وقوله: وحدة حقيقية) كالمقدار في علم ال هندسة. أو اعتبارية كالتصورات والتصديقات 
في علم المنطى ى) تقدم 

(قوله: وجهه وحدة عرضية) عطف على قوله: « جهة وحدة ذاتية» 

(قوله: ككونا آلة واستباعها غاية) أي ككون تلك الكثرة آلة؛ واستلزامها غاية مثل كون 
مائل المنطى الة لتحصيل المجهولات من المعلومات؛ وكون تلك المسائل مستلزمة للعصمة 
عن الخطأ في الفكر؛ فقوله: «ككوما آلة» راجع لجهة الوحدة الذاتية: وقوله: «واستباعها 
عايه ؛ راجع لجهة الوحدة العرضية. 

(قوله: جرت عادة العلماء إلخ) معلول للعلتين المذكورتين أعني قوله: إن من حتى كل 
طالب إلخ. وقوله: ولأن كل علم إلخ. أي: جرت عادتهم بتقديم الأمور الثلاثة: أحدها: 
التصور بإحدى الجهتين. والأخيران التصديق بغائية الغاية» والتصديق بموضوعية 
الموضوع 

(قوله: وغايتها وموضوعها) عطف عل قوله: #بتعريف العلوم»؛ فيكرن في حيز الباء أي 
الشعور بتعريف العلوم والشعور بغايتها وموضوعهاء يعني: أن تحصيل الشعور بالمائل 
قبل الشروع فيها إما بطريق التصور وإما بطريق التصديق: أما طريق التصور فالتعريف 
بإحدى الجهتين. وأما طريق التصديق فبالحكم بغائية الغاية أي كونها غاية؛ وموضوعية 
الموضوع أي كونه موضوعًا. 

وم 
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باعتبار لجهة الأول: املق علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للتصورابى ' 
والتصديقات من حيث نفعها في الإيصال إلى المجهولآات. أو عن الأعراض 
001 مم 3 5 2 يمي يي صوبسديْسيدوسس كاير 

(قوله: باعتبار الجهة) أي جهة الوحدة الذائية. 

(قوله. من حيث نفمها في الإيصال) التفيد بالحيثية لتخصيص الأعراض الذاتية؛ لآن 
المنطقي لا يبحث عن مطلق الاعراض الذاتية للتصورات والتصديقات. وإلا كان يحكن 
عن كون كل واحدة منهها قديمة أو حادئة أو ممكنة أو ممتنعة. وحاصلة في الذهن أو ني 
الخارج إلى غير دلك من الاعراض الذاتية التي لا دخل ها في الإيصال. بل بحت عن | 
الأعراض الذاتية التي ها دخل في الإيصال. مثل كون تصور المفرد أحد ]| 
الكليات. وكون تصور المركب من المفردين هن الكليات الخمس أحد الأربعة عن الكدين ' 
التام والناقص. والرسمين التام والناقص؛ فإن هذه الأعراض ناقعة في الإيصال إلى 
المجهر لات التصورية؛ لكونها إما صفة لنفس الموصل كالحدية والرسمية أو الجزتية كالجنية ١‏ 
والفصلية. ومثل كون تصديق المفرد قفضية وعكس قضية حملية أو شرطية. ومثل كون 
تصديق المركب قياسًا اقترانيًا أو اسسحنائيًا إلى غير ذلك؛؟ قإن هذه الأعراض ناقعة فى الإيصال أ 
إلى المجهول التصديقي؛ لكونها إما صفة نفس الموصل كالقياسية والاقترانية والاسشتائية 
لجزأيه ككون التصديق قضية وعكس قضية وحملية إلى غير ذلك. 


أو 


إن قلت: هذه الأعراض أوصاف للتصورات والتصديقات ولا دخل لا في الإيصال لأن 
الموصل وجرأه هو نضى التصورات والتصديقات كالحيوان الناطق الموصل إلى الإنان' 
وكقولنا: العالم متغيرء وكل متغير حادث الموصل إلى حدوث العالى لا أوصافهيا مثل الجسية 
والعصلية والحدية في الآول. وكون القضية شخصية وكلية وقيامًا اقترانًا فى العاق. ظ 
كنت" الإتصال موقوف عل إبراد الموصل» رإبراة الوصل موقوق عل قن الوضل من 
غيره. والتمبز إنيا هو ذه الأوصاقف. فإنك مالم تعلم أن الحيوان جنس وأن التاطى و : 
١‏ ما : 

داجموع حد لا تعلم أنه الموصل إلى معرفة الإنسان. وكذلك مال تعلم أن قولنا: «العا 
متغير؟ فضية شخصية: وقولا: 
الشكل الأول لا تعلم أنه 


نام في الإيصال. 


'وكل متغير حادث؛ قضية كلية والمجموع قياس اقتراني من 
موصل إلى معرفة قولنا: العالم حادث؛ فيكون لهذه الأوصاف دخل 


ا 
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الداتية للمعمر لات الثانية التي لا يحاذى با أمر في الخارج من حيث تنطبق على 
ا معمّو لاات الأرلى 


(قوله. التي لا بحاذى إلخ) ببناء ٠يحاذى»‏ للمجهول يعني أن المعقو لات الثانية هي التي لا 
يقابل ولا يوصف با شيء حال وجوده في الخارج. بل هي من العوارض الذهنية. وذلك 
كالكلية والحرئية والذاتية والعرضية. فهي أرصاف للصور الذهنية لا للموجودات 
الخارجية؛ فلا يقابل بها أمر في الخارج لعدم صدقها على الأمور الخار جية؛ لأن كل ما هو 
موجود في الخارج فهو جرئي. وجملة قوله «لايحاذى» صفة كاشفة للمعقرلات. 

ثم اعلم أن المعقولات الأول هي طبانع المفهرمات المتصورة من حيث هي هي أي من 
حيث هي ذاتها كالحيوان والناطق والإنان. ومايعرض فذه المعقولات في الذهن ولا يوجد 
له في الخارح ما يطابقه كالكلية والحزئية والذاتية والعرضية والكلٍ والحزني والذاتي 
والعرضي يمى معقولات ثانية؛ لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل؛ إذ لا يمكن تعقل 
الكلية إلا بعد تعقل أمر تعرض له الكلية في الذهن؛ فلا بد في المعقولات الثانية من قيدين: 
أحدهما: أن لا تكون معقولة في الدرجة الأولى. بل يجب أن تعقل عارضة لمعقول آخر في 
الذحن. وثانيهما: أن لا يكون في الخارج ما يطابقها. 

(وقوله: من حيث تنطبق إلخ) أي تشتمل تلك المعقولات الثانية على المعقولات الأولى 
اشتال الكلي على جزنياته. أي يجري على المعقولات الثانية أحكام كلية بحيث تنتهي تلك 
الأحكام وتتأدى إلى المعقرلات الأولى التي هي طبائع تلك المعقولات الثانية»؛ حتى إذا أريد 
أن يعلم حال كل من تلك الطبائع يرجع في ذلك إلى أحكام تلك المعقولات الثانية» فيعرف 
منها مثلا إذا أردنا أن نعلم أن الحيوان الناطق يوصل إلى الكنه نرجع إلى أن الحد التام يوصل 
إلى الكنه؛ فالحيوان الناطق هو المعقول الأولء والحد التام هو المعقول الثاني» فإذا أجرينا على 
الحد التام حكمًا وهو كونه يوصل إلى الكنه يجري على الحيوان الناطق الذي هو المعقول الأول 
كونه يوصا إلى الكنه. وكذلك إذا حكمنا على الكل الذي هو المعقول الثاني بالجنسية أو 
النوعية أو المصلية أو الخاصية أو العرضية يجري هذا الحكم على الحيوان أو الإنسان أو 
الناطق أو الضاحك أو الماشي الذي هو المعقول الأول. وعلى هذا القياس فالضمير في 
«تنطبق» عائد على المعقولات الثانية. كما قاله ملا أحمد. 
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أرجعه بعضهم إلى الاعراض حيث قال: فوله “من حيث تنطبق إلخ» 

بارا المعفر لات الثانية بالأعراض الني هي ىا تصدق على المعقرلات الثانة 7 
أعراصها كذلك تصدق عل المعقولات الأول أيضًا؛ لنميز الموصل من المعقولات الاوى | 
عر غير الموصلل؛ لان المنطق لا يبحث عن مطلق الأعراض الداية للمنترلات الناري ا 
ليله عن انوا جباصلة في اللهن وقوه عرضا ركر ءا مل الخيفيات الشساية إو.ى 
ذلك: لأن هذه الامور أيضًا أعراض ذاتبة للمعقرلات الثانية؛ ولكن لا تنطيزى 
المعو لات الأولى؛ بل إنها يبحث عن أعراضها الدائية الصادفة على المعقولات الأيل ى 
تصدق عليها -أي عل المعو لات الثانية- وذلك كالجنسية والنوعية والفصلة وغيرها. فإني 
كما تصدى عل المعقول الآول 0 والإبان والناطق تصدق على المعقرل الثاني أعني 
الكلٍ. تخلاف كوره عرصًا وحاصلا في ودود الخارج. وكونه من الكيفيات النفالة؛ 
فإن شيئا مها لا يصدى على الحيوال وغبره اصلا. 

ونقائر أن يقول: المراد بالمعقول الأول -الذي هو الحبوان ملا - إما الصورة الظلية منه أى 
حاصلة في الدهر. أو الصورة الأصلية أي الخاصلة قِِ الخارج. فإن أردت به الصورة الأولى 
دلا لم عذم صدى العرضية عليها وعدم صدق كونها من الكيفيات النفانية. وإن أردت 
به الصورة الثانية فلا لم صدق الجنسية والنوعية وغيرهما من الأحوال المذكورة فى هذا 
الفر عليهاء لأن هذه الأحوال أحوال للكليات لا للجزئيات, فلا يكون قيد التطبيق تخرجًا 
1 يبحث عنه ني هذا الفن من الأعراض الذاتية للمعقولات الثانية المبحوث عنها في فن 
الحكمة. بل قيد التطيتق إما أن يكورن مسا لإدخال مطلق الأعراض الذاتية للمعقولات 
الثانية أو سببا لإخراج مطلقهاء كا يدل عليه ما مر من تعيين المراد بالمعقولات الأولى من 
كوا إما الصورة الظلية أو الأصلية؛ فالأرلى إرجاع الضمير في «تنطبق» إلى المعقولات ظ 


ِ يي 


المعقولات الثانية جععلها تشتمل على الأول اشتمال الكل على جزياته؛ وفسر ذلك بقوله: أي 
يري على المعقولات الثانية أحكام كلية بحيث تنتهي تلك الأحكام إلى المعقولات الأول؟ | 


فآل الآمر إلى أن الذي ينطبق على المعقولات الأولى هو أعراض المعقولات الثانية التي عب :ا 
عنها بالأحكام تأمل 


0 


بفي شيء آحرء وهو أن الشيشة والوجود والامكان معقرللات ثوان -على ما قر أي 
مو تصعه - وليست من موضوع المنطقء وإن اعتير انطباقها على المعقو لات الأولى فلابا لي 
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التى يحاذى عبا أمر في الخارج. وباعتبار الجهة الثانية: المنطق قانون يعرف به 
صحيح الفكر وفاسده!؛ فاندرج في الأولى معرفة ا مو ضوع على المذهبين. 


التعريف الثاني للمنطق من اعتبار قيد حيثية النفع في الإيصال بأن يقال: النطق علم يبحث 
فيه عن الأعراض الذائية للمعقو لات الثانية المنطبقة على المعقولات الأولى من حيث نفعها 
1 الإيصال إلى المجهولات. إلا أن يقال: إنه اكتفى بها في التعريف الأول. فإذا لاحظنا 
انطباقها عليها من حيث النفع تكون الحيثية في قوله: «من حيث» للتقييد. 

(قوله: التي يحاذى بها أمر في الخارج) الصلة بالبناء للمجهرل. والمجموع صفة كاشفة عن 
حقيقة المعقولات الأولى يعني أن المعقولات الأولى هي التي يقابل بها أمر في الخارج لصدقها 
على الموجودات الخارجية كالإنان الصادق على زيد وعمرو من الموجودين في المهارج. 

والفرق بين المعقولاات الأول والمعقولات الثانية -على ما ذكره- أن الأولى تصدق على 
الموجود الخارجي كالحيوان الصادق على أفراد الإنان الموجودة في الخارج. والثانية لا 
تصدق إلا على الصور الذهنية, فإن الكلية ونحوها أوصاف للصور الذهنية لا للموجودات 
الخارجية؛ لأنها جزئيات ىا علمته مما تقدم. 

وإذا قلنا: إن ضمير «تنطبق» عائد إلى أعراض المعقولات الثانية فالمراد بانطباقها على 
المعقولات الأولى صدقها عليها بتركيب قياس كا يقال: الحيوان مقول على كثيرين مختلفين 
بالحقيقة. وكل ما كان مقولًَا على كثيرين مختلفين بالحقيقة فهو جنسء يتج: أن الحيوان 
جنسر؛ فإن الجنسية عرض ذاتي للمعقول الثاني الذي هو الكلي. وقد لزم صدقه على المعقول 
الأول الذي هو الحيوان بتركيب هذا القياس. فعلى هذا يكون اكتساب التصور حاصلا من 
التصديق. فإن معرفة الإنسان مثلا موقوفة على تعريفه بالحيوان الناطق» وتعريفه بالحيوان 
الناطق موقوف على التصديق بجنسية الحيوان؛ فتكون معرفة الإنسان موقوفة على التصديق 
بعنسة اللا 

(قوله: وباعتبار الجهة الثانية) أي الوحدة العرضية. 

(قوله: فاندرج في الأولى معرفة الموضوع على المذهبين) أي فاندرج في جهة الوحدة الذاتية 
التصديق بموضوعية الموضوع على المذهب القائل بأن موضوع المنطق التصورات 
والتصديقات. وعلى المذهب القائل بأنه المعقولات الثانية؛ لأنه إذا علم أن البحث في المنطق 

وم 
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ولي الثانية معر فة الخاية 

ثم نقول: لا كان الغرض من المنطن معرفة صحة الفكر وفاسده. والمى إما 

المجتهولات التصورية أو التصديفة كان للمنطق طرفان: نصررا 
لتحصبز : راث 
وتعديقات. ولكل منههما مبادئ رمقاصد١‏ فكان أفسامه أربعة؛ لمبادئ 

النتصورات الكليات اللمس رمفاصدها الفورل الشارح. وهمادى 58 
تت 

عن الأعراض الذائبة للشيء الفلاي كالتصررات رالتصديقات مثلا هل تقدير نمي 
المطق بأنه علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتة للنصررات والتصديقات. وكالمعفرلات 
كمانية مل تقدير تعريفه بأنه علم يبححث فيه عن الأعرافس الادانية للمعقو لات الثانية على أن 
النيء الفلاني موضوع النطن بحكم أن كل ما يبحث في العلم أهراصه الدانية فهر 
موضوعه. والعرارض الذاتية ما لحن النيء لذانه كالنعجب اللاحق للإنسان براسطة أنه 

إنان أو لجرنه كالحركة اللاحقة له بواسطة أنه حبيران أر لخارج مسار كالضحك العارز 
له بواسطة أنه فتفحاد. 0 


ب م 


(قوله: وفي الثانبة معرفة الغابة) أي اندرج في جهة الرحدة العرضية التصدين بغالية العابة؛ 


إذا عرف الخنطق بأنه قانون يعرف به صحة الفد وقاد. مترنبة على معرفة القابرن 
المذكور وغاية له بحكم أن كل ما بيترتب هل شيء فهر غاية لدلك الشيه. 

(قوله: كان للمنطق طرفان إلخ) وهما فكر فحصل للتصورات يسمى بالتصرران, ,؛ 
محصل للتصديقات يمى بالتصديقات! لما تفرر هندهم أن الفكر المحصل للمجهو لات 
التصورية تصورات. والفكر المحصل للمجهولات التصديقية تصندبقات. ريطاق التصور 
والتصدين عل إدراك المفرد والنحية؛ وعل نفسن المقرد وما تركب مت كالحود وي ادن .. 
وما تركب منها كالقياس؛ فهما من قبيل المشترك اللفظي بين هده الثلاثة مل ما بنى_ , . 
كلامهم. تأمل. عند 

(قوله: ثم القياس أقامه لححة) أهاده مظهر! مع أن المقام للوضمار نبيهًا مل ان القياس 
الذي جعله مقاصد التضديتات غير المنقسم إلى الأقسام الخنصسة لآن الأول مو ازفيبرر. 


ئ ' ارا رقنا 2 إلى الاستددالي والافتراني! لان هذين الرصفين سس 006 
0 
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الصاعات الخمس. ووجه الضط أنه إن تركب من اليقييات يسمى برهاناء 
ومن الظئيات خطابة؛ ومن المسلمات جد لا ومن المخبلات شعرّاء ومن الشبيهة 


صورته؛ والثاي هو القياس بحسب المادة؛ وهذا ينقسم إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والمغالطة؛ لأن هذه الأ رصاف من أو صاف مادته 

مثال الءرهان أي القياس المر كب من القضايا اليقييات: فولك. السفف جره من البيت؛ 
وك جرء أصغر من كله؛ فيكون السقف أصغر من البييت 

ومثال الحدل أي القياس المركب من الملمات عند المشاحثين أو عند الخصم الأول 
كقرلك أكز الميتة عند الاضطرار أمر ضروري؛ وارتكاب الأمر الضروري صساح. يكون 
أكز المبتة عند الاضطرار مباحًاء فهذا محلم عند المتباحثين. والثاني: كقرلك للمعترلي. 
المختار في أفعاله خالق الأفعال. وكل خالق الافعال شريك الباري. فيكود المختار في أفعاله 
شريك الباري؟ فهذا ملم عند خصمك لا عندك؛ لأنك لا تقول بالاختيار في الأفعال؛ لأنه 
لايؤثر في الوجود إلا مفيض الخير والجود ى] هو مذهب أهل السنة. 

ومثال الخطابة أي القياس المركب من الظنيات: قولك: زيد يطوف بالليل؛ وكل من 
يطوف بالليل فهو سارق. فيكون زيد سارقًا 

ومثال الشعر أي القياس المركب من المخيلات أي المقدمات المؤثرة في النمس بالفبض 
والط ا قولك: هذا عل. والعمِل مرة مقيثة. فيكون هذا مرة مقيئة. وقولك: هدا خل. 
وكل خل ياقوته سيالة؛ فيكون هذا ياقوتة سيالة. الأول مؤثر بالقبض. والثاني بالبسط. 

ومثال المغالطة أي القياس الباطل الشبيه بالحق المتتح للباطل: قولك: الإنان وحده 
كات. وكل كاتب حيوان. فيكون الانان وحده حيوانًا. وحاصله أن يقال: إن قولنا: 
«الإنان وعنذه كاتب4 مشعمل على قضيتين: إحداهما: الإنسان كاتب. والأخرى: غير 
الإنانَ لل بكاتب» والقاعدة: أن تضم كل واحدة على حدة إلى الكبرى. فإذا قلت: 
الانان كات. وكل كاتب حيوان ينتج صادقًا: الانان حيوان. وإذا قلت: غير الإنسان 
ليس بكاتب؛». وكل كاتب حيوانء لا يتح شيئًا؛ لأن شرط إنتاج الشكل الأرل إيجاب 
الصغرى فوقع التغليط من وضع المقدمة الواحدة موضع المقدمتين ليوهم أن الإنان وحده 
حيوان. 
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باليفينيات أو الظئيات مغالطة؛ فال مغالطة إما سفسطة أو مشاغية١‏ فالصناعات 


اهمس مع الأقسام الأربعة أبواب المنطق؛ ربعشس المتأخرين عد مباحل 
الالفاظ جر ءًا منها فصارت عشرة. 


(قوله. فالمغالطة) إما سفسطة وإما مشافبة؛ تفريع عل تعريفي قسمي المغالطة؛ لأنه ما 
عرف مطلن المغالطة كيا عرفاها أنفاء بل عرف قمبها: أحدهما بالشسيهة بالبقينيات. 
والأخرى بالشبيهة بالظنبات 
مثال الارل قولك للحكيم: الإنسان حبيوان؛ والحيوان جنس؛ فيكون الإنسان جسّاء فإنه 
في صدق المقد مترى سُبيه باليقين؛ أعني فول الحكيم: الإنسان حيوان. والحيران جنس. وليس 
مه لفقد شرط من شرائط البقين. أعني كلية الكبرى. فإنها هاهنا قضية طبيعية. ويسمى هذا 
القسم مى المغالطة سفسطة أخذًا من سوفسطا اسيًا للحكمة المموهة والعلم المزخرف؛ لان 
سوف معاء العلم والحكمة؛ واسطا معناه المز خرف والغلط. والمناسب لهذا القسم أن يقابل 
به مع الحكيم الذي دأبه الإتبان باليفبيات. 
ومثال القسم الثاني من المغالطة أي الشبيهة بالظنيات: قولنا: فلان يطرف بالليل؛ وكل من 
يطوف بالليل فهو زاهد لقيامه بالليل؛ فإنه بالاستدلال بالعلامة يشبه الظني أعني قولنا: 
فلان يطوف بالليل. وكل من يطوف بالليل فهو سارق؛ وليس منه؛ لآن الطواف بالليل 
يوجب الظن بالارقية لا بالزاهدية ى) توهم. والمناسب هذا القسم أن يقابل به مع الجدل 
أي شديد الجدال ىا لا يخفى . 
نم اعلم أن المغالطة وأقامها -أعني السفطة والمشاغبة- كا تطلق على القياسات 
المشتملة على معانيها تطلق بالاشتراك اللفظي على ملكة الاقتدار على إقامتها. 
(قوله: فالصناعات الخمس مع الأقسام الأربعة إلخ) يريد أن أبواب المنطق تكون تسعة؛ 
وإذا ضم إليها مباحث الألفاظ تصير عشرة. وإنها جعلت مباحث الألفاظ بابًا من المنطق 
لشدة ارتباطها به وكال دخلها فيه. والحن أن مباحث الألفاظ ليت بابًا على حدة من 
المنطن؛ بل لما كانت الإفادة والاستفادة والتعليم والتعلم موقوفة على الألفاظ صارت 
مباحثها مقدمة من هذا الفن. إلا أن يقال: المراد بكونها جزءًا من المنطق الجزء العددي لا , 
17ت 


57 لع و5 


ولما أراد المصنف أن يلمح إلى كل من هذه الأبواب تسهيلًا على من يريد 
الشروع في العلوم من الطلاب رتب الأبواب على وفق ما أشرنا إليه فصار تقديم 
ماحث 9إيساغو جى» واجبا عليه فقال بعد ذكر الخطبة: (إيساغوجى) أي هذا 


باب إيساغو جي أي الكليات الخمس. ولما كان المنقم إليها هو الذاتي والعرضي 


الحقيقى كعد تكبيرة الإحرام جِرْءًا من الصلاة. فإن فلت: القياس ينقم إلى الصناعات 
الخمر فلا يكون قسًا برأسه خارجًا عن أقسامه؛ فتكون أبواب المنطق بدون ضم مباحث 
الألفاظ ثانية: وإلا يلزم نعداد القم مع الأقام؛ وهو غير جائز. 

قلت: القياس المنقم إلى الصناعات الخمس هو القياس بحب المادة. وهو غير معدود 
في الأبواب. والقياس المعدود هو القياس بحب الصورة كا تقدم. 

(قوله: إياغوجى) هذا اللفظ يوناني مركب من ثلاث كلمات: إيس واغو واجيء وفيل: 
ف عله اكات ةشور اشرق لق ألف اجن اللاختضاو. ومع الآزل بالعرية 
أنت. ومعنى الثاني أناء ومعنى الثالث ثم بفتح الثاء ظرف مكان. أي: أنت وأنا هناك أي في 
مرتة المنطق. ولا يخفى تعفه. فالظاهر أنه اسم لشخص ثم نقله المنطقيون وجعلوه علا 
للكليات الخمس. وسبب تسميتها به أن حكيًا من الحكاء المتقدمين أودع الكليات الخمس 
عند شخص اسمه إيساغوجي وسافره وكان ذلك الشخص يطالع الكليات الخمسء فما 
كانت له قوة على استخراج حميع ما فيهاء ثم جاء الحكيم وقرأها إيساغوجي عنده. وكان 
يخاطبه في أثناء درسه بيا إياغوجي هكذا مراراء فصار علً) لهاء وهذا الوجه منقول عن 
الشيخ فخر الدين الرازي. فيكون تسمية للشيء باسم قارثه. وقيل: إنه كان علا لحكيم 
استخرح الكليات الخمس ودونهاء ثم جعل علءًا لهاء وهذا الوجه أيضًا منقول عن الفخر 
الرازيء فيكون من تسمية المتخرج بصيغة المفعرل باسم المستخرج يصيغة الفاعل؛ 
والمشهور في تميتها به أن إيساغوجي ني الأصل امم لورد له خمس أوراق» ثم نقل إلى 
الكليات الخمس لماسبة بين المنقول إليه والمنقول عنه. فيكون من تسمية الشيء باسم شبهه. 
ثم يفهم من الوجه الثاني أن واضع هذا الفن حكيم ممى بإيساغورجي. والمشهور أن 
واضعه أرسطو كما نص عليه شيخناء وأنه لم يوجد لمن تقدمه غير كتاب المعقولات كما قاله 
الفيخ الأكفهالن. 
مد 
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اللدين هما قسمان من الكل القسم من المفرد القسم من اللفط وجب التعرض 
فيه لماحث اللفظ وتقديمها على غيرهاء ولما كان فهم المعنى من اللفظ باعتيار 
والألته علي وت التعرهن والتعدى آزلا لذكر تعريف الدلالة وبين 
ومنه يعلم أن المصف لم يعد مباحث الألفاظ بايا من الفن بل ذكرها في باب 
إيساغر حي مقدمة لماحثه فقول: الدلالة هي كون الشىء بحالة يلزم من العلم 
به العلم أو الطن بشيء آخر أو من الظن به الظن بشيء آخر؛ فالشيء الأول 
يسمى دليلا برهائيّاء وبرهانًا إن لم يتخلل الظن. وإلا فدليلا إقناعيًا وأمارة. 


(قوله القسم من المفرد) أ: الكل الديي هو قم من الممرد الذي هو قسم من اللفظ 

(قوله. وجب التعرص اولا لذكر تشريفت الدلآلة) فيه 'نظر وهر أن الدلالة صفة اللنظ 
أي كويه دالا ومرتة المو صوف -وهو اللفظ - مقدمة على مرتية الصمهة. فيكول تقديم 
صاحث الألفاظ واجمًا على تعريف الدلالة؛ فالأولى أن يقال في وجه تقديم تعريف الدلالة 
آل للعظ فم من الدال. ومعرفة الدال من حيث إنه دال موفرفه ععلى معرفة الدلالة 

(قوله: هي كون الشيء إلخ) إنا زاد في التعريف «أو الظن به.. إلخ» لحمل العلم على 
الإدراك اليقيني. ولو حمله على مطلى الإدراك الشامل للظن م يحتح هذه الزيادة؛ فالتعريف 
حدشنذ شاما ل للصور الآ, ربعة لزوم العلم اليقيني من العلم اليقيني وهو الممى باللرهان. 
ولروم الظن من العلم أو من الظن. ولزو م العلم من الظن. لحن الأخير لا يكاد يوحد إلا 
بالتسبة إلى المجتهدي نء فإن طنهم يؤدي إلى اليقين كا بين في الأصول؛ 0000 
كلزو العلم بوجود الصانع من العلم دم بوجود المصنوع. ولزوم الظن هى:' ن العلم كلزوم /١‏ 
بوجود المطر من العلم بوجود السحاب. ولزوم الظن من الظن كلروم الظن بوجود المطر من 
الظط ن بوجود السحاب عند رؤية الدخان في - جوالساء 

(قوله فالشيء الأول إلخ) الدليل العرهاني هو الذي يلزم من العلم به العلم يكىء أختر 
والإقاعي والأمارة حا العلامة- هوالذي يلزم سن العلم به الطن بتي ء آخر. أو من الظن 
به الظن بشىء آخر. وتقدمت أمثلتها 
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والثىء الثاني يسمى مدلولا. وتقسيمها أن الدال إن كان لفظًا فالدلالة لفظة 
ل ____ سبي سس 

(قوله وتقسيمها إلخ) حاصل تقسيمه أن الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام وضعية وعفلية 
وطبيعية. والدلالة الغير اللمظية قسمان: وضعية وعقلية. فيكون المجموع خحة؛ لان 
الطبيعية من غير اللفظية غير موجودة عنده لكنه لبس بصراب لوجود أمثلة الطبيعية من غير 
اللفظية كدلالة الحمرة على الخجل. والصفرة على الوجل؛ فإنها غير لفظية؛ وهو ظاهر. 
و طبيعية؛ لأنبا بحسب مقتضى الطبع كا أن دلالة لفظة «أح على العال بحب متقتضى 
الطبع: فحيتئذ تكون أقسام غير اللفظية مساوية لأقسام اللفظية؛ فيكون المجموع ستة. فهذا 
مثال الطبيعية الغير اللفظية؛ والأمثلة الباقية تعلم من الشارح. وأنا أذكرها لك مرتبة ليسهل 


استحضارها. فأقول: 


الدال ينقسم إلى لفط وغيره. ودلالة كل منهما تنقم إلى ثلاثة أقام: دلالة عقلية ودلالة 
طبيعية ودلالة وضعية. فهي ستة أقام. فمثال دلالة غير اللفظ عقلًا: دلالة الآثر على المؤثر. 
ومثال دلالته طبعا: دلالة الحمرة على الخنجل والصفرة على الوجل. ومثال دلالته وضعًا: 
دلالة الإشارة المخصوصة كالإشارة بالرأس على معنى نعم أو لاء ومثال دلالة اللفظ عقلا: 
دلالته على لافظه من وراء جدار. ومثال دلالته: «أح؛ على وجع الصدر. ومثال دلالته 
وضعا: دلالة الرجل على الذكر البالغ. والإنان على الحيوان الناطى. 

فإن قلت: أي نبة بين أقسام اللفظية؟ 

قلت: أما بحب الصدق أي الحمل والإخبار فبينها مبانية كلية» وأما بحسب الوجود 
فيين الوضعية والطبيعية أيضًا مباينة كلية لامتناع تحققهم| في لفظ واحد؛ لوجوب صدور لفظ 
الوضعية بحسب الاختيار. وصدور لفظ الطبيعية بحسب الطبع. وبين الاختيار والطبع 
تنافي! لأن ما كان بالطبع يكون بغير الاختيار؛ وبين كل واحد من الوضعية والطبيعية وبين 
العقلية عموم وخصوص من وجه لوجود الوضعية والعقلية في لفظ «زيد؟ مثلا عند سماعه 
من وراء جدار؛ لأنه حينئذ بحسب الوضع يدل على الذات المشخصة؛ وبحسب العقل يدل 
على حياة اللافظ. ووجود الوضعية بدون العقلية فيه أيضًا عند سماعه من اللافظ مع 
مشاهدته. ووجود العقلية بدون الوضعية في لفظ «زيد» عند سماعه من وراء جدار. ولوجود 
الطبيعية والعقلية في لفظ «أح؛ عند سماعه من وراء جدارء فإنه بحسب الطبع يدل على وجع 
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١‏ وإلا فغير لفظية: فوضعية إن توسط الوضع فيها كالخطوط والعقود والإشارة 
والنصب وإلا فعقلية كدلالة العالم على الصانع. واللفظية إن كانت بتوسط 
الوضع فرضعية وإلا فإن كانت بسبب اقتضاء طبيعة اللافظ التلفظ به عنر 
عروض المعنى له كدلالة «أح» على السعال فطبعية وإلا فعقلية كدلالة اللفظ 
المسموع على اللافظ . والمقصود بالنظر للمنطى الدلالة اللفظية الوضعية على ما 
لا يخفى. وهي كورن اللمظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى للعلم بالرضع. 
وهي النقمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام ى) قال: (اللفظ الدال بالوضع) 


الصدر. وبحب العقل يدل على حياة اللافظ. ووجود الطبيعية بدون العقلية فيه أيضَا عند 
سماعه من اللافظ مع مشاهدته؛ ووجود العقلية بدون الطبيعية في لفظ «ديز؛ عند سماعه م 
وراء جدار فإنه يدل بالعقل على حياة اللافظ. وأما بين أقسام غير اللفظية فمباينة كلية 
بحب الصدق كا لا يخفى. وأما بحسب الوجود فبين العقلية وكل واحدة من الوضعية 
والطبيعية عموم وخصوص مطلق. بمعنى أن العقلية تتحمّق في كل ما يتحقق فيه الوضعية 
والطيعية. ولا يتحمّمان في كل ما تتحقق فيه العقلية. فإنها تتحمّى في دلالة الخطوط؛ لأنها 
تَدَلل على الصانع من حيث إنها مصنوعه. وكدلك تتحقق ف دلاله النض :من حيبت إن 
النبض مصنوع. ولا تتحقق الوضعية والطبيعية في دلالة العالى على وجود الصانع أي أن 
العقليه تنمرد عن الوضعية والطبيعية في دلاله العالم على وجحود الصانع. 

(قوله: وهى كون اللفظ إلخ) أتى بور الإيجاب الكلي. أعني كلمة «متى» تنبيهًا على أن 
الدلاله المعتبرة عند الخطقيين هي الدلالة الكلية لا الحزثئية المعتيرة عند علماء البيان. فإجم 
فروا الدلاله تكول اللفظ بحيث إذا أطلق يسهم منه المع بالاهمال المتلزم للإ يجاب 
الحزتى أعنى كلمة إذا؟. 

(قوله: اللفظ الدال بالوضع) اللام في «اللفظ» للجنس. فالمقصود منه تقيم اللفظ إلى 
الدلالات الثللاث 

فإن قلت: إذا كانت اللام للجنس يلزم أن يكون التقيم للماهية مع أن المشهور الا 
التعريف لللاهية والتقسيم للأفراد. لكن هذا القول وإن كان مشهورًا فالحى خلافه: وهو أن 
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لشن لللاهرة فلأت يلمر سني فآ يسايق إن التقسيم تحصيل أنواع الماهية فيكون المراد 
من اللفظ الماهية؛ فلا ضير في حمل اللام عل الجنس. وتبوير الفاضل منلا جامي كون اللام 
في الكلمة للعهد الخارجي بناء على أن المراد ها الكلمة الجحارية على ألة النحاة -غير 
مناسب؛ لأن المراد من العهد كونه حصة فردًا أو أفرادًا من الجنس. وهو هنا -أي في مقام 
التعريف- ليس كذلك عل ما قاله المركوي في الامتحان! لأن المراد في هذا المقام الجنس 
بتهامه وهو لا يذكر باللسانء وأيضًا الأفراد غير محتصة بألة النحاة. إلا أن يقدر في كلامه 
مضاف أي مفهوم الكلمة إلخ. ولا يصح بدونه ى! هو ظاهر. 

واللفظ في اللغة: الرمي. والمختار في تعريفه الاصطلاحي: صوت من شأنه أن يحرج من 
الفم معتمدًا على المخرح سواء صدر من الحيوانات أو الجمادات. واللفظ جنس من وجه 
وفصل من وجه آخر. وهذا أخرج به الدال من غير اللفظ. وأخرج بقوله «الدال بالوضع» 
اللفظ الدال بالطبع والعقل؛ فيين الجنس وفصله عموم ورخصرص وجهي حرج بحخصرصس 
كل مادخل في عموم الآخر. 

والدال مشتق من الدلالة -مثلثة الدال كما ذكره الأزهري. والدلالة في اللغة: الإرشاد. 
وني الاصطلاح: ما ذكره الشارح بقوله: وهي كون اللفظ إلخ. 

وحصر الدلالة اللفظية الوضعية في المطابقة والتضمن والالتزام عقلي؛ لأنه حصر الثيء في 
الفس والجزء والخارج. والوضع مطلقًا تعيين شيء لشيء متى أدرك الأول فهم الثاني. وأما 
الوضع اللفظي فتعيين لفظ معين بنفسه لمعنى وجعله بإزائه؛ وهو على قسمين: شخصي 
ونوعي والوضع الشخصي هو الذي يكون نفس ذلك اللفظ ببخصوصه موضوعالمعنافى 
وهو إما أن يكون الوضع والموضوع له فيه خاصين أو لا. الاول: كوضع الأعلام؛ فإن 
الواضع لاحظ تصور ذات زيد مثلا بخصوصه ووضع لفظه بإزائه: والثاني لا يخلو إما أن 
يكون الوضع والموضوع له عامين أو يكون الوضع عامًا والموضوع له خاصّاء الأول: كر ضع 
الألفاظ بإزاء المفهومات الكلية كوضع الاسم والفعل والحرف على معناها؛ فإن الواضع 
لاحظ مفهوم الاسم مثلًا على الوجه الكلي بأنه ما دل على معنى في نفه غير مقترن إلخ. 
ووضع لفظ الاسم بإزائه؛ فآلة الملاحظة والموضوع له كلاهما كلي. والثاني: كوضع المبهمات 
والمضمرات والحروف؛ فإن واضع لفظ «هذا؛ مثلا لاحظ أولَا جميع الأفراد المشار إليها بهذا 
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00 لمظ «هذاء لكل فرد فرد مى الأعراد الداخلة 
ا انهو الكل ركذا خنع لفظ «أناه مثلاء لاحظ الواضع أولَا جميع الأفراد بمفرد 
متكلم وحده ورصع لمط «أناء بإزاء كل واحد من الأراد الداخلة نحت هذا الممهرم الكل» 
فآلة الملاحطة أمر كل والمو ضوع له كل واحد مر حرثاته. هدا هو التحقيق؛ فعلى هذا يكون 
استعمال المهمات والمضمرات والحروف بي الحزنيات حقيقة لأنها موضوع لها 

وبعضهم جعل الموضوع له الممهوم الكل المعبر عن جميع الأفراد لكن شرط استعراله في 
الخرئيات والأفراد؛ فعل هدا يكون استعاله فيها مجارا لا حقيقة. وهدا المذهب مردود كى) 
دب بي الرسالة الوصعية؛ وعبارته. وليس ذلك الأمر العام مرضوعا له ى! تومه بعضر 
الأفاصز إلح. يعسي به العلامة التفتازاني فإنه ذكر في شرح الشمسية بأن المورضوع له هذه 
الألفاظ الأمر الكل إلا أن الراضع شرط أن يستعمل في جرئي. ويلزم على ما ذهب إليه أن 
لا يكون شيء مس المضمرات ونحوها مستعملا في حقيقة. بل دائًا استعمالها محازى 

وأما كون الوصع خاضًا والموصوع له عامًا فلا يكاد يوحد. ولحذا حصر في الثلاثة 
بالامتقراء 


14 


والوضع النرعى هو الذي لا يكون بخصوصه موضوعًا بإزاء معناه بل يكون نوع ذلك 
اللفظ مرصوعا نوع معناه كالأوضاع التي تتعلق باهيئات والصيغ و اعبات لق 
ا بإن الواضع عي نوع ذلك اللفظ أعي صيغة فاعل لنوع معناه أعنى الذات 
-0-0 مع بعض صفاتها. دنس عليه سائر المشتقات وكذلك المركات كزيد قائم: فإن 

دمع وضع نوع هذا المركب أعني الجملة الحرئية لسوع معناه. أعنى 
الواقع. وقس عليه سائر المركبات. 1 


”7 
#ضارسة 2 


ولاتوعنا بينهالدالدرة 1 
0 كما بينه السيد السند في حاشية المطول. 


07 تدس ١‏ النوج 1 بسحي أن كل لنظ موصرم امسق بكر انسنس لدو 
م لمعنى إذا وحدت علافة من العلاقات المعتبرة بين المعنيين. لكن هذا انعم 
اخ صر ]ة لا متاخة لي.الاسطلاح» تظهر أن الرطيع 

ستعمال يعم الحقيقة والكتاية والمجاز واو اذ ...ور . ْ 
00 ر. والحراد من الوضع هاهنا 
٠“‏ وهو من قسمه الثاني ى) هو ظام . 


<١‏ ولو فيل نحن نسميه 
الشخصي لا النوعى و 
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لا عير اللمط من الدال ولا اللفظ الدال بالطبع أو بالعقل يدل (على تمام ما وضع 
له بالمطابقة 


(فوله بدل تمام ما وضع له) خبر المبتدأ أعني . اللفط الدال. فإن قيل شرط إفادة الحمل 
أن لا يكون الموضوع عبى المحمول ولا مشتملا عليه حتى قبل: إن قولا: «الجيوان الناطق 
حيران' لا يميد؛ لاشتمال الموضوع عل المحمول على ما بيه الخيالي إلا أن يقال المحمول 
ليس قولا «يدل» فقط بل محمرع قولا «بدل على تمام ما وضع له فيميدء لأسها خاصان 
متعايران من قبل قوله تعالى. فإن لك لسك لأنشك # [الإسراء 7]. فالجحواب. مجموع 
أحتم لأنفكم وقرله «عل تمام' لم يكتف بقوله: «ما وضع له؟ وراد لمظ «تمام؟ مع أن 
ما وضع لا يتعمل إلا في تمام ما وضع له للتأكيد أو الرعاية لما يقنضيه حن التقابل بل 
بجزء ما وضع له 5 

وم يقل : على حميع ما وضع له؛ لإشعار لفط الجميع بالتركيب وم يقل على كل ما رضع 

وإنما بى الفعل للمجهرل ولم يعين الفاعل لاختلافهم فيه. فعند الأشعري أن الواضع هر 
اله تعالى. وذلك أنه تعالى وضع الألفاظ ووقفي عباده على الوضع إما بالتعليم بالورحي أو 
بخلق الأصرات والخروفب لي جسم وإسماع ذلك واحد أو جماعه سس الماس أر بخلق علم 
ضروري ف الناس. ووافقه كثير من المحققين. قال العدل' وهو الطاهر وفال الآأمدي إنه 
الحق. وقيل: الواضع هو ادم عليه اللام. ثم حصل التعريف بالإشارة والتكرار كا في 
الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أحرى مع قريئة الإشارة وغيرها. وعد 
أي إمحاق الإسفرايئي أن واضع الالناظ التي يقع عا اله إلى الاصطلاح هر الله تعالى؛ 
والاقي ممحتمل. والقاضي الباقلاني ترقف. وقال العضد: هذا هو الصحيح وقه أيضا نه 
على أن دلالة الألماظ ليت بناتها كما ذهب إليه عباد بن سليهان وبعض المعتزلة فإنه باطل؛ 
للقطع بوفوع وضع اللمط للثىء وضده كالقرء فإنه موضوع للحيض والطهرء فلو كانت 
الدلالة بذاتها لرم أن يكون الضدان مقتفى ذات اللفظ. وهو باطل 

فإن قيل إذا كانت دلالة اللفظ بوضعه لا بذاته يلزم الترجيح بلا مرحح؛ فإن تخصيص 
الراضع لفظ الضرب بالإيلام ولفظ القتل بإزالة الحياة تخصيص من غير مخصص إد يجور أن 
يعكس. إلا أن يقال: الواضع فاعل مختار يجوز منه الترجيح بلا مرجح والتخصيص بلا 


لخصص ‏ لأن إرادته مرجحة. 
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لموافقته إياه (وعلى جرئه) أي على جزء ما وضع له (بالتضمن) لد لالته على مافى 
ضمس الموضوع له (إن كان له) أي لما وضع له (جزء) كما سييجيء مثاله. أما إذا ل 
يكن له جزء ا في البسائط مثل الواجب تعالى وتقدس والنقطة فلا يتصور 
التضمن فيهماء ومنه يعلم أن المطابقة لا تستلزم التضمن بخلاف العكس. وكذا 


(قوله : لموافقته إياه) تعليز لتمة بالمطابقة المفهرمة من قوله يدل عل تمام ما وضع له 
بالمطابقة؛ لأن معاه. يدل عليه بالدلالة المطابقة. وكذا الحال في قوله «لدلالته عا لى ما في 
ضصس الموضوع له؟. ويمكن أن يكون مراد المصنف أنه يدل على تمام ما وضع له ببب 
المطابقة أي مطائقة اللمظ لما وضع له. وعلى جزثه بسبب تضمنه الجزء. وعل ما بالازمه فى 
الدهن بسبب الالترام أي لزومه لما وضع في الذهن. 

(قوله. وعلى جزئه إلخ) عطف على قوله: : #على تمام ما وضع لها وإنهما أعاد حرف الجر 
تعينا للمعطوف عليه أو تسيهًا على استقلال كل من الدلالات الثلاث. , بمعنى أن كل واحد 
منها له ماهية متقلة , سما و ل يي 


لتحفيق ومعى الدلاله على جرئه كون اللفظ دالا على جزء المعنى المو 
الدلالة عا 


لى تمام المعنى الموضوع له. ولو ذى وال امد باجو لس ار حوري د 
حازا مرملا م ن قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء. مثلا لو دل لفظ الإنسان على الحيوان أو 


الاطة ى آي صمن الدلالة على جموع الحيوان الناطق لكان 0 ولو 2 لفظ الإنان 


وأ ريد به الحيوان فقط أو الناطق فقط مع قطع النظر عن كونه ني ضمن الموضوع له كان ارا 


ولم يكن تضمناء. وكذا لالتزام كون اللفظ دالا على المعنى اللازم للمعنى الموضوع له في 
صمن الدلالة على ل كام العنى الموضوع له؛ ولو أريد باللفظ لازم الموضوع له مع قطع النظر 
عن كونه في ضمن الموضوع له كان مجارًا | مرسلا من قبيل 
المجازات من قبيل المطابقة أو لا؟ فا 
المجازات خارجة عن المطابقة أيضًاءٍ 
كانت من قبيل المطابقة 


(قوله' ومنه : 
2 يعلم إلخ) أي ومن اشتراط التضمن' بوحى أن 003 
بدون التفيى كاق الباننا 0 الليرء يعلم ان المطابقة و 


دكر الملزرم وإرادة اللازم. وهل 
إل اعتعر في تعريف الوضه مع اللفظى قيد بنفه كانت 
لأن تعيينها لمعانيها بالقريئة لا بالنفر. ٠‏ وإن لم يعتبر 
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الالترام لا بتلزم التضمن لأن الملزرم رما كان 0 الائط ويتلرم المطابقة؛ 
وأما استلزامها الالترام فالإمام قال به. وليس بمتحقق (وعلى ما يلازمه) أي 


والحاصز أن بين المطايقة والتضمن عمومًا وخصرصًا مطلقا بمعى أنه كلما تحقق التصمن 
تحقمت المطابقة» ولا عكس بالمعنى اللغوري!؛ فيجتمعان في مثل الإنان فإنه يدل على نمام ما 
وضع له بالمطائقة وعلى جزئه بالتضمن. وتفرد المطابقة في الائط مثل الواجب تعالى 
والنقطة. وكذا بين المطابقة والالتزام عند الجمهور بمعنى أنه كلا تحقى الالتزام تحققت 
المطابقة ولا عكس؛ لحواز أن يوجد الموضوع له ولا يوجد له لازم بين. وبينهما ماواة عند 
الإمام بمعنى أنه كلما تحققت المطابقة تحقق الالتزام وبالعكس بناء على زعمه أنه لا يخلر معنى 
من المعاني عن لازم بين حيث قال: إن تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليت غيرها. لكن 
ماقاله ليس بمتحقق -كما قال الشارح- أي ليس ذلك الاستلزام بموجود؛ فإنا نتصور كثيرًا 
من الماهيات وم يخطر ببالنا غيرها فضلًا عن أن يخطر ما يتفرع على خطور الغير. أعني الحكم 
بأنها لت غيرها فالحق أنها لا تستلزمه. وأما الالترام فيستلزم المطابقة قطعا. 

وأما بين التضمن والالتزام فعموم وخصوص من وجه لوجود التضمن بدون الالترام في 
معنى مركب ليس له لازم بين بالمعنى الأخص. ووجود الالتزام بدون التضمن في معنى 
بيط له لازم ذهني كذلك أي بين بالمعنى الأخص. هذا عند الجمهور. وأما عند الإمام 
نبينهها عموم وخصوص مطلق؛ لأن معنى من المعاني سواء كان مركبًا أو بيطا لا يخلو عن 
لازم كذلك عنده. والالتزام يوجد في ضمن البسيط ولا يوجد التضمن؛ فكل) تحفق التضمن 
تحقق الالتزام بدون عكس. تأمل. 

(قوله: وعلى ما يلازمه) عطف على الأول أو الثاني» وإن كان الأول أولى؛ لأن المعاطيف 
إذا تكررت وكانت بحرف غير مرتب كان العطف على الأول. وضمير الفاعل عائد على 
«ما». وضمير المفعول عائد على الموضوع له. وهفي الذهن» متعلق ب«يلازمه». والذهن فوة 
للنفس معدة لاكتاب العلوم. وفيه دليل على أن للأشياء وجودًا في الذهن كما أن لها وجودًا 
في الخارج كما هو مذهب المحتقين من الحكاء والمتكلمين. وإن أنكر جمهور المتكلمين 
الوجود الذهني وقالوا: لا وجود للأشياء في الذهن حقيقة بل الموجود فيه ظلال الأشياء 
وأشباحها وإلا لاحترق الذهن بوجود النار فيه. واخترق بوجود الجبل فيه. وأجاب 
المحققون عنه بأنه إن يلزم الاحتراق والاختراق لو ترتبت الآثار الخارجية للأشياء عليها في 

5-05 
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9 ا) لأنه لا يدل 5 
5 عو لاق الام إل لزوتا دما لارام نه عل كل 
مارح وإلا لكان كل شيء دالا عل كل شيء ولا عل بعض نيه غير مضبوط 


لك؛ اذ تر نب الآثا يمتلف باختلاف المحال ]ا هو مشاهد ثم إبه تير 
1 ل عن 09 المطلن وعن اللزوم اخارصي» وهو كول المسمى 
يمك ا في الخارج تمفق اللارم فيه كالواد اللازم للغراب خخارجا 
سي جك تر لض لوالا دربيل 
ثلاثة أقام 
اللروم الغبر الين. وهو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم واللازم في الجزم باللزوم. بل ' 
بحتاح إلى دليل كلروم الحدوث للعالم فإنه غير بين؛ إذ يحتاج إلى دليل التغير . | 


ددا دعم يدهب يهد هم لد لد 


واللزوم الين بالمعنى الأعم. وهو ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما. 
سواء كان يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كالزوجية بالنسبة للأربعة؛ أو لم يلزم كمغايرة 
الإنان للفرس مشلا فإنه لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة المذكورة. لكن إذا نهم 
الإناد ومهمت المغايرة المذكورة جزم باللزوم بينههم. 


2 -ِ 


واللزوم البين بالمعنى الأخص. وهو الذي يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كلزوم 
البصر لمفهرم العمى فإنه يدل على البصر التزامًا؛ لأن معناه عدم البصر عما من شأنه أن يكون ظ 
بصيرًا. وعدم البصر يلزمه الصر في الذهن مع المعاندة بينهما في الخارج. ْ 
فتحصل أن اللازم ينقم إلى: بين. وغير بين. والأول ينقسم إلى لازم بين بالمعنى الأخصء ظ 
وال لارم بين بالمعنى الأعم. ووجه تميتههم| بذلك أن الأول فرد من الثاني فهو أخص منه. 
وبعصهم قم اللازم إلى. لازم في الذهن والخارج معًا كالشجاعة للأسد والزوجية للأربعة» 
ّ 0 ني الدهن مقط كالبصر للعمى. وإلى لازم في الخارج فقط كالسواد للغراب؛ 
بين الملازمة الذهنية والخارجية العموم والخصوص الوجهي لاجمماعههما في الزوجية | 
ع ا 0 ٠‏ وانفراد الخارجية فقط في سواد الغراب. | 
(فوله لأنه لا يدل على كل أمر خارج) المراد بالخارج: الخارج عن معنى اللفظ ومفهرمه» 
الخارجي مقابل الذهني. يعني أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن مفهومه؛ وإلا لزم 
أن بكو ل كل لفط وضع ح لوي ل عل لان ل كاه ع ا لأن المعاني الخارجة 


يجيي 
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لعدم المهم بل على أمر خارج لازم له؛ فالدلالات الثلاث (كالإنان فإنه يدل 
على) تمام (الحيوان الناطق بالمطابقة؛ وعلى أحدهما) أي على الحيوان فقط أو عل 
الاطق فقط (بالتضمن» وعلى قابل العلم وصعة الكتابة بالالتزام) وي هدا 
تت 33 
عن ممهر مه عير متناهية؛ مثلا الإنسان موضوع للحيوان الناطق. وما عداه من الأشياء الغير 
المساهية خارج عنه؛ فلو كان اللفظ الموضوع لمعنى دالا على كل أمر خارج عنه لكان الإنسان 
الموضوع للحيوان الناطق دالا عل كل أمر خارج عنه. وهو ظاهر الطلان. ولا يدل على 
بعض مبهم أيضا! لأن المهم لا يفهم بل على بعض معين؛ فلا بد له من معين وهو اللزوم 
الذهي. وهداهو السر في اشتراطه ولو قال: المراد أقرى مرا اللزوم. رهو اللارم اليى 
بالمعسى الأتحص - لكان أولى. تأمل. 

(قوله. وعلى قابل العلم إلخ) العلم هو حصول صورة الشيء في العقل. والصورة 
الحاصلة من الشىء عند العقل عند الحكماء والمنطقيين. أو صفة ترجب قبيزًا لا يحتمل 
التقيص عند المتكلمين. واختلف: هل هو من قبيل الكيف أو من قبيل الإضافة أو من قبيل 
الانمعال أو من قبيل الفعل أو العلم بكل مقولة هو عين تلك المقولة؟ والصحيح أنه من قبيل 
الكيف. وهو عرض لا يتوقف تعقله على تعمل الغير ولا يقتضي القمة واللاقسمة تي محله 
اقتضاء أولًا ى) قاله السعد وأنواع الكيفيات أربعة: المحسوسة الراسخة كحلاوة العلء 
وعير الرامسخة كحمرة الخجل. والنفانة الراسخة كملكة العلم. وغير الراسخة كالفرح. 
والاستعدادية كاللين والصلابة. والكمية كالز وجية والفردية والانحناء والامتقامة. كذا قِ 
حواشى العد باختصار. 

والإضافة هي النسة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة. والانفعال 
كون الشيء متأثرًا عن غيره كالمنقطع ما دام منقطمًا. والفعل هو كون الشىء مؤثرًا في غيره 
كالقاطع ما دام قاطعا. 

وهذه الأقام الأربعة بعض أقسام المقولات العشرة المجموعة في قول بعضهم: 

زيد الطويل الأزرق ابن مالك2 في بيه بالأمس كان متكي 
يذه غصنلواه فالتوى فهذه عشم مقولات سوى 
ماوت 


5021101 55 ) 312051 


- : الف المحل.وا | 
وريد إشار: إلى مقولة الجر هر وهو القائل للعرض أو الغنى عن / والطويل إشارة إلى 
٠ 1 5 ّ 5 . 5 1‏ 
١ 7 3‏ إشا ]| مسو لكه 6 
عر ض يقل القسمه لداته والأزرقف ار ل ١‏ وهو فرضن 
نالك إشازة إل عقولة الأضافة و 
أ 


ماسسسسسيت 


مقولة الكم؛ وهر 
1 آ : | 

.عدن اد زواغا :تمق القت إلى آخر تعريهة: وابن 
: . وفى بته إشارة إلى مقولة الاين» وهو حصر يي يك أن محان 
نايت :. ل الثىء في الزمان ككون الخسو ' 
كا وبالآنين إشازة إلى مقولة الى وهو صر في 7 ل في 
اعة ذا وكان متكى إعارة إلى مقولة الوضع». وهو هيئة خاصلة للثيء يسبب نسية 
أحرائه م ها إلى دعص ٠‏ زنشجه تنيعها إل الامور الخار حيه كالقيام والقعود. وندء مين 
اغازة إلى مقولة الملك. وهو حالة تحصل للثيىء بسبب ما يحيط به وينمل بانتقاله ككون 
الانان متعممًا أو متعمًا. ولواه إشارة إلى مقولة الفعل. وفالتوى إشارة إلى مقولة 
لاتمعال. وفد تقدم تعر يمه| 

وحم هده مقو لات ما عدا الجوهر من الأمور الاعتبارية عند اهل السنة ومن الموجودات 
عند الحكاء. ومن أراد تفصيل ذلك وثمرة كون العلم من أي مقولة فعليه برسالة السيد 
للدىفى لقولات. وحوائثى العلامة يحبى الشاوي على أم البراهين. 

ومعو القابر هو المتصف بالقوة سواء خرج إلى الفعل أم لا. و«صنعة الكتابة» معطوف ‏ 
عل «العلم» لا على «قابل»: لأن اللازم قابلية الصنعة لا الصنعة بالفعل. والفرق بين العلم 
والمعة أن الأول يتعمل في المقولات. والثاني في المحوسات. والكتابة تطلق على 
معبى: أحدهما. جمع الحروف ني الخط. والثاني: التكلم بالكلام المنتورء ويقابله الشعر وهوا| 
التكلم بالكلا المنظوم, والمراد هنا المعنى الأول. وإنما أضاف الصنعة إلى الكتابة ولم يقل: 
وعلم الكتابة: لأن الكتابة صنعة يتوصل ها إلى الدنيا كما نقل عن على كرم الله وجهه أنه قال: ٍ 
حسن الخط من مفاتيح الرزق. بخلاف العلم فإنه شريف لا يتوصل به إلى الدنيا ا لخسيسه. 

ويستفاد من التمثيل للمطابقة وما بعدها بالأمثلة الثلائة دعاوى ثلاثة. والتعاريف 
السابقة المستبطة من تقسيم الدلالة إلى الأقسام الثلاثة يؤخذ منها كبريات للأقية على هده 
الدعاورى. والصغريات مطويات. ونظم القياس الأول هكذا: دلالة الإنان على الحيو 
الناطق مطابقة؛ لأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. وكل دلالة شأنها كذا فهي مطاء ش 
فهله دلاله مطابقة. وفس عليه القياسين الأخيرين. 
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المقام أسئلة: الأول: أن حدود الدلالات الثلاث ينتقض كل منها بالأخريين في 
مثل ما إذا فرضنا أن الشمس موضوعة للجرم والضوء والمجموع! فإن الدلالة 
عل الضوء مثلا يمكن أن تكون مطابقة وتضمنًا والتزامًا؛ فلابد من قيد بتوسط 


(قوله: أن حدود الدلالة إلخ) يعني أنه يصدق تعريف المطابقة على التضمن والالتزام. 
وتعريف التضمن عل المطابقة والالتزام. وتعريف الالتزام على المطابقة والتضمن؛ فلا يكون 
تعريف كل من الدلالات الثلاث مانعًا عن دخول الغير. وهذا هو معنى الانتقاض هنا. 

(قوله: فإن الدلالة على الضوء مثلا إلخ) يعني أن دلالة لفظ الشمس على الضوء يمكن أن 
تكون مطابقة عند الإطلاق على الضوء؛ وتضمنًا عند الإطلاق على المجموع. والتزامًا عند 
الإطلاق على الجرم الملزوم للضوء؛ فيصدق على الدلالة على الضوء من جهة التضمن عند 
الإطلاق عل المجموع أنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له نظرًا إلى وضعه للضوء وحده. 
يتمض حد المطابقة بالتضمن بدخوفا فيه. 

ويصدق أيضًا على الدلالة على الضوء من جهة الالتزام عند الإطلاق على الجرم أنها دلالة 
اللفظ على تمام ما وضع له نظرًا إلى وضعه للضوء وحده. فينتقض حد المطابقة بالالتزام 
بدخوها فيه. لكن الدلالة على الضوء عند الإطلاقين المذكوزين ليست بواسطة أن الضوء 
مام الموضوع له. بل بواسطة أن الموضوع له المجموع على الأول والجرم على الثاني. فلو قيد 
الحد بهذا القيد -أعني بتوسط الوضع- لاندفع الانتقاض. وهو معنى قيد الحيثية التي تزاد 
في التعاريف ذكرت أو لا. 

ويصدق أيضًا على الدلالة على الضوء مطابقة عند الإطلاق عليه وحده أنما دلالة اللفظ 
على جزء ما وضع له نظرًا إلى وضعه للمجموع؛ فينتقض حد التضمن بالمطابقة بدخوها فيه. 

ويصدق أيضًا على الدلالة على الضوء التزامًا عند الإطلاق على الجرم وحده أنها دلالة 
اللفظ على جزء ما وضع له نظرًا إل وضعه للمجموع؛ فينتقض حد التضمن بالالتزام 
تي 4ع لك هلم الدلالة تعنت الإظلاتين الل قوردى يديت برا منطة أن ادر نون بن 

اكع بل براسظة أن اوضرع لسعو :نين الوم جل الأول ونين ادر عل القاق, 
وبالتفييد هذا القيد يندفع الانتقاض. 
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الوضم في كل منها كما فعلوا احترارًا عن الانتقاض. والجواب من رجهين:' 
أحدهما: أن الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات يراد في تعريفاتها ذا 
لحنبات سواء ذكرت أو لم تذكر؛ فلما اكتفوا كلهم بإرادتها من غير ذكر فيا 
تعريفات الكليات حيث بيمكن أن يكون شيء واحد جسًا ونوعًا وفم ' 


ية# 
ويصدق أيضًا على الدلالة على الضوء مطابقة عند الإطلاق عليه وحده أنها دلالة اللفقا 
على لازم ما وضع له نظرًا إلى وضعه للجرم الملزوم له فينتفض حد الالتزام بالمطا ! : 
بدخوفا فيه. : 

ويصدق أيضًا على الدلالة على الضوء تضمنا عند وضعه للمجموع أنها دلالة اللفظ 0 
لازم ما وضع له نظرًا إلى وضعه للجرم الملزوم له. فيتمض حد الالتزام بالتضمن بدخولا 
فيه. لكن هذه الدلالة عند الإطلاقين المذكورين ليست بواسطة أن الضوء لازم ما وضع 2 
بل بواسطة أن الموضوع له الضوء وحده على الأول والمجموع على الثاني وبالتقييد ذا اليد 
يتذفع الانتقاض هدا توضيح كلام الشارح. 3 

وهناك جوابان اخران: أحدها: أن مادة النقض الوارد على التعريف يب أن - 31 
متحتقة؛ ومادة الشمس ال موضوعة هذه الثلاثة ليست بمتحققة لعدم وضعها ها فى اللغة؛ 4 

1 ات ٠. 1 - ٠‏ 1 . 
يرد 0 إن هدا الكلام مبني على فرض وضعها ها. وثانيهما: أن التعاريف 
الستتبطة من النتقسيم لا يجب أن نكون جامعة ومانعة كبا بين في حله: والمقصود هنا اله ظ 
لا التعريف فلا يرد نقضه. ْ ١‏ 


اقول حيث يمكن إلخ) يعني كما يمكن أن تكون الدلالة على المعنى الواحد -كالد ل 
على الضوء مثلا- مطابقة وتضمءً والتزامًا يمكن أن يكون المعنى الواحد جنا ونوعاً 
ما كاللون فإنه جنس للأسود والأحمر؛ لأنه تمام الجزء المشترة 
1 : 1 المكيف جنس تحته أنواع كالمشموم المكيف بكيفية الشم و 
00 و00 دالطعوم المكيف بكيفية الطعم من الحلاوة والمرارة وغيره 
0 حوب اللمس من الخشونة والملاسة. والملون المكيف بكينفية اللون ملا 
2ه لماه وفصل للكيف؛ لانه يمير الكدين عن (الطيف يناه عل 44 

1 مس اللو واللطيفت يهو بحسم الغيز الللون كارا مكو رعاساة ' 
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وخاصة وعرضًا عامًا كالملون فإنه جنس للأسود ونوع للمكيف وفصل 
للكثيف وخاصة للجسم وعرض عام للحيوان اكتفى المصلف هاهنا أيضًا. 
وثانيها: أن ترتب الحكم على المشتق يدل على علية المأخذ فترتب كل من 


لأن المجردات كالعقول والنفوس لا لون لماء وعرض عام للحيوان لشموله الحمادات 
والناتات أيضًاء فى! انتقض نعريف كل من الدلالات الثلاث بالأحيرين بواسطة اجتماعها 
في الدلالة على المعنى الواحد -كالدلالة على الضوء مثلا- كذلك انتقفض تعريف كل من 
الكليات الخمس بواسطة اجتماعها في المعنى الواحد كالملون؛. فى) اندفع الانتقاض ف 
الكليات بواسطة إرادة الحيثية بأن يقال: إن الجنس هو تام الجزء المشترك. والنوع تمام ماهية 
الأفراد من حيث إنه تمام ماهية الأفراد إلى غير ذلك كذلك اندفع الانتقاض في تعاريف 
الدلالات الثلاث بإرادة قيد الحيثية بأن يقال: المراد أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع 
له من حيث إنه تمام ما وضع له. والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه 
جرّء ما وضع له. والالتزام هي الدلالة على لازم ما وضع له من حيث إنه لازم ما وضع له. 
وحيخد فلا انتقاض اصلا. 

(قوله: وثانيهما أن ترتب الحكم إلخ) المراد بالحكم هو التمية. وبالمشتق اسم الفاعل في 
قوله: «اللفظ الدال بالوضع». وبالمأخذ مصدر ذلك الاسم أعني الدلالة؛ فيكون قوله 
«فترتب كل واحد إلخ» على حذف مضاف أي فترتب تسمية كل واحد إلخ. ونظيره قوله 
تعالى: وِوَآَلسَارِقٌ وَاَلكَارِقَة فَأقَطّعُوَأ أَيْدِيَهُمَاهِ [المائدة: 4]. فإن ترتب القطع على الارق 
والسارقة المشتقين من السرقة يدل على عليتهما للقطع؛ فيكون معنى كلامه: أن الدلالة 
بالوضع لام ما وضع له عليه علة للتسمية مطابقة» والدلالة بالوضع لجزء ما وضع له عليه 
علة للتمية تضمناء والدلالة بالوضع للملزوم عليه علة للتمية التزامًا. هذا هو الموافق 
لكلام الشارح رحمه الله تعالى. 

لكن الأظهر أن المراد من المشتق الماضي المجهول في قوله: «ما وضع له». ومن المأخذ 
المصدر أعني الوضع؛ فيكون المعنى: أن الوضع لتام ما وضع له علة للتسمية مطابقة. 
والوضع لحزئه علة للتسمية تضمناء والوضع لملزومه علة للتسمية التزامًا. 

فإن قلت: اللفظ ليس بموضوع لحزء ما وضع له. فالجواب أن الوضع للجرزء في ضمن 
الكل!؛ فاندفع مالملا أحمد في هذا المقام. 

اوم 
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الدلالات الثلاث على الدال بالوضع يدل على أن تسمية الدلالة مطابقة وتف ا 
والترامًا إنا عي يسبب كوق ثلك الدلالة دلالة بالوضع الى اد لجزئه |ر 
للرومه والثاني. أن تقييد دلالة الالترام باللزوم الذهني لا حاجة إليه؛ لان 
الغرض من اشتراط اللروم تصحيح الانتقال وضبط دلالته؛ وعما حاصلان 
لزوم كان وإلا لم يكن اللزوم لزومًا. وجوابه أنا لا نسلم حصو بن 
الخار جي فإن اللروم الدهني كررله بحيث يلرم من تصور المسمى 
فيتحقل الانتقال. واللروم الخارجي كونه بحيث يلزم من تحقيق 
الخارج تحققه في الخارج. ولا يلزم من ذلك انتقال الذ 


بأي 
ا 
الزوم 
نصوره 
ا طبري : ::: 
2 
هن منه إليه؛ كيف ولو كان 
(قوله لا حاجة إليه) أي بل يكفي مطلق اللزوم ذهنيًا أو خارجئً. 
(فوله نصحبح الانتقال) أي انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم. وقوله ا 
دلالةءاي لكوها 20 على اللارم مطلقا. ١‏ 0 
(قوله نإن اللروم الذهني إلخ) هذا متدركه؛ إد لا دخ له فى 
التد قزله «واللروم الخا : ١‏ 


وف له >١‏ 3 6 أء | 
8 بصو ره اي اللازم 


سندية المنع المذكور. إن| 
٠ 5‏ ز2* هن 
رجي حو لحبيبف إلح» وقوله: #يصور المسمى» أى الملزوم. 


(كوله د نالخ ١)‏ 
قو كيف ولو كان إلخ) أي كيف يلزم الانتقال | 


00 و كهوةة الل 8 حا 
6[ 000000011 َ يجعل اللزوم الخارجي شرطًا 
-- 9 ال رحني والدهي عدن خصوصام. 


|| ١ || 


< وحة اج - ك-_- : 1 1 
دواد لقعي ور . زمه للانين ف الدهن والخارج؛ 


روم بيى |! || 7000 7 
١ 0 ّ‏ : 1 لعهى 3 لبصر فإن البصر لازم للعمى دها فقط. وانفراد 
ارين قي للزوم بين لسواد والعغران: فإنالسواد لازم للغراب خخا جا فقط ش 
ظ م _- . 17 ف ١‏ 
رملحص هدا السؤال أن : : - 
١‏ 1 شعر حوانة ان فيد [ الذ ١‏ ع 5 3 5 ا 
6 يا الدهن» لغرنه لآنه يفن الزنم مظاًا ينول 
رحا أ 4 1 ١‏ نتقا 
1 : وردهمنا والا 1 بحن لزوماء فجوابه: أن المقصود 1لا ب ّ( الاشقال ا 
من للروم إل اللقرم: واللروم الخا, 35 وم 6 / ا 


7 ى لا 5 : 
يكمي ديهاء فالقد لا: , 3 يصحح انتقال الذهن منه إلِه لأنه خارح عنه فلا 
0 


- 08+ 
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0 : 1 ل 
الل , الخارجي شر طَا لما يتحفق الالتزام بدونه وليس كذلاك" فإن العمى يد 
و 


عل ابعر النزانا لاله عدم البصر عيا من شأنه أن يكون بصيرا؛ د 70 
العلم وصنعة الكتابة لا يصح مثالا للمدلول الالتزامي؛ لأنه لا يلزم من تصور 


الانان تصورهما فالأول التمثيل بزوجية الاثنين. 


0000 الاستدلال أن يقال: ولا يجوز أن يكون أحدهما شرطًا لاتفاقهم على 0 -- 
اللفظ عل الخارج اللازم لا تكون الترامًا؛ فثبت أن قيد الذهنية لابد منه. وإنما كان هذا 'دلى 
لآن الال بكفاية مطلق اللزوم في الشرطية لا بشرطية اللزوم الخارجي؛ فلا يكفي في 
المقابلة إلا أن يقال: ملحظ الشارح أن المقصود من اللزوم تصحيح الانتقال إلخ١‏ فاستدل 
سفي اللزوم الخارجي نظرًا للمقصود. 

(قوله فإن العمى إلخ) في كون العمى يدل على البصر التزامًا نظر؛ فإن معناه عدم البصر 
عما مر شأنه إلخ؛ فالبصر داخل في مفهوم العمى فتكون دلالته عليه تضما لا التزامًا إلا أن 
يقال: إن معنى العمى عدم مقيد بكونه عدم البصر؛ فالبصر خارج عن مفهومه لازم. وقوله: 
دعا من شأنه» أي من شأن شخصه كالشخص الذي كان بصيرًا فعمي فإنه بحسب شخصه 
قابل للبصر. أو من شأن نوعه كالأكمه فإنه بحسب نوعه قابل للبصره. أو من شأن جنسه 
القريب كالعفرب فإنه قابل للبصر بحسب جنه القريب. وهو الحيوان. 

(قوله فالأولى التمثيل بزوجية الاثنين) قلت: بل الأولى التمثيل بدلالة العمى على البصر؛ 
لأنه الدي يلزم من تصوره تصور البصرء بخلاف الاثنين فإنه لا يلزم من تصورهما تصور 
الروجية ولا التصديق بها للاثنين؛ لأن كثيرًا ما تصور الاثنين ولا يخطر ببالك الزوجية فضلا 
عن الحكم ما للاثين. وإن كانت هذه القضية -أي الاثنان زوج- من قبيل القضايا التي 
فياساتها معها؛ لأن معنى المعية بين القياس والقضية حصول الحد الوسط عند تصور الطرفين 
للقفضية. ويحرد حصول الحد الوسط لا يتلزم حصول التيجة؛ لأنه يحتاج إلى وضع الحد 
الرسط بين الحدين الأصغر والأكبر فإذا وضع حصلتء كأن يقال: الاثنان منقم 
0-6 وكل منقسم بمتاويين زوج؛ ينتج : الاثنان زرج؛ فلا يتصور اللزوم بغير هذه 
الكيمية ى لا يتصور في قابل العلم وصنعة الكتابة. 
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وجوابه: أن اللزوم الذهني بين الإنان والقابلية المذكورة اللزوم البين با و 
الأعم. ١‏ 


(قوله: وجوابه أن اللزوم الذهني بين الإنسان والقابلية المذكورة إلخ) يريد أن اللروم 17 
بين أو غير بينء وغير البين من اللزوم ما يحتاج إلى إقامة الدليل على الحكم باللزوم كالح 
بلزوم الحدوث للعالم فإنه يحتاج إلى أن يقام عليه قولنا: لأنه متغير. وكل متغير حادث, ن 
حادث. والبين من اللزوم ما لا يحتاج إلى الإقامة المدكورة بل يحتاج إلى شي آخر من نم "أ 
ا كلزوم ققّط؛ وهو المسمى باللزوم اليين بالمعنى الأخص كتصور الأبوة الكافية لتصور | 
الكافيتين في الحكم بلزوم أحد هما للآخرء أو من تصور الملزوم مع تصور اللازم وهوا 
باللزوم اليين بالمعنى الأعم كتصور الإنان مع تصور قابل العلم وصنعة الكتابة الكاف. 
في الحكم بلزوم قابل العلم وصنعة الكتابة للإنسان. 5 

فإن قلت: لا نسلم أن مجرد تصور الإنان وقابل العلم كاف في الحكم بلزوم قابل الملين 
للإنان بل يحتاج أن يقال: لأن الإنسان ذو مبدأ الإدراك -أعني النفس الناطقة- وكل من أ 
كان كذلك فهو قابل العلم. قلت المحتاج إليه هاهنا الوسط الحاضر كما في قولنا الأريين أ 
زوج؛ لا إقامة الدليل ا جو دي د 1 لان 
الاحتياج إلى الوسط الحاضر لا يوجب كون اللزوم غير بين؛ لأنه عبارة عن عدم الاحبياة 
إلى الدليل لا عن عدم الاحتياج إلى شيء أصلا. 


فإن فلت: كثيرًا ما يتصور الإنان وقابل العلم ولا يحكم بلززم الثاني للأول. قلت: 0 
التصورين في الحكم باللزوم لا تستلزم لزوم الحكم. وإنما تستلزم ذلك أن لو كان حصراً 
التصورين علة نامة للحكم باللزوم وليس كذلك. بل لا بد من الإرادة؛ فإن إرادة الحكقا 
هاهنا من أجزاء العلة؛ فالعلة التامة هي حصول التصورين مع إرادة الحكم باللزوم- وأ 1 
دفقت النظر تجد أن تصور الانان ورم تصور قابل العلم لأن التاطق عبارة عن ١‏ 5 
والدرك هو العالم؛ والعالم يلزمه كونه قابلا للعلم وإلا لم يكن متصمًا به؛؟ فيكون ة ابل 


من لوازم مفهوم جزء الإنسان باللزوم اليين بالمعنى الأخص. 
فإن قكلت: هل 
الصادرة 


لك تدقيق ني صنعة الكتابة التي عبارة عن الحركة لإرادية ال 
عن الحيوان المستندة إلى الرؤية الفائضة عن المدراه؟ 


- 9ع سه 
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والتعريف المذكور للزوم البين بالمعنى الأخص؛ فاشتراط اللأخص يورجب 
اشتراط الأعم لعدم تحقق الأخص بدون الأعم فيكون المعنى الاعم أيضًا 


قلت. هي لازم مركب من جرأين كل واحد منهما لازم لجزء من جزئي الإنسان على سبيل 
التوريع؛ بناء على أن الحركة مستندة إلى الحيوان الذي هو الحساس المتحرك بالإرادة. والرؤية 
متندة إلى الناط الذي هو المدرك باللزوم البين بالمعنى الأعم. ولم يظهر كونما بالمعنى 
الأخص بعد التأمل التام فإن كون اللزوم بيئًا بالمعنى الأخص مبني على تعريف اللزوم 
بسرعة الانتقال. ولا شك أن الانتقال من الناطق -الذي هو العالم- إلى قابل العلم أسرع من 
الانتّال من الحاس المتحرك بالإرادة المدرك إلى قابل صنعة الكتابة التي هي عبارة عن 
الحركة المخصوصة المية على التأمل والرؤية؛ فالأول انتقال من الخاص إلى العام؛ لأن العالم 
بالفعل أخص من القابل للعلم. والثاني انتقال من العام إلى الخاص؛ لأن المنحرك أعم من أن 
يكون متحركا باليد أو يغيرهاء وإذا كان باليد فهو أعم من أن يكون على سبيل الكتابة أو 
الحياكة أو غيرهماء فهو بين بالمعنى الأخص بالنسبة لقبول العلم. وبالمعنى الأعم بالنسبة 
لقول صععة الكتابة. هذا غاية ما يقال في هذا الممام. 

(قوله: والتعريف المذكور إلخ) يعني أن تعريف اللزوم بكون المعنى اللازم بحيث يلزم 
من تصور الممى تصوره إنا هو اللزوم البين بالمعنى الأخص لاعتبار دلالة أحد الطرفين 
على الآخر فيه. 

(قوله: واشتراط الأخص إلخ) يريد أن اللزوم البين بالمعنى الأخص لا كان عبارة عما 
انتمل على كفاية تصور الواحد في الحكم باللزوم. واللزوم البين بالمعنى الأعم عبارة عما 
اشتمل على كفاية التصورين في الحكم باللزوم؛ بمعنى أنه كلما تحققت كفاية التصور الواحد 
في الحكم باللزوم تحققت كفاية التصورين فيه؛ وليس كلما تحققت كفاية التصورين في الحكم 
باللزوم تحققت كفاية التصور الواحد فيه؛ لجواز أن لا يكون التصور الواحد كافيًا في الحكم 
المذكور كى في قابل العلم وصنعة الكتابة لزوم أن يكون اشتراط كفاية التصور الواحد موجبًا 
لاشتراط كفاية التصورين. وإلا لجاز أن لا يكون التصوران في مادة كفاية التصور الواحد 
كافيين ني الحكم باللزوم وليس كذلك. وهذا معنى قوهم: كلما وجد الخاص وجد العام 
بدون عكس. كالإنان والحيوان. فيلزم من وجود الإنان وجود الحيوان. ولا يلزم من 
وجود الحيوان وجود الإنان؛ لجواز أن يوجد في الفرس. 
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0 وائتمثيل له لا للاخص. وبهذا القدر بسع امكل وأما كفاية المعنى 
الاعم ليكون الالتزام مقبولا وعدم كفايته فبحث آخر فيه خلاف بين الإم 
والجمهور كيا عرف في المطو لات. 
شه ما دلا لازام إاتحفق إذا نمق سما في هذا كال | يتحقو )| 
فلا حمر الد لالة فكيف يصح التمثيل بهذا المثال؛ فالصواب في الجواب أن يقال: إن المثال. 
لا يشترط صحته لأنه يكفي فيه المرض أو يجعل التمثيل على مذهب الإمام. 
بِقَي سىى وهو أن حصر الدلالة في الأقام الثلاثة مشكل؛ لأن دلالة العام على بعض 
ماودو تر وو ار ا ا 

مطابقة. وليسر جرْءًا حتى تكون تضمنا ولا خارجًا حتى تكوز التزامًا. وأجاب , 


تصمنء وأن التعريف فيه حذق «أو؛ مع ما عطفت كأنه قال: وعلى جزئه أو على 


َك 


ويجاب بأنها تضمن من غير نظ ر إنى أن التعريف فيه حذف «أو» مع ما عطفت؛ الايد 
العبد مثلا من جملة العييد من حيث هي جملة فهو جزء منها. . وأما ما أجاب به بعضهم 


من أع 
مطابقة لأن العام يطابق كا ل فرد مثلا العييد يطابق زيدًا العبد لأنه مو ْ 


ضوع لصورة ذهد 
وعيره فهو باطل. ربطلا: 
طاهر لآن د هنا الجواب مبني على عدم الفرق بين العام والمطلق مع أن بينهما قرقاء وهو 
العام كيد يصدق عل أفراده على سيل الشسول. وأما امطلق كرجل فيصد علي ا 
سيل البدل والتاوب لا الشمول. والصواب ا 
العضلاء فهر عبر وارد هاهناءٍ لأن العام - 


وهي الدات المنصفة بالعبودية كرجا ؛ قإنه إذا دل على عمرو 


ا 


الكب أن الما 
م لا دلالة له على الخاص بوجه مد م 
مد 1 
(قوله: بين الا الى ): نا 5 5 
' مام إلخ): فالإمام دكثير من المتأخرين يكتفون باللزوم البين بالمعنى الاء 
راجمهور لا يكتفون بذلك. بل 1 


4 عندهم من اللروم البين بالمعنى الأخص. 
5 


57 لع و5 


زثم اللفظ إما مفرد) وبسيط. وإما مؤلف ومركب؛ لأنه إما أن لا يراد سج + 
ممم م 
(قوله ثم اللفظ إلخ) كلمة «ثم؛ حرف عطف يقتضي تأخر ما بعدها عا قملها إما تأخرًا 
بالذات أو بالزمان أو بالرتية: وغي هنا للتراخي الرتبي بمعتق أنرئة يان تفي الف إلى 
الممرد والمر كب متأخخرة عن رتمة بيان تفسيم الدلالة إلى الأقام الثلاثة؛ لأن فهم المعاني 
موفوف على اللفظ؛ وهو من حيث إنه يفهم ممه المعنى موفوف على الدلالة فيكون بحث 
اللمظ متأخرًا عن بحث الدلالة رتبة. واللام في «اللفظ» للعهد. والمعهرد اللفظ الدال 
بالوصع أعم من أن يكون مطابقة أو تضمنًا أو التزامًا كما هو الظاهر من إطلاق اللفظ. 
وتقسيم المطلق إلى القسمين لا يقتضي أن يكون كل قسم من المطلق منقسمًا إلى قسمين 
ويمكن أن يراد من من الفقسم اللفظ الدال بالمطابقة؛ فمل هئ وجه تخصيص المقم بالمطاة 

إما لأن التقسيم لا يجري في التضمن والالتزام حقيقة؛ وإما لأن المطابقة متبوع والتضمن 
والالتزام تابعان؛ فقيد فقيد اللفظ بالمطابقة تنبيهًا على انحطاط رتبتهم| عن رتبة المطابقة. واننما قسم 

اللقظ مع مساق اق انام للست زع الس قر إل أنه اندي 6 

سيدكره الشارح. 
وماقيل: من أن الممرد والمركب قان للفظ في الحقيقة دون المعنى فمخالف للتحقيق؛ لأن 

الألفاظ قوالب المعاني فتصاغ على طبقهاء فلو لم يكن المعنى هو المتصف بالإفراد والتركيب لا 

اتى باللفظ مفردًا أو مركبًا على طبقه لأنه قالب له. لكن الذي ذكره الملوي وغيره أن المفرد 
والمركب قان للفظ كا أن الكلي والجزتي قسمان للمعنى. وإطلاقههما على اللفظ إنما هو 
باعتبار مدلوله 

والمقرد قد يطلق ويراد به ما قابل المثنى والمجموع أعني الواحد. وقد يطلق ويراد به ما 
كابل المضاف والشبيه بالمضاف. وقد يطلق ويراد به ما قابل الجملة. وقد يطلق ويراد به ما 
قابل المركب. وهو المراد هنا بقرينة المقابلة. والظاهر أن مراده بالبسيط أيضًا ما قابل المركب 
فيكرن عطفه على المفرد من عطف المرادف. وليس المراد به ما هو المتعارف وهو الذي لا 

يقبل القسمة أصلاء وكذا عطف المؤلف عل المركب؛ فالقسمة عنده ثنائية. 
ومن أراد بالمؤلف ما هو أخص من المركب فالقمة عنده ثلاثية: مفرد. وهو ما لا يدل 

جزؤه على شيء كزيد ومركب. وهو ما لحزئه دلالة على غير المعنى المقصود كعبد الله علًا. 

ومؤلف. وهو ما دل جزؤه على جزء معناه. والألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيء إلى 
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مه الدلالة على جزء المعنى أو يراد؛ والأول المفرد (وهو الذي لا يراد بالجزء ى, ْ 
ولالة عل ء المعنى) أعنم من أن لا يكون له جبزء كهمزة الاستفهام أو يوون ْ 


عوء ثلاثة لتر كيب والتأليف والترتيب الر كت فب الأشياء مؤتلفة كانت أو لارىئ 
الوصم أو لا؛ فهو أعم من الأخيرين مطلقا والتأليف ضمها مؤتلفة مرنبه الوصع 7 ْ 
والترنيب جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقر ْ 
والتأخخر ي الرئة العقلية وإن لم تكن مؤتلمة؛ فهو أعم من التأليف من وجه. : 
وبين هذه الثلاثة نسبتان: إحداهما العمرم واخصوص المطلق. وهذه بين التزكيب ر 

واحد من الأحرين؛ فهو أعم من كل واحد سهماء وكل واحد منههما أخص؛ لأنذنىى 
التاليف واللروبيهم ثيء إلى ثيء فقد اجتمع معهما. وينمرد هو فقط عن التأليى 5 
يكن بيبى الشيتين ألفة كإبسان لا إسسان؛ إذ لا ألفة بين الإثبات والنفي وعن الترتيب فيا إن 


2 يكن ننوراترتب كاطق ان أما التأئلف الم ر : 0 . 1 1 
حيوان. و يف والرتيب فلا ينفردان عنه أصلا فا ! 
04 ده) اخص 


و نايق! العسوم والخصوص الوجهي. وهده بين التأليف والترتيب. يجتمعان قى 
ناطق وَيتقرد التأليف فى ناطق ان ال : ناه . . 5 ب سير 
. حجوال. و نيب في [ ن لا إنان؛ إذ الإثات متد عل 
المي لكه) عير مؤتلمير | 
(قوله أعم من أن لا يكون إلخ) حاصل كلامه: أن هذا التعريف صاد 
للمفرد: الأول ما لا يكون للفظه ولا لمعناه جزء أصلا كهمز 
للفظه جزء لا لمعناه كالنقطة الثالث: أن يكون للفظه جزء 
جرء مس لفظه على جزء ذلك المعنى كالا 
لكن لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه 


ف علل حمة أنا 
ة الاستفهام. الثاني: أن يكون 
0 ولمعناه جزء أيضًا لكن لا يدل.] 
نسان. الرابع: أن يكون للفظه جزء يدل ولعناء جزء ا 
3 كعبد الله علّا. الخامس: أن يكون لجزء لفظله دلا ا 
2 : ا يراه كالحيوان الناطق علً)ا. وقد أوصل بعضهم أقسام المفرة 
ا ايل اللووي واولا خرف الإطالة لدي رب لك ْ 
ل فإن النقطة إن كان المراد بها معناها الكلى أعنى نباية | 
00 فاك كان المراد بها ما صدق عليه ذلك المعنى الكلل فهو ليس بمعناها إلا لل 
ا ا يرد ادا جعل قوله: «كالنقطة» تمشيلا للفظ الذي لا جزء لمعناء وليسر كذلك بل 
بل اللمعنى الذي لا جزء له بأن يراد بالنقطة ما صدق عليه ذلك المعنى الكل بأنذ.. 
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زه جرزء لا لمعاه كالنقطة أو كان لمعناه أيضًا جزء ولا يدل على جزء المعنى 
(كالانان) فإن الألف مه متلا لا يدل عل الحبوان أو دل عل جززه المعتى أيضًا 
لكن لا يدل على جرء معناه كعبد الله علا إذ ليس شيء من العبودية والألوهية 
جرءًا للشخص اللمعلم أو دل على جزء معناه أيضًا لكن لا يكون دلالته مرادة 
كالحيوان الناطى علءًا؛ إذ ليس شيء من معنى الحيوان والناطق -الجزأين 
للإنسان الجزء للشخص المعلم- مرادًا عند العلم؛ إذ العلم شيء لا يراد به إلا 
الذات المعين مع قطع النظر عن حقيقة الذات. ألا يرى أن المعلم لو كان غير 
الحيوان الناطق لم يتغير حال العلمية؛ فالمفرد خمسة أقسام. 

(وإما مؤلف. وهو الذي لا يكون كذلك) أي الذي تكون القيود الخمسة 
متحققة فيه (كرامي الحجارة) فإن الرامي يراد به الدلالة على ذات من صدر منه 
الرمي. وبالحجارة على الأجسام المعينة. فإن قلت: مفهوم المركب وجودي يجب 
تقديم تعريفه على مفهوم المفرد فلم عكسه. قلت: لأن القصد بتصدير اللفظ 


يوضع لفظ له جزء كزيد على فرد خاص من أفراد هذا المعنى الكل أعني النقطة فيكون 
لذلك اللفظ جره لا لمعناه. 
جنو و الا مل حو فششء يكرك اك مهناء التضرو هه وتعرت الدلالة متشو أيقلة 
(قوله: كرامي الحجارة) اعترض بأن الحجارة لا تدل إلا على حجارة ما لا على حجارة 
معينة. وأجيب بأن المراد من التعيين التعيين النرعي لا الشخصى. ورد هذا الجواب بأن 
المرمي هو الشخص لا النوع. وأجيب بأن المراد النوع المرمي في ضمن الشخص فلا إشكال؛ 
لأن فيه نوع تعيين 
(قوله: مفهوم المركب وجودي) أي لأن القيرد ني مفهوم المركب وجردية؛ وفي مفهوم 
المه د عدمية. والوجود سابق على العدم في التصرر. 
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التفيم والتعريفا ””- ”يذ ' ' 77 
. بن على ذاك الم ركيب . 
١‏ أن المفرد مدنا و 
وللفظ ثانيا ل - 


أقامهم الآتية أقام للمفهوم أولًا وبالذ 
المدلول» غير أن المصنفا | 


الم د والمر كب من تقابل العدم والما 

53 0 0 ح-- الكلام وإن كان 0 في الظا 1 
تقدم أن مفهوم المر رك مدت ناض اك م سرع ةم 
والتقيم من قبيل التصور 
على جزأينء ومن الكبرى الحملية المركبة من جزأين على عدد أجزاء المنفصلة. ون 
هكذا: اللفظ إما مفرد وإما مركب؛ لأنه إما أن لا يراد بالجزء منه دلالة على جرء معز 
يرادء وكل ما لا يراد فهو مفرد. وكل ما يراد فهو مركب؛ فاللفظ إما مفرد وإمااض 
واقلن عقن هذاء فالقصد التقيم والتعريف ضمني لا فصديء. ويتماد منه قيار 
ممعت قتدير. 

(قوله: والتقسيم باعتبار الذات إلخ) لكن حقق الفاضل العصام في أوائل شرحهالل 
أن التفيم كالتعريف لل|هية. ' 

(قوله: أقام للمفهوم إلخ) أي لمفهوم اللفظ بالنظر للمفرد والمركب» اميل 
لمتكي باقتكز الأفسامهرا يعني أن لقره والركي أقام أقهوم اللفظ أي ممتاييي | 
-أي الكلي والجزئي- أقسام لمفهوم المفرد والمركب. هذا التقيم الأولي الحقيقي. وله 
الثائري المجازي أن نفس اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب وكلي وجزئي تقريبًا 0 ال 
هذا معنى كلامه. وظاهره أن التتقسيم للكلي والجزئي جار في كل من المفرد والمركم 
كذلك كم قاله شيخنا! فالمركب الكل كحيوان ناطق؛ والجزئي كرأس زيد © 
للعهد؛ فتخصيص المفرد بالذكر في كلام صاحب السلم ليس للاحتراز عن الركك 
الكلام توطئة للكليات الخمسء وهي مفرادت. 
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(قوله والمفرد إلخ) الشيء إذا ذكر معرفة وأعبد معرفة فالثاني عيين الأول. وإذا ذكر نكرة 
وأعيد مكرة فالثاي ء غبر الارل كقوله تعالى وَفَإِنَ مَمْ امسر سر إن 2 مَمْ آلْمْسْرِيْسرا + [الشرح 
ه - 7]: فلذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. 


وإذاذكر معرفة وأعيد نكر فهو غير الأرل مثل قول الشاعر: 
صفحا عن نيذهل وتلنالقومإخوان 


عسى الأيامأن ترجعن 2 قوقاكال ذي ككانوا 


وإذا ذكر نكرة وأعيد معرفة فالثاني عبن الأول. كقوله: (كيآ أَزسلنآ إأن فِرَعَوْت رَسُولاً 

ج فَمَصَئ فِرَعَوَْنُ آلرّسُولَ4 [المزمل: ٠6‏ - 11]: وهاهنا من قبيل الأخير؛ فيكون المراد من 
ْ المغرد: اللفظ الممرد الدال بالو ضع . 

واعلم أن المغرد على ثلاثة أقسام: بج رش وج فيسل الكري ا لم 
حمله على كثيرين من الفاعلين. وتشخص فاعله لا يقتضي تشخص الفعل. نحو: جاءني زيد؛ 
لحواز حمل الكل على الجزني كقولك: زيد إنسان, فتقدير جاء زيد: زيد جاء. كما صرح به 
اليد السند. والحرف ليس بكلي ولا جزني إذ لا معنى له في نمسه. هكذا قال بعضهم.؛ وفيه 
نظر؛ فقد صرحوا بآن معاني الحروف جزئية فمعناه جزئي إلا أن هذا المعنى لما كان لا يظهر 
إلا بضميمة الغير إليه كأنه ليس معناه. وأما الاسم نينقم إلى كلي وجزني كالإنان وزيد؛ 
فعلى هذا قالظاهر أن يراد بالمفرد خصوص الامم ليتنظم التقسيم. ويجوز أن يعمم لكن 
يكون التقيم باعتبار الاسم درن ما عداه. 

(قوله: إما كلي) فدمه على الحزني إما الكل جزء للجزئي والجزني كل للكلي؛ والجزء 
مقدم على الكلء , مدلا ازيد جزئي؛ وكلٌ مركب من الإنان الكل و والتشخصص. والإنان 
كل وجزء من «زيد» فيكون «زيد؛ مجموع الحيوان الناطق والتشخص؛ فيكون الإنان جزءًا 
منه لما هو القاعدة: أن كل كلي كالإنسان جزء لزني كزيد. وكل جزني كزيد كل لكليّه 
ام نسان. 
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بصور مفهوم عن وفرع الشركة كالإنسان) أي لا يملع مفهرمه من حيث إن 
متصور في الذعن شركة بين كثيرين فيد وأن منع من حينث لبر مان ادال مي ( 
وحدته كالواجب تعال أو من حيث النظر إلى وجرده الخارجي. وهذا امن 


والفرق بين الكل والكل والجزء والجزئي: أن الكل يبحمل على جزليانه ل مواطااى." 
زيد إنان. والكل لا يبحمل عل الجزء فلا يقال: الجبدار بيت؛ والعسل معجون. وأيضًا ا( ْ 
يتقوم بالأجزاء كتقوم البيت بالسفوف والجدران؛ ولا يتقرم الكل بالجزليات بل الا 
بالعكس كتوم زيد وعمرو مثلًا بالإنسان والتشخص المخصوص. رأيضًا الكل مرجرن 
الخارج كزيد وعمرو بخلاف الكلي فإنه ليس بموجود عل الأصح. رأيضًا أجراء لع 
متئاهية. وجزئيات الكل قد تكون غير متناهية كنعيم الجنة؛ وذلك أن المتقدمين 3 1 
إلى ما لم يوجد منه فرد فقط وما وجد منه أفراد؛ فجاء المتأخرون وقموا كل 
الأقام الثلاثة إلى قسمين فصارت الأقسام ستة؛ فقموا الأول -وهو مالم يوجد 7 
إلى: ما يمتنع وجود فرد منه كالشريك والجمع بين الضدين. وإلى ما يمكن وجوده كبخرً/ 
زتبق. وقموا الثاني -وهو ما وجد منه فرد فقط- إلى: ما يمتنم وجود غيره معه كإله؛ج 
ما يمكن وجود غيره معه كشمس. وقمموا الثالث -وهو ما وجدت مه أفراد- إلى 
تناهت أفرادء كك وكب. وإلى ما لم تتناه كنعيم الجنة . 

وأيصًا الكل لا بد له من حضور أجزائه معًا في مكان. والكلي ل يب حضرر ا 
وهذهء الوجوه متقاربة في المآل. وإما لأن ذكر الكلي أصلِي وذكر الجزئي استطرادي 
المقصود من المن الكليات . وهذا الوجه أوجه في المقام. 

(فوله: تصور مفهومه) التصور بمعنى المتصور. وإضافته إلى القهرم نافيل +0 

أي مفهومه الخصور؛ فالمصدر بمعنى المفعول. 4 

(قوله: من وقوع الشركة) الشركة مصدر -كالسرقة- حاصله هو ما يمكن فر 

على كثيرين سواء كانت تلك الأفراد الكثيرة ممتنعة كشريك الباري؛ د 
ا ل و أر مع امتناع غير 5 
الوجود. أو وجد الكثير منها مع التناهي كالكواكب اليارة؛ أو مع عدم لحامي كل 
ونعيم الجنة ى| تقدم. 
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000 إما بأن لا يكون له وجود خارجي حتى يقال بجواز الشركة فيه 
كاللاشىء وشريك الباري؛ وإما بان يكون له وجود خارجي غير مشترك 
كالشمم نفي قوله: نفس تصور مفهومه» احتراز عن أن يخرج أمثال ما ذكرنا 
من الكليات عن تعريف الكل فلا يكون جاممًاء وتدخل في تعريف الجرئي فلا 
يكون مانعًا إذي الاكتماء بالنمس أو التصور لا تحصل هذه الفائدة 
اس )!| )؟حح )؟ح )يح 

(قوله إذ في الاكتفاء بالنمس إلخ) تعليل للحصر المستفاد من فول الشارح ففي قوله 
نفس تصور مفهومه احتراز على ما ني بعض النسخ. أر تعليل للمعية المستفادة من قوله 
(نفس تصور مفهومه احترازة؛ إذ المراد أنهها معًا احتراز أو علة لمحذرف أي لم يكتف 
بأحدهما إذ في الاكتماء إلخ. يعني: إذا فيل في تعريف الكل هو الذي لا يمنع ممهرمه من 
وقوع الشركة فيه يفهم منه أنه هو الذي لا يمنع من وقوع الشركة في الخارج؛ فيخرح ممهوم 
واحب الوجود عن الكل ويدخل في الحزئي لكونه مانعًا من وقوع الشركة في الخارج 
بواسطة قيد التصور أن المراد منه المانع العمل لا الخارجي وإلا لما كان لهذا القيد فائدة فيتقل 
الحكم من الخارج إلى العقل. ثم العقل إذا نظر إلى مفهوم الواجب فتارة يحكم بأنه غير مانع؛ 
وذلك إدا لاحظه محردًا عن برهان التوحيد. وتارة يحكم بأنه مانع؛ وذلك إذا لاحظه مع 
درهان التوحيد؛ فيكون مفهوم الواجب في نظر العقل دائرًا بين الكل والجزئي. فلا بد من 
التقيد بالنفس. ومعنى نفس أي محرد فيكون مفهوم التعريف أن الكلي هو الذي لا يمنع 
يحرد تصور مفهومه مع قطع النظر عن غيره من وقوع الشركة فيه؛ فحينئذ يدخل ممهوم 
الواجب في الكلي ويخرج عن الجزئي. وإذا حذف التصور واكتفى بالنفس وقيل: هو الذي لا 
يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه يفهم منه أن الكل هو الذي لا يمنع محرد مفهومه 
مع قطع النظر عن برهان التوحيد من وقوع الشركة في الخارج؛ فيخرج مفهوم الواجب عن 
الي لأنه مانع منه في الخارج لوحدته فيه؛ فالتقييد بالتصور ليقطع النظر عن برهان 
التوحيد؛ فافهم هذا المقام وادع لي بحسن الختام . 
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عن مالا يخفى للمتصف . وآما ذكر المفهوم فمبني عل أن موره القسم اللفظ 


(وإما جزئي؛ وهو ما يمنع نفس تصور مفهومه عن ذلك) أي عن وقوع 1 
وش ركة بين كتبرين (كزيد) فإن مفهر مه الذات مع التعيين واللتجموع من حيك ١‏ 
إنه متصور بمئع الشركة كها يمنع تصور الحذية من حيث تطبيقها على الوجود 1 


الخار جي 


(قوله على ما لا يخفى على المتصف) لا خفاء في أن عدم الخفاء لا دخل له في الإنصاف؛؟ 
فالأول أن يمول : كما لا يخمى عل الفطن. أو نحو ذلك. 
(قوله. نمني على أن مورد القم إلخ) أي لأن الموصول كناية عنه؛ فقوله: «وهو الذي لا 
يسم» أي وهو الذي لا يمنم إلخ. نعم يلزم لو كان كناية عن المعنى وليس كذلك! لأ 
الممف اختار التقيم المجازي أي جعل المفرد وال مركب أفسامًا للفظ مع أنها أقام 
حقيقة | تقدم. ! 
(قوله: كيا يمنع تصور الحذية) أي كتمولك: هذا الإنان؛ فإن المهذية إذًا تحصل مفهومًا عل 
العقا ا 1 

(قوله من حيث تطبيقها إلخ) يء: يعني أن مهوم الهذية بدون التفييد بحيئة التطيوا 1 
اعتبار المدق دق عل الوسود الحارجتي كل: لآنه غير مانع من وقوع الشركة وس التقريد + 
الحيئية جزني؛ لأنه هذا الاعتبار مانع منه. 

فإن قلت: نمس مفهوم الهذية غير مانع؛ لأن حيثية التطبيق خارجة عنها فيكون كليًا. ‏ ' 

فلت: لا نسلم خخروج حيثية التطبيق» وإنما تكون خخارجة إذا لم تكن الهذية موضوعة بوضي" 
ل 0 ل . 


الخارجي ما مألؤون زوع الشركة يه ْ 
فلت. الحبثية خارجة عن نفس مفهوم الإنان داخلة في مفهوم المذية؛ فإن لفظ "ها 


مرضوع لكل فرد من الأفراد الخار جية. بخلاف لفظ «إنان» فإنه موضوع لحقيقة الحو ئ ْ 
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بخلاف الذات فإنه عين حقيقة النوع كما عرفت 
وعمرو وغيرهماء وكل ما كان كذلك فهر كلي فالجزئي كلى؛ هذا خلف. 


قلت: المراد من الجزئي إن كان ماصدق لفظ الجحزئي عليه من نحو: "زيد» 
فلا نسلم الصغرى . وإن كان لفظ الجحزئي فلا نلم الخلف في النتيجة. 


الناطق الدهية؛ واستعماله ني الأفراد الخارجية من حبث تحقق هذا المعسى فيها لا من حيث 
إنها الموضوع ها. وإنما قال: من حيث تطبيقها على الموجود الخارجي» لأنه لو كان مطابقا 
على الموجود في الدهن ل يمنع. 

(قوله بخلاف مفهوم الذات إلخ) يعني أن مدلول «زيد» مجموع الذات مع التعيين. وبهذا 
الاعتبار كان جرنيا وأما مفهوم الذات من غير التعيين فإنه كلي لأنه عين حقيقة النوع الذي 
هو جرء من «زيد» مثلا؛ لآن كل كل جزء لحزئيّه. وكل جزني كل لكليّه؛ فإن زيدًا ملا 
ركان الأنناق راسك يرل لكلف كي أن كله جوم الاسات تميزلة ع تقد 
لك توضيحه. 

(قوله: إز كان ماصدق لفظ الجزئي إلخ) على حذف مضاف. أي مفهوم لفظ الجزتي. 

(قوله : نلا نلم الصغرى) أي لا نلم أن ماصدق عليه مفهوم لفظ الجزني من نحو: زيد 
وعمرو لا يسع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه؛ فإن زيدا وعمرًا مانع منه. 

(قوله: وإذا كان المراد لفظ الجزئي) أي مفهوم لفظ الجرئي. 

(قوله فلا نلم الخلف في التيجة) يريد أن النتيجة حين كان المراد لفظ الحزئي -وهي 
لفظ الجزئي كلي -قول مطابق للواقع فلا خلف فيه. وحاصل الكلام: أن المعتر ض إن أراد 
من لفظ الحزني الواقع في صغرى القياس ماصدق عليه لفظ الجزئي أي أفراد مفهوم لفظ 
الجرئي فصغرى القياس ممنوعة. وإن أراد نفس المفهوم فالقياس بجميع مقدماته مسلم. 
وبطلان كون مفهوم الجزني كلد ممنوع. وإنما الباطل كون ذات الجزئي كليا. 

واعلم أنهم اختلفوا: هل يختص الجزئي بالعلم أم لا ؟ فقال بعضهم: إنه يختص بالعلم ولا 
يثتمل سائر المعارف كالضمير واسم الإشارة والموصول وغيرها لأنها موضوعة للكلٍ 
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(و) اللفظ المفرد (الكلي إما ذاي؛ وهو الذي يدخل ف حقيقة جزران . 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس) أي إن أريد با ماهيتهما النوءي] 
فجزئيان إضافيان؛ وإن أريد ماهية أفرادهما أعني الخصص فجرثيان حتيقياد ' 
(واعلم أن الذاتي يطلق بالاشتراك على معنيين: ما يكون داخلا وها لاون 
خارجا؛ فالنوع على الأول ليس بذاتي لأنه تمام حقيقة الجر ثيات؛ وعلى الثان 
ذاتي؛ فظاهر تعريف المصئف يشعر بالأول. ويمكن حمله على الثاني بالتأويل با 


وقال الجمهور: إنه ليس بمختص به بل يشتمل سائرها لأنها موضوعة بالوضم انأ 
لموضوع له خاصى لأنها معارف» وهذا هو المختار. 
(قوله: والكلٍ إما ذاتي) قد عرقت أن الغرض من وضع المنطق استخراج امجهولاطا 
التصورية والتصديقية. والجزئي لا يجري فيه شيء من ذلك؛ فلذا ترك الاهتام بدأ 
وأعرضص عنه واشتغل بالكلى تعريمًا وتفسً) فقال: والكلي إما داتي إلخ. وتقديم الذاتي عل 
العرضي مستغن عن البيان. 
(قوله إن أريد ببما إلخ) يريد أن الجزني الواقع في تعريف الذاتي أعم من أن يكون حتيا 
أو إضانيًا بناء على أن مثال الجزئي -أعني كل واحد من الإنسان والفرس - يحتملهي؛ لإ 
على تقدير إرادة ماهيتهم| النوعية يصدق على كل منهما أنه مندرج تحت الغير وهر معز 
الجزئي الإضافي. وعلى تقدير إرادة الحصص الحاصلة منههما في ضمن الأفراد يصدق علي أل 
مانع من الشركة وهو معنى الجزني الحقيقي. ١‏ 
(فوله: واعلم أن الذاتي إلخ) يريد أن للذاي عند علماء الميزان معنيين: أحدهما: الس 
الأخصء وهو الداخل ني حقيقة الجزئيات خارجة عن هذا المعنى بناء على امتناع دخول 
الشيء في نفسه؛ فلا يصدق إلا على الجنس والفصل. وثانيهم|: المعنى الأعم؛ وهو ما لايكرلاً 
خارجا عن حقيقة الجزئيات فتكون نفس الحقيقة داخلة في هذا المعنى؛ لأنه ىما يصدق 1 ظ 
جزئعي الحقيقة -أعني الجنس والفصل- أنمما غير خارجين عنها يصدق عل نفس الخنؤ| 
اااي خارجة عنها والاازلوم كوف التىم قر شع وهر هال. 1 
"قوله: ويمكن مله على الثاني بالتأويل) جواب عرا يقال: إن الواقع من المعنين الذكردم 
لفذاني في المنن في مقام التعريف. أعني فوله: «وهو الذي يدخخل في حقيقة جزئياته! 3 
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يراد بالداخل غير الخارج؛ فإن حمل على الظاهر يكون المراد بالذاي حين ما شرع 
في التقسسيم المعنى الثاني. ولذا أعاده مظهرًا فلم يكتف بالمضمر. وإن أمكن حمل 


الأخص الغير الشامل للوع كما بنا. ولي مقام التقسيم أعني قوله: «والذاتي إما مقول في 
جواب ما هو إلخ» المعنى الأعم الشامل له بقريئة تقسيمه إليه وإلى فرينه أعني الجنس 
والمصل؛ فلا يكون توافق بين التعريف والتقسيم. 

وحاصل الجواب أن يقال: لا نسلم عدم التوافق بينهما بناء على أنه يمكن تأويل المعنى 
الأخص بلمعنى الأعم عل مسيل المجاز المرسل. بأن يراد من الداخل لازمه أعني: غير 
الخارح؛ ليشمل النوع فيتفى التعريف والتقسيم. وحيئئذ تكون اللام في قوله: «والذاتي إما 
مقول إلخ' إشارة إلى الذاتي المعرف بالداخل المْؤّرل بغير الخارج بناء على قاعدة إعادة الثيء 
معرفة فإنه يكون عين الأول. 

(قوله: فإن حمل على الظاهر إلخ) يعني إذا لم يزول الدال بغير الخارج بل أبقي على ظاهره 
يكون المراد من الثاني في المقام الأول المعنى الأخص. وفي المقام الثاني المعنى الأعم من غير 
تطبيق لأحد المقامين على الآخر. والعدول في مقام التقسيم عن المضمر حيث لم يقل: وهو إما 
مقول في جواب ما هوء مع تقدم ذكر الذاتي في قوله: «والكلى إما ذاتي' إلى الظاهر المعرف 
باللام حيث قال: والذاتي إما مقول في جواب ما هو -للدلالة على مغايرة الذاتي في المقامين؛ 
لأن المضمر يدل على العينية. والمعرف باللام يدل على الغيرية. 

فإن قلت: لا نلم أن المضمر يدل على العينية لأنه يمكن أن يراد من الضمير غير ما أريد 
من الظاهر في الأمور المحتملة للمعاني المختلفة وإن كان عائدا إليه؛ وهو المسمى بصنعة 
الاستخدام كا في قوله: 

إذانزلالمء بأرض قوم 2 رعينساهوإن كانوافضابا 

فالضمير في "رعيناه» يعود على السماء. وإن كان المراد به غير ما أريد من الماء؛ إذ المراد به 
الات وبالء المطر. وهنا يراد من الذاتي في قوله: «والكلي إما ذاي» المعنى الأخصء. ومن 
ضميره. على تقدير أن يقول: وهو إما مقول ني جواب ما هو المعنى الأعم؛ فلا يكون الضمير 
500 
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لمر عل الاستتخدام لكن الغالب في المضمر إرادة المعنى الأول. وأما حدينك 
إعادة الشىء معرفة فأصل يعدل عنه كثيرًا للقرائن؛ وإن حمل على التأويل اللذكر ْ 
فالذاي في مشرع التقسيم جار عل أصل إعادة الشيء معرفة. 1 
(وإما عرضي. وهو الذي يخالفه) أي لا يدخل في حقيقة جزثياته بار 


فلت: الغالب في الضمير اعتبار العينية لأنها الظاهر من الضمير فلا اعتداد بغير الا 1 
دليف هذا السؤال والجواب أشار الشارح المحقق بعد ذلك بقوله: وإن أمكن حمل المضمر ‏ 
الاستخدام إلخ. 1 

فإ قلت: لا نلم أن اللام تدل على الغيرية بناء على أن إعادة حرف التعريف يدل جه 
العينية على ما هو القاعدة. 1 

قلت: قرينة التقسيم إلى لجنس والنوع والفصل قد قطعت عرق العينية؛ وإلى هذا !لأ 
بقوله: فأصل يعدل عنه كثيرًا للقرائن. 7 

(قوله: وإما عرضي) ليس المراد بالعرض ما يقابل الجوهر. أعني: ما لا يقوم بذاته بلول 
به الخارج المحمول على الشيء. 31 

(قوله: وهو الذي يخالفه) التخالف: التقابل بين الشيئين. وهو على أربعة أقسام: : ابا 
العدم والملكة كالعمى والبصر. وتقابل الإيجاب والسلب كزيد قائم وزيد ليس بقاقا 
وتقابل التضاد كالبياض والسواد. وتقابل التضايف كالعلية والمعلولية والوحدة والكك 
فهنا إما تقابل الإيجاب واللب كم أشار إليه الشارح أو تقابل التضاد. 

(قوله بأحد المعنيين) يريد أن للعرضي عند أهل الميزان معنيين متقابلين كمعنى الذاي؟ ل 
فسر الذاتي بالمعنى الأخص الغير الشامل للنوع يكون تفسير العرضي ثاملًا لهء وإن فا 
بالمعنى الأعم يكون تفسير العرضي غير شامل له بناء على أن نقيض الأخص أعم ويا 3 

(قوله: أي بأن لا يكون جزءًا) إشارة إلى نقيض المعنى الأاخص للذاتي فيكون النوع ذا 
في العرضي؛ لأن مفهوم غير الداخل صادق عليه. 


(قوله: أو بأن يكون خاربًا) إشارة إلى نقيض المعنى الأعم للذاي» وهذا المفهوم 
صادق على النوع فلا يكون عرضيًا. 1 
5/ا سه 
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الإنسان) فإنه خارج! لأن القاعدة أن نوعًا ما إذا كان له خواص مترتبة كالناطق 


والمتعجب والضاحك فأقدمها يعشير ذاتيًا لان الذاي أقدم. 


(لأن القاعدة إلخ) جواب عما يقال إن الحكم على الناطق بأنه داخل في حقيقة الإنسان. 
وعلى الضاحك بأنه خارح عنها تحكم! لكوب! متاويين في اختصاصههما بالانسان 

وحاصل الحراب: أن اختصاص الناطق بالإنسان أقوى من اختصاص الضاحك به؛ لأن 
اختصاص الصاحك تابع ومتفرع على اختصاص الناطق به بناء على أن الإنان مالم يتصف 
بالإدراك مطلقًا -وهو الطق- لم يتصف بالانفعال عند إدراك الأمور الغريبة -وهو 
الضحلك» ولذ؟ جرت عاذتهم على أن الأقدم من الخواص المرتة أي التي يكون بينها تفدم 
وتأخر بائفات بذييكون بعضها تابعًا وبعضها متبوعًا يعتبرونه ذاتياٍ لقرب ذلك الأقدم إلى 
تلك الماهية. 

وعبارة بعضهم هنا: يفرق بين الذاتي والعرضي بطريقين: أحدهما: بوضع اللفظ. فا كان 
داخلا في ممى اللفظ فهو ذاتي وإلا فهو عرضى. ولا فتشنا كتب اللغة ووجدنا أن الإنان 
موضوع للحيوان الناطق لا غير كان الناطق داخلا كالحيوان. والضاحك خارجًا؛ فلدا كان 
الناطق ذاتيا والضاحك عرضا. 

وثانيها: بفرض العقل. وهو أن يطلب العقل ويتعرف حقيقة مركبة من شيئين مثلاء 
فيكون ما عداهما خارجًا عنهاء فإذا قيل: ما مسمى الكنجبين؟ فنقول: الخل والعإا. وأما 
نفعه للصفراء أو غيرها فأمور خارجة عن مماه. وذلك إنها جاءنا من أحد الطريقين: إما من 
وضع الكنجبين أو من اعتبار العقل. 

والحاصل أن تمييز الذاني من العرضي سهل في المعاني اللعوية والمفهرمات الاعتبارية 
العقلية والملوضوعات الاصطلاحية. وأما التمبيز بين الذاتي والعرضى في الماهيات الحقيقية 
كالإنسان والحيوان فمتعذر أو متعسر؛ إذ الاطلاع على الحقائق مختص بالله تعالل عند بعض 
أو بمن له قدم عال في الاطلاع على الحقائق. هذا تحقيق المقام. 

(قوله كالناطق) أي المدرك الكلي. 

(قوله: والمنعجب) أي المدرك للأمور الغريبة. 

(قوله: والضاحك) أي النفعل عند إدراك الأمور الغريبة؛ فإن الأول مقدم على الثاني. 
والثاني على الثالث! لأن الانفعال عند إدراك الأمور الغريبة متفرع على إدراكها تفرع المسبب 
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فإن قلت: حققة اللوع عين الذات؛ فكيف يكون ذاتًض؟ 


قلت: جوابه المشهور ر أن إطلاق الذاتي عليه اصطلاحي لا لغوي؛ زب 

المغايرة بين المنسونب وال تسوت إليه. وأقول: الذاقٍ كما يطلق على نف سي 
بطلق على ما صدق عليه الحقيقة؛ فربما يراد بالذات هاهنا المعنى الئار 7 
ا سي 00 
(والذاي) قد سبى بيان ما هو المراد مه. وهو أقسام ثلاثة؛ لأنه إما مت 
جواب ما هوء أو في جواب أي شيء هو ني ذاته. وهو الفصل. 
حر ما بسي اندع فق تومن المننو» ار 


واخخصوصية معًا وهو النوع. ٠‏ ولذا قال: (إما مقول في - 


ع- || 


السلسييشاء وإدراكها معتبر ع عل مطلق الإدر 
بين هذه الخواص ذاتيًا للإنسان لا غير 


اك تفرع الخاص عن العام فيكون الناطق ر. 


(قوله وأقول الذات كما تطلق إلخ) يريد أن الذات كا تطلق عا لى الحقيقة الكلية كالانان 
مكل حقيقة 

كدلك تطلى على ا الجزئية أعني الحصص الحاصلة من الحقيقة الكلة 
الدوات الشخصة كار نان الحخاصا ل في من زيف وعتمروء 
الى راء الإنسان مثلا أعني 


ل صمن 
فهاهنا ثلا نه أثنياء أحدها؛ 


الحيوان والناطق والإنسان المطلى والإنان المقيد باتشخصات: 
فى) يقال لكا لكل واحد من الحيوان والناطق: إنه داني باعتبار نسبته إلى الذات التى هى الإنالً 
المقيد باء على تحقق المغايرة بين المنسوب والمنسوب إله- - كذلك يمكن أن يقال للا: 
لسوع. إنه داتي باعتبار ر نسبته إلى تلك الذات بناء على تحقق المغايرة بينهماء غاية عأ 
ف البانت. أن الملسوب والموب إلبه في الثاني يطلق عليهما اسم الذات. وهذا لا يتلزم 
العينية لتغايرهما بالذات لأن المطلق غير المقيد؛ فعل هذا يكون إطلاق الذاتي عل النرع 
و » على أنها نسبة لغوية فإن لم تكن نسبة لغوية بل 


كلمة برأسها موضوعة في الاصطلاح على معناها كما قاله الكاتبي؛ ؛ فلا حاجة إلى : 
نتها إد لاا نة حيئد 


المطلَ ل أعني |١‏ 


(قوله: إما مقول في جواب ما هو) أصل «مقول»: «مققوول» من القول بمعنى اكد 
والتلفظ أي يقال ويتكلم في جواب السؤال با الاستفهامية. وتفسير بعضهم القول بمه 


د 
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الشركة) فقط (كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس) فإن الحيوان جواب 


الحمل تفسير باللازم؛ لآن الجواب محمول علل الؤال رهما» هذه استفهامية متكشفة عن 
الحقيقة. ولمظ «هو» عبارة عن المسثول عنه 
فإن فيل يلرم أن يكون الصمير تثنية أو حممًا هنا لان الؤال في هذه الصورة بحب 
الشركة وهي تفتصى التعدد. 
فالحوات أن الضمير إن كان عائدًا إلى المنول عه أعم من الواحد والمتعدد لم يرد 
0 أو يقال: ذكر «هو؛ على سبيل التمثيل فكانه قال ني جواب ما هو مثلا: يعني إذا كان 
واعلم أن الائل ب٠مز»‏ يطل تمام ماهية المئول عنه. فإذا كان السؤال عن شىء واحد 
يكون طالبًا لماهية مختصة به وإن كان عن شيئين أو وشيئًا يكون طالبًا للماهية المشتركة بينهما 
مثلا إذا ستل عن الإنان با هو ؟ يجاب بالحيوان الناطق لأنه تمام الماهية المختصة به. ولا 
يجاب بالحيوان فقط ولا بالناطق فقط؛ لأن كل واحد منهما جزء الماهية لا تمامهاء ولا بغيرهما 
كالضاحك مثلًا لأنه خارج عنها. وإذا سثل عن الإنسان والفرس با هما ؟ أو عنهها وعن 
الغز مثلا با هم ؟ يجاب بالحيوان فقط؛ لأنه تمام المشترك. ولا يجاب بالحيوان الناطق ولا 
بالاطق فقط؛ لأن كل واحد منههما مختص لا مشترك. ولا باجم النامي ولا با فوفه من 
الأجناسء لأنه جزء المشترك لا تمامه. 
وأما الائل بأي شىء ؟ فهو إنها يلب الجواب بالمميز لا غيرء فإن مثل بأي شيء هو في 
ذاته ؟ يكون الجواب بالمميز الذاتي. وإن سثل بأي شيء هو في عرضه؟ يكون الجواب بالمميز 
العرضي. وإن سثل بأي شيء هو ؟ من غير تقييد يكون الجواب على الإطلاق. أي يجوز أن 
يجاب بالذاز أو بالعرضي. مثلا إذا سئل عن عن الإنان بأي شيء هو في ذاته ؟ يكون الجواب 
بالناطوه بارذا كل بأ فيه هو ني عرضه ؟ يكون الجواب بالضاحك. وإذا سثل بأي شيء 
هو ؟ يكون الجواب بالناطق فقط أو الضاحك؛ وأما العرضي فلا يقع في الجواب أصلًا كما 
يأي في الشارح . هذه هي القاعدة في هذا المقام. ظ ظ 
(قوله: كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس) أي فالحيوان جنس لأنه مقول على الإنسات 
والفورس بحب الشركة المحضة. و 0 ومعنى 
كون الشركة محضة أنها خالصة من شائبة الخصوصية بقرينة ذكرها ي الخصوصية- قٍِ 
/ا/ا - 
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1 ما الانان والمرس؟ لا لقولنا: ما الإنان؛ لأن السائل بها هو إنما يسال 
عن تمام الحقيقة: وليس الحيوان تمام حقيقة الإنسان المختصة بل تمام حقرن 
المشتركة مع الفرس؛ فلابد من قولنا: فقط؛ وإلا لم يصح قوله (وهر) أي زاري 
المقول [الين) يأن الوع أيضًا مقرل بحب الشركة في الجملة فكان المراد من 
ذلك وإن لم يذكره (ويرسم بأنه كل مقول على كثبرين محتلفين بالحقائق إؤ) 
جوات ما هو) فالكلي جنس للجنس شامل لسائر الكليات, والمقول إن) ذكر 
ليتعلن به على كثيرين؛ فلس شيء منههما مستدركاء وإنما ذكر «عل كثيرين) 
لوعف يقد لفت بالحققة»؛ وقوله: «محتلمين بالحقائق» احتراز بذللة 

عن النوع والخاصة والفصل القريب. وتخصيص الاحتراز بالنرع محكم. وقرله 

«في جواب: ما هو؛ احترازٌ عن الفصل البعيد والعرض العام وخاصة الجن 


الكلى المقايز لهذا الكل الذي نحن بصدده وهو الحيوان؛ فإن مقوليته عليهها محضة بل ذ 
عهرهاة على ما يآتي قوله «بالشركة» التي بين الحقائق أو التي بين الأفراد بقرية 
(قوله مقول على كثيرين محتلفين بالحقائق في جواب ما هو احتراز عن الفصل البعيد إل 
الفصل العيد للنوع هو الفصل القريب للجنس؛ فيكون مميزا للجنس عن جميع ما 
قيكون ماويًا له. كالحاس الماوي للحيوان المميز له عن الناتات. فإذا قيل في تعربيف ظ 
الحموان: ذهو نام حاس» كأن «الحساسة مميزًا له هن جيم ما يشاركة في هذا الجر 
ا ويمز الإنساد أيضا عما يشاركه في هذا الحنس؛ فالحاس قصل بعيد للوع يميزه 
عما يشاركه في جنه البعيد وهو النامي. رفصل قريب للجنس يميزه عما يشاركه في ج' 
أيضَاءٍ فهو جنس بعيد بالنبة للنوع قريب بالنسبة للجنس؛ 00 


القفر يب و شير النامى 
1 - و0 » 1 5 5 3 | 
الامى فصلا أيضا تميرا للإنسان عيا يشاركة في مطلق الجسم كالحجر ومس 0 
2ش قزه؛ فيكون جنسًا وفصلا بالاعتبار لا أنه إن أتى به في جراب ي مي 
هوق داته ؟ فهر فصل. وإن أتى به في جواب ما هو ؟ فهو جنس. 3 
٠‏ : إن. والعرح 
الخارجة المخصوصة بالجنس كالماشي المخصوص بالحيو 
الحقيقة الواحدة» فإن كانت تلك الحقيقة حقيقة نس) ” 
١‏ وون الجدس الوك 
النوع الواحد ولا“ 


وخاصه االخنس هي 
العام هو الخارح المتحاوز عن 
عرض عام للوع كالأكل والشارب والائم المتجاوز عن 
لاحتصاصها بجنس الحيوان وهوالمسمى دخاصة الحنس. 


- 7/8 
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وإنها كان هذا وأمثاله رسًا لان المقولية عارضة للكليات؛ والتعريف بالعارض 
رسمء وذلك لأن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي لمختلفات الحقيقة سواء قيل 
عليها أو لم يقل. أما المقولية وكونه صالًا هما فمم| يعرض له بعد تقومه. كذا في 
شرح الإشارات؛؟ فلا يلتفت إلى ما يقال من أنها حدود لكونها أمورًا اعتبارية . 


والفرق بين العرض العام للنوع وخاصة الجنس اعتباري! فإن الآكل وما أشبهه عرض 
عام للتوع باعتبار تجاوره عن بوع الإنسان إلى غيره من الأنواع. وخاصة للجنس باعتار عدم 
تجاوزه عن جنس الحيوان إلى غيره من الأجناس. وإن كانت تلك الحقيقة حقيقة جنس فهو 
عرص عام للجنس لتجاوزه عن الجنس الواحد إلى غيره من الأجناس كالتغذية المنجاوزة 
عن الحيوان إلى الجسم النامي. والعم المتجاوز عنه إلى الجسم والوجود المتجاوز عنه إلى 
الجوهرب فإن هذه الأمور مقولة على كثيرين مختلفين بالحقيقة إما لماواتها للجنس كالفصل 
البعيد والعرض العام للنوع وخاصة الجنس أو لأعميتها من الجنس كالعرض العام للجنس. 
وقيد «في جواب ما هو يخرجها. وعليك ذه القواعد فإنها من أحن الفوائد. 

(قوله: لكونها أمورًا اعتبارية) أي لكون الكليات أمورًا اعتبارية حصلت مفهوماتها 
المذكورة أولا ووضعت أسماؤها بإزائها ىما صرح به الشيخ في الشفا فلا يكون ها حقائق غير 
تلك المفهومات؛ فالتعريف بها يكون حدودًا لا رسومّا. وهذا هو المعتمد. قال القطب في 
شرح الشمية: ليس حقيقة الأمور الاصطلاحية إلا ما عينها لها أهل الاصطلاح واعتبروها 
بإزائها ى) أنه ليس حقيقة الإنان إلا ما وضعه الواضع فهي حدود جزمًا إلخ؛ فكان عليه 
أن يذكر التعريف الذي هو أعم. 

نير بس لبس أ مو نط د كو لقي مس من 
لآن الكلى جنس للجنس. وجنس الجنس أخص من معطللق -١‏ : ظ 
المطلق. ولا يجوز تعريف الأعم بالأخص كتعريف الحيوان بالإنان. وإلا يلزم أن لا يكون 
الريك عامقا 

-/- 
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أ فلت. إن أريد عدم الجراز عند اتحاد اعشاري معرفيته وخصوصينه فم 
3 
ف بدشهودى عزن 


وعم عيترفَ» فالأمران حائران المتغاير ال بالاعتارين 


حب ا اي مو 00 


(وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية 


(قوله فلت إر أريد عدم الحوار إلخ) يعني إدا أريد بعدم جواز التعريف بالاخم عدم 
ركونه حا 
همل أنه لا يحوز. ولكنه غير مفيد عدم جواز التعريف بالأخص أي لا يلزم منه 

, 5 دم 
وير بخوار إل لا رمتو انحاد الاعتبارين بل يعتبر اختلافهماء وإن أريد أنه لا يبو, 


جره عد ماد عشاريٍ معر فيته وحصوصبته أي كونه معرفا -بكسر الراء- 


5 
لأعم لأخصر مطلمًا سواء اعدشر اتحاد الاعتارين أو اختلافهم| فلا نسلم عدم الجرا 0 
خر ا ختلاف الاعتارين. وهاها كذلك فإن الكل باعتبار مفهومه أي باعتبار مقرل 
اول -اعني غير المانع من الشركة- معرف وأعم من مطلة 00 
اي مقوله لثاني -اعني كونه مقولا على كشمرر ين محتلفين بالحقيقة و ظ 
هو- أحصر منهء فتكون معريته باعتار عموم مقهرمه الداتي. وخصرصيته باعتار 


حآثّ سح © ١‏ 
8 ف 1 7 3 5 53 58 5 03 3 1 
1-3 _ مشهورمه بعبار ١»‏ في يحول داعتار المقول الارل مع فا وأعم. وباعتار المفرل 
ر / 4 : 


7" ., 
حاقى احص و حمر معن لب 


وملخص اججواب: أن الكلى له اعتباران: اعتبار مقهومه. واعتار كونه جما للجنس؛ 
9 وال 
أعم مر انس رتعريف به بهذا الاعتبار. وبالاعتبار الثاني 


ل خريف به ليس مهدا الاعتبار ؟ قلا بح ون تعريفا للعام بالخاص. 


رحو با لاعتبار لأوا 


١ 


أخص مه 


(قوله فالأمران ) أ 
المفهرم واعار ف 


كي كونه أعم ومعرقا وكونه أخص. وقوله: «بالاعتارة أي اعتبار 


رنه حا هنا 


(كوله ١‏ 
والخصوصية) لي الصحاح: حم الخاء فيه 50 عبن ضمهاء ركان وججهة 
ظ 4 حُ صعه مشبية فبدخ| لماء امن ر عليه يصير بمعى المصدر 


- ٠4م‏ مه 
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معًا كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو) أي يكون جوابًا عن السؤال عن فرد 
خاص وعن فردين؛ فالإنسان جواب لقولنا: ما زيد؟, ولقولنا: ما زيد وعمرو؟ 
لأنه تمام الحقيقة لكل فرد من أفراده المختلفة بالعرارض المشخصة (وهر) أي 
ذلك المقول (النوع؛ ويرسم بأنه كل مقول عل كثيرين مختلفين بالعدد دون 
الحقيقة في جواب ما هو) فذكر الكل والمقرل وعلى كثيرين ليس بمستدرك كما 
مر. وقوله: «مختلفين بالعدد دون الحقيقة» احتراز عن الجنس والخاصة والعرض 
العام والفصل البعيد. و تخصيصه بالاحتراز عن الجنس محكم. وقوله: «في 


(قوله: معا) منصوب على الحالية؛ لأن كلمة «مع» إذا استعملت مفردة تنون وتكون من 
الأحوال المؤكدة للاجتاع المستفادة من الواو. وأصلها لمكان الاجتاع أو زمانه نحو: 
وَدَحَلَ مَعَهُألِيِجَنَ فََيَانِ 4 [بوسف. 7 ونحو: (َأَرْيِلِهُ مَعَنَاغَدَا» [يوسف: ؟١].‏ وقد يراد 
ا محرد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزمان نحو: (وَكُونُوا مَمّ 
الصٌّدقي, 42 [التوبة: 5١١].ء‏ (ِوَارَكعُوأ مع آلركِعِينَ لاه [البقرة: 47]» وهى هنا من هذا 
القيل؛ فلس المراد بالمعية الزمانية بأن يحمل الإنان مثلا حملا واحدًا على سبيل الشركة 
والخصوصية في آن واحد بل المراد الاجتماع في المقولية؛ فيكون قوله: «ممًا" توكيدًا المجموع 
قوله: «بحب الشركة والخصرصية' فكأنه قال: جميعًا. ومعنى الاجتماع في المقولية ثبوت 
هدين الوصفين للنوع أعني كونه مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة بأن يحمل على جملة 
الأفراد كزيد وعمرو لاشتراك الجميع في جواب واحد وهو الإنسان. وكونه مقولًا في جواب 
وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله: أي يكون جوابًا عن الؤال عن فرد خاص وعن فردين 
إلخ. 

فإن قيل: النوع المتعدد الأفراد ني الخارج مقول بحسب الشركة والخصوصية, وأما النوع 
الأفراد الفرضية فلا إشكال. 

(قوله: كالإنان بالتبة إلخ) أي فإن الإنسان نوع لأنه جواب بحسب الشركة 

ترات 
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فإن قلت 070 يقال على كثبرين محتلفين بالعدد أيضًا كا حيران فى ْ 
جواب: ما زيد وعمروء وهذا الفمرس وذلك الفرس فكيف يحترز عنها؟ قلت 
هذا إن ورد فإنما يرد على من يحترز عنها بوصف الكثيرين بالمتفقين بالحقيقة. أى 
هاهنا فلا نفى الاختلاف بالحقيقة بقوله "دون الحقيقة» صح الاحتراز عنها لأن 
الحيوان مثا لا يصح أن يقع جوابًا إلا إذا اشتمل السؤال على مختلفين بالحقيقة 
وإن اشتمل معها على الممَممَين أيضاء على أن وروده عليه في حيز المع أيضًاء فإن 


(قوله: فإن قلت الحنس وأمثاله) أي الفصل البعيد وخاصة الجنس والعرض العام. يريد: 
إنك قلت: وقوله تحتلفين بالعدد احتراز عن الجنس وأمثاله مع أن الجنس وأمثاله يقالان 
على كثيرين محتلفين بالعدد أيضا فلا يصح الاحتراز هذا القيد عنهما؛ لأن هذا القيد صادق 
على الحتس وآمثاله. والقيد الصادق على الثيء لا يخرجه بل يدخله؛ فلا يكون تعريف الثو 
ماتعًا لذخول الحنس وأمثاله فيه 

(قوله. قلت هذا إلخ) حاصل الحواب: أنا لا ندعي أن قيد المختلقين بالعدد متقل 
بإخراح الحسر وأمثاله بل ندعي أنه مع قيد «دون الحقيقة» فالمجموع هو المخرج 
لنمذكورات: لأن نفي اختلاف الحقيقة متلرم لاتفاقهاء واتفاق الحقيقة يوجب إخراج 
لجنس وأمثاله: لأن الجنس ف المثال المذكور وإن وقع مقولا على كثيرين متفقين با حقيقة 
لا باعتار اتفاق الحقيقة بل باعتار اختلاف الحقيقة المتفاد من الجمع في الزال بين أفراقا 
الحقت, نء وهدا لو بدلت في الم وا ل احتلاف الحقيقة باتفاقها بذكر أعراد الحقيقة الوا م 
وقلت: «ما زيد وعمرو؟» لا يصلح أن يقال ني جوابه: إنه حيوان» بل ينبغي أن يقال: 04 
انان 

لكن قد يقال. إن عدم الاحتلاف بالحقيقة مع الاتفاق فيها متلازمان فلا تفاوت في دلا 

الاعتراض بين نفي الاختلاف بالحتيقة وإثبات الاتفاق فيها؛ فقول الشارح: قلت: هذا 
ورد الح 00 
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صحة الحواب بالجنس ناظرة إلى اشتمال السؤال على الحقيقتين المختلفتين وإلى 
جعل المتفقين في حكم الواحدة . 

(وإما غير مقول في جواب: ما هوء بل مقول في جواب: أي شيء هو في ذاته) 
فإن السؤال: بأي شىء هو؟ إنم| هو عن المميز فإن قيد بقوله: «في ذاته» فعن المميز 
الذاتي. وإن قيد بقوله: «في عرضه؛ فعن المميز العرضىء وإن أطلى فعن المميز 
الظلقء ولد قال: (وغوالدق يمير العو مع يغار اق ملسن #الناظق بالقمنة 
إلى الإنسان) تنبيهًا على أن كل ماهية لها فصل فلها جنس آلبتة» وهو المذكور في 
الشفاء. وأما المتأخرون فاختاروا المذكور في الإشارات وهو أن الفصل أعم من 
أن يميز الشىء عن المشاركات الجنسية أو المشاركات الوجودية. وهذا الخلاف 
مني عل اناق ترك الاهتةامن أمريق متت ارين علا [للقدمين بوجر زه عند 
المتأخرين؛ فكأن المصنف اختار مذهب المتقدمين 


(قوله: وإلى جعل المتفقين) بلفظ الغثنية إشارة إلى كل فردين من حقيقه واحدة كزيد 
وعمرو من حقيقة الإنسان؛ وهذا الفرس وذاك الفرس من حتيقة الفرس. 

(قوله في حكم الواحدة) صفة لمحذوف أي في حكم الحقيقة الواحدة. يعني يجعل كل 
فردين من الحقيقة الواحدة بمنزلة الحقيقة الواحدة» فيشتمل اللسؤال على الحقيقتين المختلفتين 
ويكون المذكور في الجواب مقولا على كثيرين مختلفين بالحقيقة؛ فيكون تعريف النوع مانعًا 
فلا يدخل فيه الجنس وأمثاله. 

(قوله تنبيها) لو قال: وإنها قال في الجنس تنبِيهًا إلخ لكان أولى. 

(قوله وكأن المصنف اختار إلخ) يعني أن كل ماهية لها فصل فلها جنس ألبتة. واعلم أنه 
لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في أن هذا لم يوجد له مثال. وإنما الخلاف في الجواز 
العقلى؛ فمن قال بجواز تركب الماهية من أمرين متاويين كاهية الجنس العالي وهو الجوهر 
فإنه درشيعي أمزية متساويين وهما القائم بنفسه ومحل الأعراض وكل منهما مساوٍ للآخعر > 
وهم المتأخرون- زادوا «أو في الوجود' فقال: ما يميز الشىء عما يشاركه في الجنس أو ني 
الوجود؛ لان الماهية إذا لم يكن لها جنس فلا أقل من أن يكون لها مشاركات في الوجود. 
وحينئذ يكون فصلها مميرًا ها عن هذه المشاركات. 
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95 لى وأثار ف الموضعين إلى المذهبين (وهو 
ولم يدكره في حده اكتفاء سا قلهء وأشار قٍ 
لأن الماهة لو تركت مس أمريس متاوييي وإما أت ليما 


احتمس المتقدمون على معه 
0 أجزاء الماهية إلى البعض الآخر 


أحدهما إلى الاح وخ عنال شرورة احتاج بعهم : ١‏ 
أ . ١‏ ما أ غتا حم | ألا 1 5 

كال الاتصال. وإما أن يحناح وحبئذ فلا جحلو | ن يمتاج كل منهما إلى خر ار عنا 
الآخر إليه. فعل الأول يلزم الدورء وعلى الثاني يلزم الترجيم 

بح 


أحدهما إلى الآخر دون احتياجح 
اك احتا 
يدون مرجم .:واجاب افق الشريف عن الأول بأنا لا سلع وجوب احتياج بع أجر, 


لماهية إلى البعض الآخر وإنبا يجب ذلك في الأجزاء الخارجية المتهايزة في الوجود العيني. أما 
الأجراء السمزلة عن الماهة فلا؛ لآن الأجزاء المحمولة على الماهية أجزاء دهنية لا تمايز بينها 
فى الوجود الخارحي. وعن الثانٍ بأنا لا نلم لزوم الدور لأنه إنما يلرم إذا كان الاحتياح من 
احدة. ل لا يحور أن يكون من جهتين كاحتياج الصورة إلى الميولى في العررص 


لبحىف 


ْ 


حهه ر 
واحتاح أغيرلى إلى الصورة فى التشخصء». أو أن هذا من الدور المعي لا الرتبي فإن الدرر 
المعي غير حال كما فى توقف الجرم على العرض وتوقف العرض عليه. وعن الثالث: بأنا لا 
نل لزوم الترجيح بلا مرجح لأنه لا يلزم من التاوي في الصدق التساوي في الحقيقة؛ فلا 


لد من الاحتياج من أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. 

(قوله و يذكره في حده) أي لم يذكر الجنس في تعريف الفصل؛ فأراد بالحد التعريف بناء 
على أنه قد يطلق على القول الجامع المانع وإلا لم يكن موافقًا لقوله: ويرسم بأنه كلي إلخ: أى 
م ينر: ويرسم بأنه كلي مقول على الشىء في جواب أي شيء هو في ذاته ؟ اكتفاء بذكر الجنس 
فيا قله حيث قال: وهو الذي يميز الشىء عما يشاركه بي الجنس . 

(قوله: وأشار) عطف على قوله: «اختار» أي: وأشار في موضع التقيم إلى مذهب 
المنقدمين. وني موضع التعريف إلى مذهب المتأخرين. وهاهنا سؤال؛ وهو: كيف يكون 
الناطق فصلا والضاحك خاصة للإنسان مع أن الملك ينطق ويضحك ويبكي والجن كذلك؛ 
فلا يجوز الناطق فصلا ولا الضاحك خاصة؟ فالجواب: أن هذا الكلام مبني على مذه 
الحكماء وهم ينكرون الملك والجن؛ لأن فن المنطق من الحكمة. أو تقول: إن الفصل 
والخاصية إنها هما بالنظر إلى الجسم الكثيف لا اللطيف كما هو الظاهر من نماء الحيوان' وأ 
نطق بعض الحيوانات فليس بالطبع بل بالتعليم. ثم إن الفصل ينقسم قسمين: مقوم وم 
وذلك أناله تمتخ نسبة إلى النوع: ونسبة إلى الجنى أي جنس ذلك النوع؛ فأمانب" 
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اماما 0 


الوع فهو مفوم أي داخل ف قرامه وجرء له وأما نسبته إلى الحنس فهر مقم له أي محصل 
له فسّاء فانه إذا انضم إلى الجسى صار المجموع قسً) من لجس ونوعًا له. مثا الناطق إذا 
نب إلى الإنسان فهو داخل في قوامه وماهيته؛ وإذا نسب إلى الحيوان صار حيرانًا ناطا وهر 
قم من الحيوال 

إذا علمت هذا فتقرل: الحنس العالي بمب أن يكون له فصل مقسم لوجوب أن يكون تحته 
أبواع. وفصول الأنواع بالقياس إلى لجنس مقمات له والنوع الافل يجب أن يكون له 
فصل مقوم ويمسم أن يكون له فصل مقسم. أما الأول فلوجوب أن يكون فوقه جسرء وكل 
ماله جسر لا بد أن يكون له فصل يميزه عن مشاركاته في ذلك الس وأما الثاني فلا متناع 
أن يكون نحته أنواع ولا ل يكن سافلا والحوسظات آأنواعا كانك أو اجاناحب أن'يكون 
ها فصول مقومات لأن فوقها أجناسًا. وفصول مقمات لأن تحتها أنواعا؛ فكل فصاء يقوم 
العالي فهر يقوم السافل؛ ومقوم المقوم مقوم من غير عكس كل أي ليس كل مقوم للافل 
مقومًا لتعالي؛ لأنه قد ثست أن حميع مقومات العالي مقومات للافل فلو كان حميع مقومات 
الامل مقومات العالي لم يكن بين العالي والافل فرق. وليس المراد بالعالي ما فوق الجميع. 
وبالافل ما تحت الجميع بل المراد بالعالي الفوقاني وبالسافل التحتاني. وينعكس جرنيًا بأن 
بكود بعص مقوم الافل مقومًا للعالي فإن الحنس مقرم للافل وهر الإنان. ومقوم 
للعالي أيضًا وهو الحيوان. وكل فصل يقسم الجنس اللافل فهو يقم العالي؛ لأن مععى 
تقسيم السافل تحصيله في نوع. وكل ما يحصل السافل ني نوع يحصل العالي فيه فيكون العالي 
حاصلا أيضًا في ذلك النوع وهو معنى تقسيمه للعالي. ولا ينعكس كليًا أي ليس كل مقم 
للعالي مقمًا للافل؛ لان فصل الافل مقم للعالي وهو لا يقم الافل بل يقومه. 
وبعكس جزتيًا فإن بعض مقم العالي مقسم للسافل. وهذا البعض هو مقم الافل: فإن 
الناطق مقم للجسم ومع ذلك هو مقسم للحيوان أيصاء وليس في الإنان وراء الجوهر إلا 
فصول مقومة للإنسان ومقسمة للجوهرء وتلك الفصول هي قابل الأبعاد الثلاثة والنامي 
والحساس والناطق. وكذا ليس فيه وراء الحم إلا فصول مقومة له ومقمة للجسم وهي 
الثلاثة الأحبرة. وليس فيه وراء النامي إلا فصلان ممومان له ومقان للامي وهما 
الأحيران. وليس فيه وراء الحيوان إلا فصل واحد وهو الاطق فهو مقرم له ومقم 
للحيوان؛ فإذا ترتت الأجناس كان الذي نحت الحنس العالي مركدًا منه ومن فصل وهكدا؛ 
فلا بمير الافل عن الذي فوفه إلا ماهو فصل مقوم له. 
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ونع ف اب القريت الل ١‏ 
).اننم ) لغرب إنميزه عن الشاركات ف لجنس القري ب يصح جو( 
الماهية. و حميم المشاركات في ذلك لجنس كالناطق والحبيوان؛ والبعيد الل 
به ب جو انا عد الماهية وجميع مشاركاتها في ذلك الجنس كالخساس والث 
007 وال أن شنم د هو) جرال 
رويس بأنه كلي يقال على الشيء في جواب: اي خيء هو؟ ترج انس والبي 
: : ٍ نت: ما ءوا 1 " 
مقوليته في الجواب أصلًا (في ذاته) يجخرج الخاصة (وأما العرضي) فقسان: نام 
وعرض عاء؛ لأنه إن اختص بحقيقة واحدة فخاصة. وإن اشتمل على الح 
فعر ض عام. وباعتبار هذا التقيم صار الكليات خشاء وإن اندرج فيه ام 
آخر على ما قال: (فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية) سواء امتنع انفكاكه ء 
الماهية من حيث هي هي كالفرديه للشلا نه. أو عن الماهية الموجودة كا ١‏ 
للحبثي (وهو العرض اللازم) فالأول لازم الماهية؛ والثاني لازم الوجود (أوْ 
يمتنع) انفكاكه عن الماهية (وهو العرض المفارق) لإمكان مفارقته سواء وقعرا 
بالفعل سريعًا كحمرة الخجل وصفرة الوجل أو بطيئًا كالشباب أو لم تقع أما 
كالفقر الدائم لمن يمكن غناؤه (وكل واحد منهما) أي من اللازم والمفارق ([ 
أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة) فاللازم الخاصة (كالضاحك بالقرة' 


فإذا قلت: الإنان جوهر ذو أبعاد ثلاثة أو جوهر نامى أو جوهر ناطق كانت لم 
الفصول الأربعة مقومات للإنان ومقسمات للجوهر. وهكذا الحيوان فإنه نوع باعا 
اندراجه نحت النامي. وجتس باعتباز الأنواع التي محته فنقول: الحيوان جوهر ذو أبعاد 
وهر نامي أو جوهر حساس! فهذه الفصول مقومات للحيوان ومقسات للجوهر»ز 
أبدلت الجوهر بالجسم كان ما عدا ذا الأبعاد -وهو النامي والحاس- مقو ما للد 
3 للجسم. ركدا نقول في النامي فإنه نوع وجنس بالاعتبارين المذكورين؛ فذو] 
مثلا يفوم العالي كالجوهر ويقوم السافل كالإنسان, والناطق مثلّا يقبم الافل كلا 
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المغارق الخاصة كالضاحك (بالفعل للإنسان. وترسم) الخاصة (بأنها كلية تقال 
على ما نحت حقيقة واحدة فقط) خرج به غير النوع والفصل القريب. وخرجا 
بقوله: (قولا عرضيّء وإما أن يعم) كل من اللازم والمفارق (حقائق فوق 
واحدة. وهو العرض العام كالمتنفس بالقرة) مثال للازم العرض العام 
(والمعل) مثال لمفارق العرض العام. وقوله: (للإنسان وغيره من الحيوانات) 
متعلق بههاء وبيان لعمومهما (ويرسم بأنه كل يقال على ما تحت حقائق مختلفة) 
يخرج به غير الجنس والفصل البعيد. وخرجا بقوله: (قولا عرضيًا). 


(قوله: حقناتق فوق واحدة إلخ) أقو ل: إن كانت الحقائق المختلفة أجنامًا يكرن الخارج 
الشامل ها عرضا عامًا للجنس لتجاوزه عن الجنس الواحد كالأسود الشامل للحيوان وغيره 
من احمادات. والمتحيز الشامل هماء وإن كانت أنواعًا فقط يكون الخارج الشامل لها عرضًا 
عامًا لنوع باعتبار شموله للأنواع. وخاصة للجنس باعتبار اختصاصه فيه كالنائم والآكل 
والشارب فإنها شاملة لجميع أنواع الحيوان ومختصة به. 

وقوله: «فوق واحدة؟ إشارة إلى أن المراد بالجمع الجمع المنطقي. وهو ما فوق الواحد؛ لأنه 
جمع دكر في تعريمقات هذا الفن. وكل جمع ذكر في تعريفات هذا الفن فالمراد به ما فوق 
الواحد؛ فهذا الجمع المراد به ما فوق الواحد. وأما عند أهل العربية فالأصح أن أقل الجمع 
عندهم ثلاثه. وقيل: اثنان لقوله عليه اللام: «الاثنان وما فوقهما جماعة» ورد هذا 
الاستدلال بأن المراد من الحديث بيان الجماعة الشرعية في بعض الأحكام كالجمعة على قول. 
والتزاع إنم) هو في لفظ الجمع اللغري. 

(قوله: متعلق بما) أي أن الجار والمجرور في قوله: «للإنسان وغيره» متعلق بالمتنفس 
بالفرة والمتفس بالفعل؛ وبيان لشمول المتنفس لما . 

(قوله: ويرسم بأنه كلى إلخ) المراد من القول الحمل. حتى لا يرد أنه مناف لما سبق أن 
العرض العام لا يقال ني الجواب أصلًا؛ لأن عدم وقوعه في الجواب لا يستلزم عدم حمله على 
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5 5 الثاني) في مقاصد التصورات؛ وهو باب (القول الشارح) وَيرَادَقَ: 
يه مركب كاًا عند قرم 
ليح ل ل سي يي 0 حيري ري 
عاقة: مغهوم الكل من غير اعتبار تقييده بهادة من المواد كلي منطقي؛ ومعروضه من حر لح 
إنه معروض كل طبيعي؛ لأنه طبيعة من الطبائع؛ والمجموع المركب من العارض والمعرور 
كل عقللى؛ ؛إذلا تحقق له إلا في العمل . 
ورد بأن الكل المنطقي كذلك. 
وأجيب يأن علة التسمية لا توجب التسمية بخلاف علة الوصفية. 
فعلم من هذا التقرير أن الكلي المنطقي والعقل ليا بموجودين في الخارج بلا نزاع؛ ونا 
النزاع في الكل الطبيعي من حيث هو: هل هو موجود في الخارج أم لا؟ وتحل النزاع ليس ف 
الكل الطبيعي مطلقًا إذ منه الكليات الفرضية كشريك الباري تعالى شأنه والمقهومات 
العدمية كالعمىء. وهذه ليت بموجودة في الخارج أيضًا بالاتفاق بل التزاع في | 
الطبيعى الذي له أفراد موجودة في الخارج كالإنان والحيوان وغيرهماء فإنهم اختلفرااق 
هل 5 موجوة بعين وجود أفراده أي في ضمن وجوذهًا أو بمعنى وجود أفراده أي 
وجود أفراده وجود له أو بغير وجود أفراده. فعلى الأول الوجود واحد والموجود اثنأ 
الكلي وأفراده. وعلى الثاني الموجود واحد كالوجود. وعلى الثالث كل من الموجود والو- 
اثنان. مثلا الإنسان الكلي موجود في ضمن زيد على المذهب الأول وعلى المذهب ا' 
الموجود ليس هو إلا زيد. ولا وجود للإنسان الكل في ضمنه. وحينئذ فإسناد الوجود 
الإنسان مجاز من قبيل إسناد ما للأفراد إلى الكلي» وعلى الثالث الإنسان الكلي الذي في فا 
زيد موجود بوجود متقل كما أن زيدا موجود بوجود مستقل. ظ 
والأول مدهب بعض المحققين. والثاني مذهب بعض المتأخرين واختاره المحقق التفد 
في متن التهذيب. وهو الحق؛ لأنه يرد على الأول أن الوجود الواحد إن كان قائًا بكل؛ 
يلزم قيام العرض الواحد بمحلين وهو باطلء وإن كان قانّا بمجموعههم لا بكل واحد 
يلزم وجود الكل بدون الأجزاء أي لأنما لم يقم بها الوجود وهو باطل أيضًا؛ فظهر أنه 
بمحل واحد وهو الأفراد فثبت وجود الأفراد لا الكلي» وأما المذهب الثالث فليس + 
وتفصيال المقام مفوض إلى تحله. 
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وغالبًا عند أخرين والصحيح هو الأول؛ لآن المعرف من أقسام النظر الذي هو 
ترتيب أمور معلومة؛ فإن كون النظر ترتيب أمور مبني على عدم صحة التعريف 
بالممرد؛ فلو كان ذلك مبيًا على هذا لزم الدور. ولهذا عرف بعضهم الظر 
بتحصيل أمر أو ترتيب أمور بل لأن المعرف لابد فيه من تصور ثبوت شىء 


(قوله: والصحبح هو الأول) يعني أن الصحيح كون المعرف مركيًا كليّا حتى لا يجوز 
التعريف بالمفرد لا كونه مركبًا غالبًا حتى يجوز التعريف بالمفرد. واستدل بعضه غل عدم 
صحة التعريف بالممرد بأن المعرف نظر بناء على أنه من أقسامه ووجوب صدق المقم عل 
أقسامه. وكل نظر مركب بناء على أن النظر ترتيب أمور معلومة؛ وهذا الاستدلال مشتمل 
على الدور ىا أشار إليه الشارح المحقق. " 

وتقرير الدور على التفصيل أن يقال: عدم صحة التعريف بالمفرد مي على كون كل نظر 
مركبّاء وكون كل نظر مركبًا مني على كون كل نظر ترتيب أمور معلومة؛ وكون كل نظر 
ترتيب أمور معلومة مبني على عدم صحة التعريف بالمفرد؛ فيكون عدم صحة التعريف 
بالمفرد ميا على عدم صحة التعريف بالمفرد كا بينا. 

(قوله: فلو كان ذلك مبيّا على هذا) أي لو كان عدم صحة التعريف بالمفرد مبنيّا على كون 
النظر ترتيب أمور معلومة؛ فأشار بأداة القرب إلى البعد وبأداة البعد إلى القرب؛ فالعبارة 
العارية عن هذه الحزازة أن يقال: فلو كان هذا با على ذلك. 

(قوله: وهذا) أي ولأن شرح النظر بترتيب أمور معلومة مبني على عدم صحة التعريف 
بالمفرد شرح من يصح عنده التعريف بالمفرد النظر بتحصيل أمر أو ترتيب أمور معلومة 
ليكون تعريف النظر جامعا. 

(قوله: بل لأن المعرف إلخ) يريد أن المدعى ملم لكن لا بذلك الدليل لاثتاله عل 
الدور بل هذا الدليل؛ وهو أنه لا بد ني المعرف من تصور ثُبوتٍ شيء؛ وهو الوجه المطلوب 
لتشرح به الماهية لشىء هو الوجه المعلوم به الماهية قبل الشرح ليعلم اتصاف الماهية بالوجه 
المطلرب. فإنك إذا عرفت الإنسان مثلا بأنه شيء ولكن لا تعرفه بأنه أي شيء هو ثم اطلعت 
على الناطق وتصورته من غير تصور ثبوته لشىء فأنت بمجرد هذا لا تعرف الإناد بأنه أي 
شيء هو مالم تنصور ثبوت الناطق للثيء؛ لأن العلم بأحد طرفي التسبة لا يتلزم العلم 
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عقلة م 
٠‏ 2 سه 2ح .- 
هذا معى فوح لا بد فيه من ر 3 


1 . فيكول مركاء 

الاي اناطن: شىء له النطق. ومعنى الضاحك: شيء لل 
للانتفال؛ وهذا قالوا: معى 3 أ 
الضحك؛ وإما سمي سار 


, سا لاكتتان: 
يميزها غما عداها وهو الرسمة فالمعرف ما يكوت نصور ' ب تصور 


لسلس 


بالة؛ وغدا يمال إل العلم برجه الي 
والحاصل أن ما قصد تعريفه يجب أن يكون معلومًا من وجه لثلا يلزم طلب المجهرل المطلن, 
وبجهولًا م وجه آخر لثلا بلرم تحصبل الحاصل؛ والتعريف هو تحصيل الوجه المجهول بأن 
دلك الوجه ثم تضمه إلى الوجه المعلوم بأن تتنصور ثبوت الوجه المحصل أي الذي 


ولا يستلرع العلم بدلك النىء مس دلك الوجه, 


حدق الرجد اللو حت رز نح تجو كر :: لزيا لايع دلوق ور 01 
وهو المعرف. فإنك إذا تصورت الإسان مثلا بوجه الحيوانية ثم تصورت الناطق ثم 
تصورت ثوت الاطق للحيوان يلزم مه أن تتصور ثبوت الناطق للإنان. نمععى كرن 
التعريف مركا تركه من الوحهيى المعلومين عند التركيب لامتاخ إيقاع التركيب يي 
المجهر لات. وأما قل التركيب نأحدهما كان معلومًا والآخر مجهولا. 

(قوله وهذا معنى قوشم إلخ) أي وجوب اشتّال التعريف على تصور شوت شيء 
هو معنى فوهم. لا بد في التعريف من مقارنة قرينة عقلية مصححة لانتقال الذهن من الو 
المطلرب إلى الوحه المعلوم؛ أي قرينة عقلية مرجبة لتصور ثبوت الوجه المطلوب للوج 
المعلوم؛ وإنها يجب ذلك لانه لو لم يتصور ثبوت الوجه المطلوب للوجه المعلوم ل تنصل 
ماهية المعرف بالوجه المطلرب. فإنك إذا تصورت الإنان بالحيوانية وتصورت الناطق 
تتصور ثرت الناطق للحيوان لا يحصل الإنان في ذهنك بوجه كونه ناطفاء لآن | 
برجه الشيء لا يستلرم العلم بذلك الشىء من ذلك الوجه؛ فاحفظ هذا التحقيق فإنه بال 
5 ش 

الول وهذة قالوا إلخ؟ أى'ولاته لانند.ى الستزيك حجن مقارنه 2 له قله 
لاسقال الدهن رد الرجه المطلرب إلى الوجه المعلوم ليلزم منه الانتقال إلى ما قصد تعرية ٠‏ 
الماهيات. قالوا حي الناطق شيء له النطق حتى يعخمل التمريق: عل تضور رتم | 
لممهوم الشىء المعلوم الثبوت للإنسان؛ فيلزم منه العلم بالإنسان بوجه كونه ناطقا. 
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الثىء إما بكنهه أو بو جه يميزه عا عداه. فقولنا: #تصورهةا عر التصديقات 
وقولنا: «الاكتاتب؛ يحرج الملزوم بالنسئة 9 لوازمه البينة. وفولا: إما إلخ؛ 
عمل الحه و الرني وال للسنةرد لا لهذ 


(قوله: يحرج الملزوم بالنبة إلخ) وذلك لان تصور الملزوم وإن كان متلزمًا لتصور 
اللازم لكنه ليس بمعرف لممهوم اللازم لانتفاء الاككاب فيه؛ لآن الاككاب هو أن يتصور 
أولا المعرف بوجه من الوجوه ثم يعمد إلى ذاتياته أو عرضياته فيؤلف منها ما يستلزم تصوره 
تصور المعرف. ولا شك أن الملزوم بالسبة إلى اللازم ليس كذلك؛ لأن اللازم ليس بمتصور 
قبل تصور الملزوم ولم يقصد الملزوم لتعريف اللازم أصلا بل إنها يتصور أولا الملزوم فيلزم 
منه تصور اللازم بلا قصد ولا اختيار؛ فلا يكون فيه اكتابا لأن الاكتاب يقتضي القصد 
والاختيار أي قصد المكتسب واختياره. ْ 

(قوله: ليشمل الحد إلخ) يعني أن المتبادر من قولنا في تعريف المعرف: ما يكون تصوره 
سببًا لاككاب تصور الشىء أي بالكنه فلا يشمل الرسم بل يختص بالحد. فقولنا بعد ذلك: 
إما بكنهه أو بوجه يميزه إلخ ليشملهم| شمولا ظاهرًا 

(قوله: والتقيم للمحدود إلخ) يعني: لما كان التقيم الواقع في التعاريف قد يكرن 
للمحدود وقد يكون للحد لكن لا على طريق الشك والتشكيك بين أن التقيم هنا 
للمحدود لا للحد. 

وف هذا التعريف سؤالان: 

أحدهما: أن التعريف إن) يكون لللاهية من حيث هيء. وهذا التعريف تعريف لأقسام 
المعرف لأن ما يكون تصوره سببًا لاككساب تصور الثىء بكنهه. وما يكون تصوره سببًا 
لأكدات صور الحىء بوج ةسيره هنا عداء قوان"داغيلان قبت عطلق مدرف: 

وثانيه|: أن لفظ «أو» للترديد. وهو يناني التعريف الذي يقصد به البيان. 

والحواب عن الأول: أن هذا التعريف رسمي. والانقام إلى هذين القمين خاصة له تميز 
له عما عداه. وعن الثاني: أنا لا نلم أن «أو» هذه للترديد بل هي للتقيم. أي: أيا كان من 
القسمين المذكورين فهو قم من المحدود أي أن قسنًا من المحدود حده كذاء وقسمً) آخر منه 
حده كذا في الحقيقة حدان متخالفان في الحقيقة المخصوصة متشاركان في ماهية مطلى 
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ى ن الانفصال لمنع الخلو كذا المروي عن شمس الأئمة الأصفهان. 
كود 


و عار" مده 


ظ, 50 وأو إن اليد إما هذا وإما ذاك على الترديد حتى يناقي التعريف؛ ققواع 
5 ا نع الخلو» ليس على ما ينبغي' لأن الاتفصال ليس لمنع 
الخلو فقط بل ونع الممع أيمًا لآن مائعة الخلو فقط تجوز اشم 

(قوله وطلاب إلغ) أي علائةأخزن التقدبيم اللمسدود لا للسيد كران الالفسال لك لخر 
ميث ينحصر في شقين ولا يجحتمل ثالنه إذ لو كان النقسيم للحد للزم أن يكون القسران إما 
حدين تامين فبجب أن يكونا متساويين وليس كدلك. لأن ما يوجب التمييز أعم مما يوجب 
الاطلاع على الكنه؛ أو ناقصين. أو أحدما تامًًا والآخر ناقصاء وعلى هذين التفديرين لا 
يلم الانحصار في الشقين؛ لأن الحد الناقص لكونه مركبًا من الجنس البعيد والفصل الفريب 
يتعدد بتعدد الجنس فلا يصدق حينتذ الانفصال المانع عن اناوه ثم إنهم اختلفوا في أن بين 
المعرف والتعريف حملا حقيقيًا و وإلا ققال السعد: إن ينها حملا حقيقيّء وأنكر السيد الحمل 
الحمل الصوري. والأول مختار المحققين ى! صرح به الخلال الدوان 


الحقيقى وأبت 
وقوضم إن التعريف تصوير محض» لا يناني الحمل؛ إذ الغرض من حمل شيء على شيء 
حون لإفادة التصديق بحال الموضوع كا في زيد قائم وهو الأكثر كثرء. وقد يكون لإفادة نصوو 
وضوع بعنو و 2 ِ د 
العلامة الأمير: أن الحمل صوريء وعبارته على قول الشذور: الكلمة قول مفرد: قوله:| 
«قول مغرد» خير عن الكلمة صورة. وليس القصد الإخبار؛ لما تقرر أن الحد مع المحدود لا 
حكم؛ لأنه إن جيء بالحد للتفير لا لأن يحكم به. كيف والشيء قبل حده بجهو 
والتصديق فرع التصور. فقولك: الإنسان حيوان ناطق في قوة قولك: الإنان أي الحيوأ 
الناطق تفير للإنسان. وليس القصد أنك متصور الإنان بوجه ما فيحكم لك عليه ب 
حيوان ناطى وإلا لما صح قوهم: القول الشارح يفيد التصور انتهى بتصرف. 
من تصور المعرف بوجه ماء وهو الوجه المعلوم؛ لثلا يلزم طلب المجهول المطلقء ولا با 
فوم المدكور لأن المراد أن القول الشارح يفيد التصور التام تأمل؛ لأنه لو كان للمعرد 
معرف لرم التسلسل. وبيان الملازمة: أنه لو احتاج مفهوم المعرف إلى معرف آخر لاحن 
ممهوم معرف المعرف إلى معرف آخر. وكذا يحتاج مفهوم معرف معرف ا معرف إلى 
حر .وتلا 


١و‎ - 
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قيل. لا يحوز نعريم المعرف؛ لأنه لو كان للمعرف معرف لزم التلل. لا 
يهاب عنه بأن معرف المعرف عينه كوجود الوجود؛ لأن العينية تمنوعة 


(قوله بأن معرف المعرف إلخ) أي معرف معرف المعرف عين معرف المعرف؛ ففي الكلام 
حدف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه؛ لأن هنا أمورًا ثلاثة: المعرف المحدود بفتح الراء؛ 
والمعرف كر الراء الذي هو حد المعرف بمتحهاء والمعرف الذي هو حد المعرف المحدود 
وا مجيب يقول: إن الأمر الثالث هو المعنى الثاني لأن كل واحد من حد المعرف بفتح الراء 
وحد حده عين الآخو بناء على أن كل واحد منهما عبارة عما يتلزم تصوره تصور ذلك 
الثيء. ى أن كز واحد من الوجود ووحوده عبارة عن الكرن في أحد المحلين الدهن 
واخارج. فإذا عرف المعرف بكسر الراء الذي هو الأمر الأول بالأمر الثاني الذي هو ما 
يتلرم تصوره تصور الثىء لا يحتاج الأمر الثاني إلى أن يعرف بأمر ثالث مغاير للأمر الثاني 
المعرف لاتقطاع الللة في المرتبة الأولى؛ فحاصل كلام المجيي: أنا لا نسلم أنه لو كان 
للمعرقف معرف لزم التلل لجواز أن يكون معرف المعرف عين المعرف كما أن وجود 
اولي شعت الوتجوة سود قلنا: إن الوجود موجود ذهنًا أو خارجًا على القول بأنه عين 
الموحود 

(قوله: لأن العيية بمنوعة) والسند في هذا المنع وجوه: الأول: أن معرف المعرف ووجود 
الوجود لو كان عينه لزم أن يكون المضاف عين المضاف إليه. وهو محال. 

والعاق: أنه لو كان معرف المعرف عينه لزم تعريف الثيء بنفسه. 

والثالث: أن معرف المعرف أخص من مطل المعرف فلو كان عينه يلزم أن يكون الاخص 
عن الى إلا أن يقال: إن العبنة باعتبار الذات لأن كل واحد منههما عبارة عما يستلزم 
5 تصور الثيء؛ والأعمية والأخصة باعتبار العارض وهو كونه معرقا ونون 
الجنس من التغاير بين اعتبار الذات واعتبار الوصف»ه 
مطلق الوجود وجود لمطلق الماهية. 


تصوره 

للمعرف ى! عرفت في بحث جنس 

وكذا وجود الوجود أخص من مطلى الوجود لأن مطلى 

ووجود الوجود وجود للماهية المخصوصة أعني الوجود فلا عينية: 
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١‏ يجاب إما نأن التلل عمر لارم لأن معرف المعرف من حيث هو غير محناج 


0 


إلى معرف آخر إما لداهة أجزائه أو لكونها معلومة فك أنه من 


حي . 


فإن قلت إل قوله «لأن العيبة ممنوعة» خارج عن قانون المناظرة لأنه منم لل ١‏ ' 
_ - ' رمع 


المند غير همد لآ ن المت ماله ل وم اتلاا ٠‏ والمانم لا ينوجه عا كلامه يه 
: الك لال لذ ”> 6 5 | ٠‏ 


قلت: المجب ها معارص يدعي أن تعريف المعرف جانز لأنه له يسلزم التسلسل بناء 
عن العة. وكل 51 كال كدذلك فهو حائرز. بسم تعر يهف المعرف جائز؛ فيصير المعلل الأول 


سا # 


+ حخاصضا أن لأو ل 


/ ل رل.يدعى انه لا يجوز تعريف المعرف.ويعلا عدم الجراز بلزوم التلل] 
1 _- - - - | - 11017 ا 
و شاي -5 ويشول لا 5-2 لزوم التلل لأن معرب المعرف عن المى ف والأر ا 


تعارصضصه بصم ل بعر ف لمعحرف عه. وسد معه ما حرفت من الوجوه الشلائة. هذا 


خىام 


و 1 20 فى ١‏ ش 
قوله بل يجاب إما بان التلل إلخ) يعني انه لا يجاب بالخواب المذكور وهوا 


1 1 . / ١ ام‎ ١ ح‎ 5 ٠ 
لأنه لوح بها دخربا من المتع. بل يجاب باحد الجوابين اللذين سنذكرهما أحدهما: أن يقالا‎ 


إندالتلر غر لازم لأن 


معرف المعرف -أعني قولنا: ما يتلزم نبصوره تصور النىء 
معنم ل يحتاج كه التعريف أما لد من حيث الذات ولا من حيث الو ضف" آنا الأو 
فلبداهة اجزانه ابتداء وانتهاء فإن الاستلزام والتصور والشىء بديهيات أو محهية إلى البداها 


وإليه أشار بقوله: «إما لبداهة أجزائه أو لكر ها معلرمة' أي تنتهى إلى البداهة؛ فلا يرد فول 
بعضهم: الصواب إسقاط قوله معلومة ١‏ 

وأما كان ثلان الوسش م الذي ع ى كوت هذا الفرل نير ةا [لسدرفه لوم العذا 
يصدق عل محرف العرت آنه مغرك يدق العام عل القاض > رارق كد علم] 
يكون معرف المعرف أيضًا معلومًا باعتار صدق الأمر المعلوم عليه ىا نبه عليه بقوأ 
الك عكر باعبار عارضرة وهو عند مظلة للق اللتسد و عه 
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باعتبار عار ضء وهو صدق مطلى المعرف المحدود عليه. وقد عرفت أن الخاص 
بقع معرفا باعتبار غير اعتبار خصوصته. وإما بأن التلسل في الأمور 
الاعتبارية لانقطاعه بانقطاع الاعتبار غير محال؛ فعلم أن القول الشارح إما حد 


(فوله: وقد عرفت إلخ) جواب سؤال هو: إن قولنا: «ما يستلزم تصوره تصور الشيء؟ لا 
يصح تعريما للمعرف المطلق؛ لأنه إذا وقع معرمًا له يصير معرمًا للمعرف؛. ومعرف المعرف 
أخص من مطلق المعرف لكون المقيد أخخص من المطلق. والتعريف لا يكون إلا بالماري لا 
بالأخص ولا بالأعم 

وحاصل احوابة أن قولنا: «ما يتلزم تصوره تصور الشيء» إنما وقع تعريفا للمعرف 
المطلق بحسب مفهومه وذاته من غير اعتبار شيء آخر معه. ولا شك أنه بهذا المعنى ماو 
للمعرف المطلق. وإن كان باعتبار اتصافه بكونه معرفًا للمعرف أخص من مطلق المعرف فله 
ماواة ذائية وأخصية وصفية. والتعريف باعتبار الماواة الذاتية لا باعتبار الأخصية 
الوصفية؛ كى! أن الكلي بحسب مفهومه أعم من الجنس لشموله النوع وغيره من الكليات. 
وبحب وصف كونه جضًا للجنس أخص منه لكون المقيد أخص من المطلق على ما عرفت 
(قوله: وإما بأز التلل إلخ) هذا ثاني الجوابين» فهو مقابل قوله: *إما بأن التلل غير 
لازم إلخ». وحاصل هذا الجواب أن يقال: إن ااتلل يتدعي التوقف. وتوقفب كل 
معرف على معرف آخر موقوف على أن اللمعتبر ينظر إلى معرف من حيث كونه معرقًا 
ويلاحظه من هذه الحيثية؛ وأما إذا نظر إليه من حيث ذاته فلا يحصل التوقف؛ لأن الغرض 
أن كل معرف يحتاج إلى معرف آخره وذات المعرف من حيث هو هو ليس بمعرف فيجوز 
الانتهاء إلى ذات بديهي لا يلاحظ معها وصف كونه معرفا؛ لأنه ليس عل المعتير أن يعر 
ذلك الوصف دائّا. وعلى تقدير أن يكون عليه أن يعتيره دائًا لا يمكنه ذلك لاشتغال أوقاته 
بأمور معاشه ومعاده. وعلى تقدير أن يعتيره دان لا يمكنه أن يعتيره إلى غير النهاية لاتقطاع 
ارفات حياة المعتير بال موت فلا يتلل قطعًا؛ فمعنى قولحم التلسل في الأمور الاعتبارية 
جائز إذ لا يتحقق ولا يوجد. وليس معناه أنه موجود وجائز. 
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سي كيه إن كان بمجرد الذايات فحد والا فرسم١‏ فعرف (الجر) بأ 
(قول دال على) كنه (ماهية الشيء) وهو إن كان تعريما بمجموع الذاتيات ندر 
تام. وإن كان بعصها فافصص؛ فكرنه حذا لأنه مانع عن وف لعي 


والحد ف اللعة المبع. ؛ وععامه ونقصانه باعتار الذاتيات؟ فالحد العام | (وهو الزن 


يئر كب من سس الثىء وفصله القريبين كالحيوان اناطن بالنسبة إلى لان 
ولدا قال: (وهو الحد التام. والحد الناقص وهو الذي يتركب م: جد | 


وفصله القريب كالجسم الناطق بالنسبة إلى الإنسان) وإنما لم يقل : أو يذمل نننا 


كالناطى في تعريف الإنان على ما قالوا؛ لأن الناطق 
للمعنى فإن كان معناه جه أو جوهر له النطقى وبحوه كان كا 01ظ انالك 


بعيته» وإن كان معناه شيء له التطق ونحوه لم يكن حدا؛ لآن الغيعية عارخا ' 


5-6 امخدمى ٠‏ والا ٍّ 


(قوله: لأنه إن كان بمجرد الذاتيات إلخ) الأنسب أن يقال بدله: إن 


ور حور كيه فبحل. وال كان سا وكات نصور النىء نو حجهة بميره 2 


كا ل تصوره 


عذاه فر سم 


(قوله: قول دال إلخ) المراد الدلالة المطابقية؛ لأن الدال بالتضم: مجاز. والدال با 
مهجور نبي التعاريف والمول المركب جنم للحد الملفرظ إن كان التعريف لد و[ ع 
إن كان له. ولا يجور أن يكون جنسّا لما إذ لا يجوز ! إرادة المعنيين معاء لما يلزم عليه من 1م 
الح 
بين الحقيقة والمجاز إن قلنا إنه حتيقة ف بي أحدهما محاز في الآخر. أو جمع معو اللمظ المخيرة 


في آن واحد إن قلا إنه من المشترك | سييجيء تحقيقه في باب القضايا. 


(قوله الايد ترفك بلاس عورا رب 
عرفت. ومعلو م أن الوجه المجهورل هاهناهى و الناطق. وأما الوجه المعلوم فيحتما فحتمل أن يك 
هو الشيء ء أو الجوهر أو الجسم ْ 


( كو له امل- ) ١‏ : 
دو كان كالحم الناطق ) اي وإن كان معتاه حوان له النطى كان كالخيراد 


بعيه 
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والرسم أيضًا فهان: تام وناقص: لأن المدكور فيه إن كان جنسًا فريبًا مقيدًا بها 
بخصصه فتاء. ولكونه أثرًا يمى رسّ. ولكونه مشابًا بالحد التام في ذلك 
سنن اما وإذلم يكن كذلك فاقص لقصانه عن تلك التهامية (فالرسم الثام 
هو الذي يتركب من جنس الشثىء القريب وختواصه اللازمة كاحيوان الضاحك 

في تعريف الإنان. والرسم الناقص وهو الذي يتر كب عن عرضيات نختص 
حنتها تحقيقة واحدة) سواء لم يختص شىء من أحادها أو احتصت الواحدة 
الأخيرة (كقولنا في تعريف الإنان: إنه ماش عل قدميه) يخرح الماثى عل 
الأقدام الأريعة (عريض الأظفار) ع مدور الأظفار كالطيور (بادي البشرة) 
يخرج متور البشرة بالشعر (معقيم القامة) يخرج منحرف القامة؛ فكل من 
لأرصاف الأربعة يوجد في غير الإنات: فلم قال: (ضحاك بالطع) خرج 


ولا يرد ما يقال من أن في بعضىٍ غنيه عن العض فإن ذلك غير ملترزم. 


(كونه ق دلك الخ ) ا- يي في كونه حا قريبًا مقيد ب' يخصصه 
قو له سواء : يختصر شيء إلخ / .نارة إر ا- حتساحر .خسة لا يقتضٍ عدم اختصاص 


لاد لحميلةء لأ احمع اتا حمنه 55 3 عدء احتصامم الاحاد. م أمعام ألا يتلرم 


صاق الأريعة إلخ) فالأول مرجود في الدحاج. والثاي في البقر 
افا تدج تغرعين أيقه برد بق غير الانساة 


و 
والغرتب واشثاسث لِ احةء واجرايم -ا- 
كاننتف ٠‏ ه ل لجوال الحا ى الذى صو ر_نه كصورة الإسان. 
- د 3 -- . -- - - 
١قمدله‏ غفة عا قعف )2 لأت الضحاك بانص عيمح حميء ما عذا الإنان. فلا حاجه 
1١‏ 1 د - 1 - ص ما 
فى كديع ترشيت لوكو 
وه 5 1 0 . - م 5 0-5 5 - 
١ 0‏ 1 3 - 1 
يعى ان الم كام هم أل يكد ال ااتعريف مكتملا عر حملة واجنة مخصرصة بالفغرف. تمعنى أن 
٠. : 0 2‏ 6. هه 5 أء - ١‏ 1 4س 
احصلة هل حد هى لأا ح في خمر تشعر قب ولاانك أن اشتاك ا عر بف عد اتسية 


> فياه 
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والغرض ا ل وأما التعر يف بالفاحك فقط فإل اريد نه الحيران الضا 


فرسم تام. وإن أريد به الشيء الذي له الضحك فمن هذا القبيا . وأما إن) 


مادى شامال" ١‏ اده ” ٍ ' 1 
نََ ره الخ مسا ساد له ) يعني ال ما دده من بع ريب الرسم الاقص | 


016آآظ5 4 ١‏ 
ع - 0 -8 قام اح العذو| 
جا - 0-8 5 . _ 
به ضر ١‏ - 1 1 3 
رحب ما آأنع صاكتك. أ١:‏ نال ما لداة ٍ 31 أ 
- : الداي والعرضي ك5 يتصف باحذ 


١ 1 0 3‏ 8 58 0 - 
5 ومسسم» مور جه بايماى ‏ وق ٠افحوال:‏ الم اى. إن 111 1-5 
> ا لس 2 ر شي 


4 

|| 

1 
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فإن قلت: الشىء الضاحك مركب من العرصر العام والخاصة دلا فائدة فيه؛ 
إيأن العرص العام لا يفيد التمييز ولا الاطلاع على انداتي. والتعريف لاحدى 
العائدئين. ومثله التعريف بالفصل والخاصة. 

قلت: قد قيل ذلك إن ححقا وإن كذبًا. أما الح الحقيق بالقول فأن التصور 
مع العرص العام والخاصة أقوى من التصور مع محرد الخاصة. وكدا التصور مء 


١ 


5 1 5 إِ > أن م‎ ١ ١ 
نكيب لا يكرن هما فائدة ؛‎ ١ المصل واخاصة افوى من التصور صع بحرد السصا‎ 


(قوله فد فيل ذلك) اي ان المر كب ص العرف العام راحخقاصة وكدا كلت هر المها 


- -- 


ا د لعاف + : َ 3 0 500 أن ٠‏ (أأثافى > 
د واخخاصه لا فائدة فيه ممصودة من التعريف باء على رعم أن التعريف لاحدى المائدئى 


ا (قوله إر حا وإن كديا) ابي س عير اطلاخ عا كويبة -حقا أو كدب 


ليت 


(قوله فأن التصور) - الحنزة خير لمحدرف أي ذكثابت أن التصه را انه واكملة خم 

| فونه « حرا 
١(قوله‏ فكين لا يكور فم فائدة) الظاهر أن الفائدة التو هي عرصر اتعريب رهي التمييز 
او الاطلاح على اسار محمية لي هذين التعريفير: فلا يكرن قوله «فكيم لا يكول هئ داتدة؟ 


-| ا‎ 1 ١ . ١١ مج‎ 1 | © >> 5 , 5 


| 
ا - 1 | 0 
ا " 1 01 حك -ر 2 5 1 
ي تنك الماتدثين. بر قد يكرد الاطلاع على الثىء ن! هو ع صو نه مطيرنا. وإل كان هذا 
١‏ - ا م ١‏ ب 5 -- 
الاطلاة درن الاطلا2 عليه بن! هر ذال له او نا هم مير نه قال تصرر أنشى - فد يخرل بر جوه 
١ 0‏ 5 9 


نك وات 5 112 +خ 0 1 - آم | 4 . 
مقاء به نعتسا اكما صن بعخج. فالى كلاه ص اتعر ص أبعاه و العاخسة حم امل خاصه 


5 1 0 1 1 - 32 
و عحتدشا ٠١‏ 1 حكتتتة م المها واخاصه اهما ىس الحرجواتسهةه وحدها.ء رتشحه 
- - 05 - _ -- 0 


م - | ست 35 | 
نمم لآ اخارح إم يعرف اشوء إذا عرف 


0 -00 نعكميه ناي التعر بف دالر سم 


ا 
١ 3 -* | 1‏ 
احتجاحصه نه ر له دور لت قف مع فةه كا من عرض مع قه 5-0 


المدى رص دد انتشخف اند هم نحخذدذذن تعر يب الماهية السستهم 4 ميا د به سس ور 3 
: : هه 5 5 
200-72 55 509 5 ل ية 
ج26 كا“ مس الدم بس و الماخة المعرقة مغلم عندة يكير أدرنه يه راد . نعو ايه ف 
2 5 3 : ٍ- : 


أ ١‏ له 9 لك قار 
اراذ عي سم وه انحا>ه قاد للسمتيهسا أدب سعا يتب - 


- 


الراقة وان ل نخس ياله. زات 
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عر قف عل معرفة الاخنتصاص المذكور يل يكفي أن يع ف مفهوم التعريف الذي د د وى 
مو ٠‏ 0 
: ة ال ف نفس الاحى 
رنبته للماهية فهم الاختصاص جزمًاة لاد سسبة 38 للمعر اندي لاحنم 
نمعرفة المحاطب للا ختصاص مترقمة عل سماعه للتعريف لا عل التعريف نفسه 
خائة: اعلم أن التعريف إما أن يكون حقبنيًا كتمريف الماهية التي لما تحقل وثيرن 
ل 1 9 ُْ 
الخارج مع قطع النطر عن اعشار العقل. وإما أن يكرن اسمبا كتعريف الماهية الاعتبارية | ١‏ 
٠ 7 ١ - 5‏ 
تكون أجرازها باعبار نركيبنا لم وصعنا فدا المركب اسم كالصر ف والنحر. 
والأول إما أن يكور مركا من حمبع الداتبات أعني الجنس والفتصل الفريين 1 
مركي من بعضها فقط بدود نحالطة العرضي؛ أو يكون مر كبا من الذائي والعرضي. | 
مركبًا من العرصيات الصرفة. والأول حد تام حقيفي. والثاني حد باقص حقبقي. را 
رسم نام حقيقي. والرابع رسم نافص حفيتي. :3 


وأما الثاني -أعني التعريف الاسمي فهو أربعة أيضًا: لأنه إما أن يون عركا عردم 
الذاتيات. أو بعصها فقط. أو يكون مركا من الذان والعرضي. أو من العرضيات الصرأ 
الول الحد اتام 'لاسمي. والثاني الحد الناقص. الاسمي. والثالث الرمم التام الا 
والرائع الرسب الناقص الاسمي؛ فهذه ثمانية أقسام تسمى بالتعاريف الحقيقية. 

وأما التعريف انغير الحقيقي فاثنان: لفظي وتنبيهي: فالتعريف اللفظي ما أنبأ عن 
بنفظ أظهر عند المع من اللفظ المسترل عنه مرادفا له كقولنا: «الغضنفر الأسد لمن 
الأسد عده أظهر من العصنفر! فهر من قبي التصديقات لأن المقصود منه تعن الصررة 
بير الصور اخاصنة في الدهن ليعلم أن اللفظ مرضوع بإزائها. لا نحصيل صورة غير 
ك بي التعر يس احقيقي. 


ا 


رالتعري التبيهر إحصار صورة حاصلة في الخزانة بإزالة الغفلة نحو قول ابن اله 
«المني ما ناسب مني الأصار» لمن عرف المي قبله. والتعريف لإزالة الغفلة؛ فهنه؛ 
اقسام للتعريف: أربعة حتيقية وأربعة اسسية وواحد لفظى وواحد تنبيهى. 


ومراد المصنبف سس اسم التعريف احفيقي زالابسسى المقايلان لنمظي والحبيهي72 
اسؤال ب على اخصٍ ١‏ 
وام التعريف التمثيل -ويقال له. التعريف بالشه- كترلن: العلم كارو 
كانظلمة والاسم كزيد والفعر كضرب؛ فهر داخا ف الرسم الناقص لأن ذلك الك 
ال 1 


ساوةو| - 


27 20و50 


والتعر يف إلا بمجرد الذائيات فال نس الشريت والخاصة رسم نام وبغيره رسم 
ناقصر؛ فعلى هذا العرض العام مع الفصل أو الخاصة. والخاصة مع الفصل 


- 


(الات الثالث) قن مادئ التصديقات. رهي (القضايا) وأحكامها (القضية 


تالفنط أن اله لتعر يف بمجرد الذاتيات بمجمرعها حد تام. ورسعخها حد نائص. 
ا ىَّ ل بصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب فيه) فالقول وهو كت 
١‏ 


] هج رود" ١‏ أ- ا 1 ١‏ َ 5 
م خراصر المئول عنه فلا ينتقص الحصر به. وكذا التعريف بالتقيم وهاهنا ماحث بتيسه 


الم 7 !»© 
كاه خرف الإ ضانه 


ال ا 09 والكذب. وأما 


١‏ ميتي قضية فلاشتاها على القضاء وهو الحكم: ٠‏ فيكرن من ته ةالكل ناسم اجزء. وقدم 


أنه المتعرد الأصل لأا جاء. واحواء منندم واإت! حمعها تعددها ب 


أ م اد مء 
شما د حن الشسا سس ص 


نل أله ؛ الى حة و الجالية 
مه ف سه والسم ضيه وائخر وراد : 


١ن‏ له القضة) أل للجت . وتاؤها للقل من الورصمية إن الااسميه 


و - ١‏ 4 : ااع».ء - 0 0و , بم - 
ْ ١ق‏ له ملفوظا) 3 ى ححاب كرية ملمورظا أذا كار التعريبت لنقضيه الملفرظه. رحال كرنه 
ظ !» ١‏ 


١ | > !| | 1 0‏ 
انعرف للفضية للعتراة راطلاف القحهة والشرل لى المنمرظ والمعف ن أم 


| معف لا ادا كاد 
لتائلدة يدل عا أل 

الاد الد. أء ؛ المعق ل حميفة ول الملدرظ غناز 1 نكن ضهر فرله التائندا بدي صل 

ذا سه الدء اث ل 30 : راد 

١‏ ا ١‏ ]1 إ-٠-‏ ل١‏ 6 ه 
١‏ | أن يب . اد المعد - الاطقة لا سحث ند 

الى اد الملف ظ. وان كان الأسب للفن أن يككون المراد المعقول حيث إل يسحثر 
1 ' افح اك : أن واعجد 

و الأنماظ. ٠‏ لا د يراد المعقول والملفرظ معا لأنه يل يلزم حمع معنى اللفظ المشدر ل الاو 


معى اشيم الحا ج فه. وهذا لا يحم 
أر حب ١‏ - 3 را ها - 0 ا . قيب 27 
٠ ١‏ التعنة 5 
زُ ل أ 2 ل ج38 : 
فار قلت 4 لا يجو ن أد اتعات بطاير عموم أفجار باد راد مز المصيه م ؛ سه 
لغك المعة. درم الف ل م بطل عليه لفظ المرد 
قلت. هذا بعدة الف يغات حدا لآنه جار بلا قرينه 


-١١١ - 
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باقي القيود فصر يخرج المركبات الإنشائية طلبية كانت أو غيرها. وال ش 
لأز صدق القول وكذبه مطابقة حكمه للواقع أو للاعتقاد أو هما معّاو 


الول مشترك أو حار 
ال ممحاز | إم ينزم ار 5 القائله» قرينة دالة عل 2 
عمسي لنشترك أو معنى المجاري. وهو الملموظ. 
يال قنت: هذا التعمريفت لا يشما القضايا الصادقة التي لا تحتما الكذب مغا اله وأ 
والسئ'ء قرفا والأرص تحسنا. وانمضايا الكادية التى لا نحتما المدق مثا : السام : 
التي 
قمت انر أد أنه يحتمر انصدىق والكدب بمجرد مفهومه مع قطع النظر عن الم لوافع 3 
الأمر وع. . سير. وم قال صاحب اللم: 
ما احتما الصدى لذاته جرى ييههم قضيةرخكرما 

(قوله وباني القيود إلخ) الأظهر أن يقرل: «والتيد الأخير» لأنه الباقى. إلا أنأ 
اسافي من القيود ْ ا 
(قوله يخرج المركبات الإنشاتية إلخ) المركبات الإنشائية الطلبية كالأمر رالنهبي والل 


وعم أانضة كاد و المد 
- -- نعم وافعال المد ح والدم وصيغ العقرد كبعت واشتريت؛ فكل واحدا 


افد 1-2 د 
ى بيس نقصصية نا ر هراس قير انتصو رات الساذجة عند أهر الم ان+ < فم 
أن ى ِ 5 93 
ل مركب هم كلام عند النحويين لا يلزم أن يكرن قضية عند أها الميزان* 
0 
(قول: لآ 


نْ صدى القول) اعلم أن صدق الترل مطابقة حكمه للراقع وان ! 


للاعتما عند 
ذ هدا أاحمهرر . . وعند الظام مطارتة”د للإعتقاد أي اعتقاد المحر ٠‏ 


مضنا يلب ف لدراقع وحند الواحزر ٠:‏ 0 وكذبه عدء مطابتته [ 


لى لف أفء. 0 


عند الحاحظ؛ فالخ الذي يكور ن حكّمه نطامًا لاحدعة 


]ا 
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ولا م ل الإكايات ار العقنيديات؛ لأن الحكم أداء للواقع في نفس الأمر - 
من طرفي النسبة ماضيًا أو حالا أو استقبالا. ولا أداء في الإنشاتاح- 
والتقييديات (وهي إما حملية كفولنا: زيد كانتب أو ليس بكاتب. وإما شرطية)؛ 


الت ...كك 033333333 
الآخر ئيس بصادق رلا كادب عند المماحظ؛ فلا بتحصر الخفر في الصادق رالكاذب عنده. 
بل يككون بينهها واسطة بخلاف المذهبين الأرلين ذلا واسطة بينهما. والحن مذهب الحمهور 
على ما بين في شرح التلخيص وحواشيه. 

(قوله: سن طرفي النسبة) أي قسميهاء وهما الشبوث رالانتفاه المعبر عنهما عند أهل هذا الفن 
الوقوع واللاوقوع: أي أداء أن الواقع في نفس الأمر هر الوفوع كبا في الفضية المرحبة. أو 
أددء أن الواقع فيه هو اللا وقوع كا في القضية السالبة؛ فلا بد من أن يكون بير طرفي القصية 
ني بعسس الأمر -مع قطع النظر عما في الذهن- وقوع أو لا وقوع حتى يزدي' فإذ قلت' «زيد 
قائما مثلا فقد أديت وفوع قبام زيد. وإذا قلت' «زبيد ليس بقائم' فقد أديت لا وفرع قيام 


ال . 
ا 


(قوله: ماضيًا إلخ) ظرف للوافع الذي يؤدى أعم من أن يكون راقعًا في المامي أر الحال 
أو الاستقبال. أو حال منه أي حال كونه ماضيًا إلخ. 

(قوله: ولا أداء في الإنشائيات) يريد أنه لا أداء ني الإنشائيات للواقع في نفسر الأمرء لا أنه 
لا أداء فيها أصلا فإن فيها أداء للوافع في الذهن؛ فإنك إذا قلت: «انصر أخاك؛ فقد أديت 
لسسخاطب مالي ذهنك مر طلب النصرة له 

ثم الأولى أن يقول: ولا حكم في الإنشائيات؛ لان الأداء هو إيصال الراقع إن السامع. 
دير هذا حك الى لأن الحكم بي اصطلا- أهر الميزان إما نفس النسبة الحاصلة بي الدهمن 
أر إدراك وقوعها أو لا وقوعها. إلا أن يبحمل الأداء على أحد هذين المعنيين. وكرن الأداء في 
التقييديات لانه لا نسة تامة بير طرفيها. وأما في الإنشائيات فلأنه لا يتصور فيه المطابقة 
وحبردًا أو عدمًا لما ني نمس الأمر؛ إد ليس ها ني نفس الأمر شيء حتى يطابفه ما في الدهس ار 
لا بطابفه بل النسبة إنم! توجد بنفس الإنشاء؛ وهذا تمي إنشساء. 


- "ا أ - 
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لأن القضية لا بد فيها من إيقاع النسبة الحكمية أو انتزاعها؛ فالنسبة إن كانت 
بشبوت مفهوم لمفهوم فالقضية القائلة بإيقاعها أو سلبها حملية؛ وإن كانت بشبورت 
مفهوم عند ثبوت مفهوم آخر أو ثبوت مباينة مفهوم عن مفهوم آخر فالقفة 
القائلة بإيقاعها أو انتزاعها شرطية؛ ومن هذا يعرف أن الشرطية أيضًا إن 
متصلة كفولا: إن كانت الء مسا ا سوا 
النهار عند طلوع الشمس واقع» وكقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة 
موجود؛ حكم فيها بأن وجود الليل عند طلوع الشمس ددا ااام : 
(منفصنة كموننا: العدد إما زوح وإما فرد) حكم فيها ن مباينة فردية | 


(قوله. . لا بد فيها من إبقاع النسبة إلخ) فيه أن الإيقاح والانتراع أي إدراك ارتو ار 
وفوع ير جزءًا من القضية وإنا هو صفة المدرك؛ فالأول أن يقال لا بد فيها من 
احكمة أو وقرعها أو لا وقوعهاء لأن الذي من أحزاء القضية هر النسة الحكمية .لع 
قوعها أو لا وقوعها. 


0 


واخاصز أن أجزاء القضية أربعة -كها نقله شيخنا ع.. واقرس السية: الأول اقرف 
وهم المحكوم عيه. ٠و‏ يبحهم ر في ثلانة هي: المبتدأ والفاعل وناتب الماعل. . وانثاي: االحمرا 
رهم محكره لد ٠‏ وينحصر بي ائنين وهها: الى والمعل . والثالك ا الكلامية -ون 


ها. ,١‏ 
بيه احكمية. !6" 
٠‏ وهي شوت المحمو ل للموضوع أي تعلقه وار رشاطه به على وجه الك 


القضية الم حجة أو عل وحجه الاثناء هة 
هي رفو ذلك بي الأول 
فا 


شي القضية السائبة. وال رابع : النسسة ا 1 
دكار هدم وق رهاق لازي 


ل شيخنا: وأ ظ 
ضَا ما ة في كلام بعضهم من أنه - أو تي الجزء الرابع- الإيقاع أو 0 
إدراك الوفرج أو عدم الوقرع- ففيه 


فيه را لد ذلك رصب للمدرك فلا يح 
حراء ا 
خضي اهن ويمكن الجواب ١‏ َ 
7 جو عنه بأن المراد. لا بد في العلم بها من إيتتاع |!: 
(قوله رمن هدا يبمرف إلخ) الأ 
سمى شرطية منفصلة ى) قال | 
١‏ 


بل أن ل يمولي' فالأو! لى تسمى شرطية متضلة: ا 


سس 'إما متصلة كقولنا إلخ؛ إذ ل يعرف مما م إلا : 


المسمين . وأما آن إحداهما ردم لد والأخر فلا. 
رى ملمصلة 


مم يه إى قسمم 


- عمو هه 


57 لع و5 


لروحبته واقعة؛ وكفولا 55 إما أن يكون العدد زوجًا أو منقمًا بمتاريين؛ 
حكم فيها بأن مبايئة الانقام بمتاويين للزوجية غير واقعة (والجرء الأول مم 


احمليةه بهشى مرضوعا) ليه وصع يبحمل عليه سى + (والثاي تحمولا) خمله 
على الأول (والحزء الأول مس الشرطية) أي شرطية كانت (يسمى مقدمًا) لتقدمه 
فى الذكر طبعًاء وإن تأخر وضمًا (والثاني تاليًا) لتلوه لذلك. ومما مر علم اد 


(القضية) حملية كانت أو و ا 06 
١‏ فيها بالإيقاع (كمولا) في اخملة : (زيد كاتب. وإما سالبة) إل كان 00 له 
(كقم لنا) فيها: (زيد ليس بكاتب). وأمثئلة الشرطيات قد تقدمت 0 واحد 


ام الى حة والالة: إما مخصوصه أو خصو رد أو ميمله وانحجورهة 


اما كلية أو جزئية؛ ففى التضايا محصوصتان ومهملتان ومحصورات اربع. 
1111 1>][1>1>]01010101010 ||[ |1[ | | 200 


2 0 آء. , 5 5 8 ١ : ) ١"‏ 
(قوله والجزء الارد إلخ ) اراد من الأولية ماهه احم ماهر بانضع أر بالرجع مدحل 
3 » - | عو 5 

فه ص خياد اما لحم ناه اده (رالمحح م عليه 
1 ود تت 2 ِِ ٍِ 
والحكيء نة4 ندل «الجرء الأول والثاني ؛) لكان 

(ى له وا تقض وضع أي كفي قوا: نار موجود كل كات اس ضائعة< فمي 
كلا مه اشارة 5-5 ان تفديو سجااء عم لى الشررط ط جائز عتك اكد راي ماد كانم مقع هعد الحري١‏ 


5 0 0 إى > الا . 1 37 :. 1 أ 0 
8 بعر اعيران إل امعنى. والتقديم لا ينده. بحلاف الحدق فإل بصرة إن التمك 


و التثديم بطا اند اد فالق ل تحدف: اع هق :هنا هذا إن هو لرعاية حاب اتلمد سن 
حثالحر 
(فه له وما م على أ, القفة إلخ) فيه ما في قرله (رمر شد يعراب ال انلثذ_حيه إما 
2 ر ) "- اء 8 - 


ريمك. أن يجات؟ عر هذا بأنه علم مر قزله لأد القفية لا ند فيا مر إيقاع 


متحنة انلذا 
0-7 . 5 

اله اع اتا اأشيهاء فانه صلم ال القحة إما مرححيهة أو سَنالة لاما إل امحميت عن إيداح 

| 4 5 هد 1ه إ[-١|‏ 2 

سسسة فهر مراحة؛ ء إن اتتملت على ات اعها فهي ساسه 


وانحع هبات أر به حجة كله وحائيه. واه كلة 
- م »ء ) 5 . 


يد 


موتطلة . شرغة وعيعلة سائة 
١‏ 2 ابسة 


١89 -‏ ه 
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أؤلك لأن الحكم في كل من الموجبة والالبة إما على مر ضوع مشخصر. 
المخصرصاة. وإما عل غيره؛ فإن بين فيها كمية الأفراد كلا كانت أوا,) 
بدذكر الور أي اللفظ الدال عليها فمحصورة والا فمهملة. وآ 
الشرطيات فإن كان الحكم فيها بالاتصال أو الانفصال فى زمين 6 
فمحصوصة وإلا فإن بين فيها كمية الزماد جميعة أو بعضه فممحصرر ئ 
فمهملة . وفي الجملة الازمنة والأوضاع في الشرطية بمتزلة أفراد المونرجاً 
الحملية. والأمثلة غير خافية. 3 

(قوله. وأمافي الشرطيات) أي هد'الٍ اخمبات. وأم وال ططات ف١٠‏ 100 

(قوله بإ كاز الحكم فيها بالاتصال أو الانفصال) فى دن 
انخصرصة المتصلة قولك: إن حتني الآن أى 


نات كت ا ا 
َ ىل 5014# 5-5 


ل معيون لمخصا عق 3 
متك. ومثان امتقصنة المخصرصة: ربد وَأ 
(قوله: كأن بان فيها كمبة الزمان إلخ) مثال الختصلة المحصورة الكلة قى نك: 
الشمر نعة فالنهار موجود. رمثال الختصلة الملحب .: للد ة: 2 ٠‏ َ 
امنيء حيوانا كان إنانًا ومثال الفعنة !؛ ظ 
روجا أو قرا وبال اميس دالو 
ارانية 0 1 


(قوله. وإلا فنمهملة) مثان المتصنة الميملة تى لل 
#وجرد. ومثال المفصلة المهملة اما أن - 


مرج دا. 
د : / 
فو والأوضاع إلخ) هي الأحرال ١‏ | 
ظننا كلما كان زيد إنسانًا كان 


1 : 0 
0 ل بجامع إنسائيته من كوفه قال 


ا : ٠‏ . ه - ده - ؟ - 
حر فمعناة. أن الغ انج ناته رةه 55 فت هد صه 2 
نف نا . 4 ب يع 3 
أ هة . ©" ه 9 -: 9 
0 هث فاهند ار كان او ضحكا.ء وكار شمر 


ل ا ا الك 
57 لع و5 


إن قلت: التقفيم غير حاصر لعدم ذكر الطبيعة فيه. 

قلت: صورد القمة القضية المتعملة ف العلرم والانتاحات. رهي 0 
حكم فيها على جزئيات الموضوع لا عل طبيعته كما بين في المطولات. وكل من 
الموجبة والسالبة (إما مخصوصة كما ذكرنا) من مثاهما (وإما كلية مورة كقولنا 
كل إنان كاتب ولا شىء) أو لا واحدا (من الإسان بكاتب. وإما جزثية 
مورة كقوننا: بعض الإنان) أو واحد من الإنان (كاتب. وبعض الإنان) 
أو و اهدح الإنبات (ليى بكاتب) أن لين نهر الأتنان بكاتيهة ال لين كل 
إبان بكاتب. ومن هذا علم أن الور في الحملية للإيجاب الكلي ١كل».‏ 
وللإيحاب اخزئي «بعضر؛ وه«واحد؛. ولللب الكلي لا شيء' ودلا واحدف 
1114 1---------ب-7“-د----ب-ببت-17 1 | ز1|1[1|1|أذأأأذأأاخ 210 

(قوله: التشيم غير حاصر) أي تقيم القضية إلى الشخصية والمحصورة والمهملة عبر 
حاصرهء لعدم دكر الطبيعية فيه مع أنها قصية حملية حكم فيها بشوت ممهوم لممهوم كشربت 
الإنان توح. واححيواز جسن 
ان الكلام في المضية المعتارة بي العل م والإنتاحات. والطبيعيات لا 


ورخاضا الحوداب 
ت المتاأحلة اني 


عار هاو العلداء ولا فى الاتاجات الخ؛؟ أما في العلوم فلآان المرحردا 
- - 3 5 وج - - 


امار 6 
١ 5 .‏ - : 1-1 
به نسب عنها الاثا أ هس يي والطيعية 2 زه حجم 5 صمباء و المفحرد 3 ابعل م 
١‏ - 0 ذية. | إ٠‏ ٠ه‏ - 


النى 2000 ريد إلان. والإنان برء 


١ 
5 أنتفسه أيه -52 رالانحه بحخلااتب التخعمه لشخمهة فاب معنم‎ 
الاف:| فى ! | ها‎ 2 
3 2 ا حنم ليا‎ 1| 5 
9 أبعفث . وا“ايه بحا اسسمدا 3 سس محخحر ابيب 1 ل البو لسن‎ 


ص- 1 ٠8‏ - . 5 5 | 
ريد ابال وحمرر الال ريك أجانل١‏ والشنحعةه لا يحث حبا 


9 - له 50000 9 إيء أيه 
؟ | 5 9 الحصعفعه تسيا >صيها 52 
بحتب صها تان يعحثدث عب ل تعمد عدر هاء -ك- م - 
١ . :‏ . > وعدمه > 0 - 
5 : د ١‏ 7 منيا انكنة ل تحدران 
الحلللت تسيا يا 1 كك تمسهما حه, هها وأب لل 1 اجات قا سب فك رم م - ٌٌ و 


1 
٠. 


أاننى 1 ا ذل بححده هد ' ربد وريد حيران فيما جارات 


ات 
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الجر ثي اليس كل"2 و ا ا 
يضًا أن السور للإيماب الكل :داتًا؛ و«كلما» و'متى؟ و'مهمأ» وما في مر 
ولاب ابزتي ند يكرنة. ولسلب الكل اليس البتة.» ولب لل 
«قد لاايكون» و«ليِس دائًا و«ليس كلما؛ والبس مهما». 


والغرض من ذكر الأسوار التمثيل با فيه الاشتهار في الاستعمال 1 
فإن «قاطبة» و«كافة؛ و«لام الاستغراق» , تصح أن تكون سورًا لإياب ) 


(قوله. ولللب الجمزني ليس كل إلخ) والأمثلة كقولك: ليس كل إنان كاتاء 
بعض الإتسان يكاب . وبعض الإنان ليس بكاتب. : 
تم اعنم أن ؤلاثة لسن عضر و#بعض ليس »؛ عل الشسلب ا جرني ظاهرة لا تم 
الياد للتصريح بنعك العض 0 وآما دلاله 0 
بات م أن مشهه مه أسصابتي مر رفع الإعماب اك ان لفظ 1 للإعاب. احا : 
ير للرفع. وهدا المشهرء لازم وهر الرفع و92 اللعض طلة) سواء كان ص الا 
لبعضي الآخ ركه في مادة الإيجاب الحزني. أو مع ال رفع عن البعض الاح أيها كم في' 
ب الكلل٠ ٠‏ يكرن لمد «ليس كر» دالا عل ادر فع عن ال لبعض مطلقًا بالالترام. لا: 
نه عل ها يسدق عله هنا الرفع م ابر فع 5 نى اسبعض مع الإيجاب للبعضض الآخر: 
ا فع تن البعض مع الرفع عن البعض الآخر أيضًا؛ لأن العام لا يدل على الخاه 
انلا لات الثلااث. 
واحاصل أن هشاهنا ارمعة 5 اج ص ابر فع رفع الإايجاب الكل. وهر المعلى اه 
امستفاد من لفظ «ليسر كر وال فع عن العصر مطلمًا. وهو المدلول الالترامي. والَو 
احضف شو الآاتب المع انق سر التعفن. شع إل كك عرد ابوت الست انها 1 
- بل ف 2 0 ا كم ا 3-3 14 1 5 
ا معان الأحيران لبا بمدن ئس فطمًا لا مطابقة ولا تضمنًا ولا الك اماه فيكرن الرفع 7 
ضد مهاه والثاني لارمًا. وكر م الثالث والرابع فرد من فردي الرفع الثاني اللا 


الأول الدء ت هر معى مطابفر لنمظ «ليسر كا »© هدا تُحتيٍ تحمير المقام 


ره [ هه 
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بد-_ 
الحمل كما أشار إليه الشيخ لشيخ في الشماء (وإما أن لا تكون كذلك) أي محصوصة أو 


مورة (ورتمى مهملة) لإهمال السور فيها (كفولنا) في الحملية: (الإنان 
ناطق) وق الشرطية: إن يناه زيف أو إذا جاء زيد فأكرمته. والمهملة في قرة 
اخرنية؛ لأن الحكم على أفراد الشيء ء لي الحملية مع الحكم على بعض أنفراده 
يتلازمان طرذًا وعكاء. وكذا الحكم في 77 منتشر مع الحكم المطلق 
(والمخصلة) قسمان؛ لأنها (إما) أن يكون الحكم بالاتصال فيها ميا على 
الانتصاء. وهي تسمى (لزومية) وذلك إما بأن يكون المقدم علة للتالي (كقولا 


(قوله بتلازمان) أي أن الحكم في رماد غير معين مع الحكم المطلق يتلا زماد طردًا وعكمًا 
عير م دكرب لي التلازم بين الحملية الحخزنية والحملية المهملة 

(كونه طردا وعككا)الطرد هر التلازم 8 الشر حار العكس هه ر التلازم 5 الاتماء يعسى 
أنه كم تقر لحك علل الأفراد ني الحملة تحقز الحكم عل بعضر الأفراد. وكلم تحثرّ احى 
عن بعد لأدراد تحقق الحك. عل الأفراد في الحملة . وحما؛ رة شرح الشمسية عل فرله (وإنه 
سر صدتت اليوملة صدقت الخرتية وبالعك ر؟ : أما أنه > كدا صدفت المبملة صدقت الخزتية 
فلأت حك فيها عل أفراد الموضوع. ومتى مدى الحكم عل الأفراد فإما أن يتصرر ذلك 
احك عر جميع الأفراد أو على بعضبا. رعل كلا التقديري: يصدق احكم على بعد الأفراد 
هي حرتية. وآما بالعكس فلأنه متى صدى احخكم على بعضر الأفراد صدى عل الادراد 
مطلعا أن فى حملة. وهي المهملة اتهى بتصرف 

راك وكدادنمم يماد إلخ) يعي أن احكم في مأل عير معين بحيث بتشر وبري 
بي بع الأ مان على ميل الدلية كفرلك: «قد رثعا زيد أكر مته؛ فإنها قضية شر حبة 
ننه لان لسك (فد يكرن؛ يدل على تعض غير معين مر الا ماد مع الحكم المضطرن 5 تسود 
التعرض للزمان أصلا كقولك“* إن حاء زيد أكرمته أو ندود التمرفى لبعضية الزمان ؤكبته 
تف لب اذ حىه زيد أكرمته؟ فإنبهما فضتان شرطتان ميبلتال لأنه قد أهما ز يي) اتعر ص 
حسة اترمات! لأن انتفاء التعرضر لكمية الرمان إما باتماء التعرض للزمان أصلا كى فى 
لمات ل ب. أر نانتفاة التعر ص لكصية ال ماد - التعر ضر لد مان الممصم 1 2 لكاي الثاني ٠‏ 


٠ 
. 3 ب و‎ 
ي 7إؤزاا ص نا امال لنمستفا تداز لنت نعسهة‎ 3 
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الشنمس طالمة فالهار مرجرد) أو بان يكون التالي علة للمير. 
0 يأ ونا رعلول علة واحدة نحو: إن كان النهار مرجورًا ‏ 3 


إن كا 
كمكه. أر 


مضي ٠١‏ ومنه 7 ْ 
إنايه يجان كزيك بل يكون اليكم بالاتصال بمجرد '* لاف ء وتسمى (اتزاي 


التضايف هما نحو . إن كان زيد أبا عمرر وكان عمر و ابنه راز 


(قوله: كعكه) أني كقرنك إن كان الهار موجوذا نالئمس طالعة؟ فإن المندم في : 


الشرطية معلول للتاي ظ 
(قوله أو بأن يكونا) أي احرءان المقدم والتالي؛ فإن كل واحد من وجود النهار رإنر) 
العام معلول لصبوغ اللمس < 
(قوله ٠‏ ومنه التظابف) أي بها بكرن فيه المقدم والتاللي معلولي علة واحدة التضايف 6 
لمقده والتان والتصايف هو كون الشيئيى بحيث لا يعقل أحدعما بدرن الآحر كاله 
والبرة» فإن الأبوة لا تعفر بدون تعقل البنوة. والنوة لا تتعقل بدون تعقل الأبوة. رم 
واححد مه معنول عدة هى التولد الواقع يين الأب والابن» وليت الأبوة علة للبنرةة 
الوة عمة للأنوة؟ إد بر ع كدلك لتقدم اتصاف الأب بالأبوة على اتصاف الاين با ' 


وبانعك . ول كدلك لأن الاتصافين يتحققان معًا عند تحقى التوالد من غير أن بخ 


يكين فيه أل بعمفة؛ ون الاك الايصم اقل أن يعي الايد آيثاء والاين لا سيراي 
أن يعم الأب آن. نعم ذاث الأب مقدم على ذات الابن تقدمًا رمانيّا. وتقدم ذا 
اللوصرفين عل الموصرف الآحر لا يتلزم تقدم إحدى الصفتين على الأخرى؛ له 
تتخدم ذات على ذات ل يتصفان معًا بصفة واحدة أو بصفتين محتلفتين؟ لأنه يجوز أن بتع 
اس الأربعين مع ابن الخمسين في ان واحد بالعلم أو أحدهما به والآخر بالنسيات. مع أذ 
ان المي مقدم عل ذات ابن الاريعين. 

(قوله بمحرد الانفاق) يعي . أن الحكم بالاتصال في القضية الاتفاقية بمجرد الاتناك 
المشده والتالي نك اهبو أن يكون أشَذهنا لآزكا للآنن والآتر ملزومًا كبا آشار !به 8 
«لأجى حلقا كدلك» فإن ناطتية الإنسان ليست ملزومة لناهقية الحمار ولا تاهقا) 
مد ومة طقية الإبان» لأنه لر كان أحدهها ملزومًا للآخر لما جوز العقار انفكاك ع 
ص الآخ لامتء اننكاك اللازم ع الملزوم: لاستلزام انفكاك اللازم عن امارد 

530 
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كقرنا: إن كان الإنان ناطقًا فالحمار ناهق) فإنه حكم فبها بالاتصال بمجرد 
الاتماق بين ناطقية الإنان وناهقية الحمار؛ لاأنههما خلقا كدلك لا أن بينه) 
اقتصاء. 


واعلم أن معنى عدم الاقتضاء عدم علم الحاكم با لائتضاء لا عدمه 5 نمس 


الملروم بدون اللازم وهو مال وهاهنا العقل يحكم بأنه يجرر أن يكون الإنان ناطنًا والجمار 
ير بتاهق. وأن يكون الحماز ناهقا والإنان ليس بناطق ولا 1 يكك: بين المقدم والتالي في 
القصايا الاتماقيات لروم. وكاد المقدم جائز الوفرغ في نظر العقل سواء كان التاني واقعًا أو لم 
بكر . و كذا التالي جائز الوفرع في نظره سواء كان المقدم وافعًا أو لم يكر؛ فلم يكن بين ناطقية 
لإآبال وماهفية الحمار لروم. وكان التعليى بين أمرير لاا يترقف رحود أحدهما عل الاجر 
نعرّ مد الكلاء قالوا: إن الاتفاقيات لا فائدة فيها ولذا لا تتعما في العلوم والإنتاجات. 
ل الاستطراد لزيادة توضيح القضايا اللزومية؛ لأن الأشياء تين 


- 
1 َ- 0 الكت 
ا م _ 0 و2 فأ 2 يوي 


يد ده 
١قوله‏ واعلم أن إلخ) حواب عما يقال: إن الاتفاقيات أيضًا مشتملة على العلاقة: لأن 


ل د -< إءة 
4 ماه 
- نتحايىي أندانم تش 


المقدم والتالى فى الوجود امر ممكى قلا بد لهام علة دائمة. ريلك ابعله اما 

|4 د - 7 بي * بل - -- عد 

5 0 1-6 لزان أ 11 

آم واحد دتتضم ,جو د كا وأءحد م: المقدم والتاني ار امراك “نا 5[ إل امر واحد ث)ا لمر 
2 2و - | ت * تت ب - ِ 


وى أن علة ناطقية الانسان وتاهقية الخمار هر الواجب تغاللىء أو أنبها معلو لان لآمرين 
الأم ان سعد لان لعلة واحدة هر الراجب تعالى. ومعلء ل المعلول معلول؟ فيكون الصرقات 
معد ى عنة واحدة هى الواحب تعالى. وكلا كانت العلة دائمة كان المعلول أيصا دانًا فيمتنع 
انمكاء احد اه إالآخر لدوام علتها. ولا نعي بالاقتضاء إلا امسا الانفنكاك. هذا 
حامل انؤال 

وقرو يقرت الس أقار ند نص سد الاتتصاء عدم علم الحاكم بالانتصاء لا 
عدم الاقتضاء فى نفس الأمر. ولا يلزه من عدم العلم بالثيء عدمه في نفس الأمرء والا يلزم 
أن يك نكر على عيل لك مر الأمور الموجودة في الخارج معدومًا فيه. وهو باطل 
فإر قلت: كا أحد يعلم أن كل واحد من ناطقية الانان وتاهتية اخار مستئد إى 
الرجب تعال فيْكُونَ الماكم عالما بالاقتضاء 


2 1 
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بر افيا يرو ما يقال من انييا ما اما وامنت: علتهما ااخامةفامعتم انفتكازذ ان 
عر الأخخر ولا نعني بالافتضاء إلا ذلك وبهذا ينجل ما أوردوا مل أن اور, 


فلت اراد بكون الماكم عالا بالاقتصاء ٠‏ أن يلاحظة وييني المحكم عليه لا هر 
صوره الاقتصاء في دهه؛ ملا شك أن الحاكم بناهقية الخمار عل تقدير اطق , 

يلاحظ كور الواجب تمالل علة لما ويسي الحكم عليه وإن كان يعلمة؛ ا 00 ألو سان 
عمل عحرد لانعاى ير المقدم والتالي في الرجود. لا 


ا تنك الصورة. وكل! تحمق بر بر : مضي اللعصول 0 
حفر اخصرل حفر الاستحضار؛ : لجواز تحقق محف الحصول بدون تحقق الاستمى 2 

مفدمين وترحه ذهه !' ى “حداهما فإن المقدمة الأخرى حاصلة 

حاص :+ لامشاء ١خ‏ توجه اسمسر إلى مقدمتين معًا في حالة واحدة. ده ادن 


١ 
قوله وعبدا يحل الخ ) اي ونا قلا‎ 


5 7 
اليو من ان المراد بعدم الاقتضاء 
برا الأمر - 


د ينحل ما أورد ع| فى موهم: إن الدائمة !أ 
نمه يحب أن الك ل ماوية للض 


ص 


درية لا أعم بناء عا لى أن 

موصي امر 

رصوء باه با 
ره 


5 . مر أن 


ة ثبوت | شْ ظ 
الفترورة: لأد عزا بر ١,‏ كن إليها في نظر الحاكم ( نلا 4 

عرد المحمول للموضوء رملا 
ند الاك | ويجكم بها. 


تف عوط ور اتا لاغى 
براه سوا 
سسب الححررية عبن الا 
يي ل السام 
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أعم من الضرورية (والمتفصلة) ثلالة أقسام: حقيقية ومانعة الجمع فقط رمائعة 
الخلو فقط؛ لأن العساد (إما) في الصدفى والكذب ممًا يسمى (حشيقية كفرلنا: 
العدد إما زوج وإما فره) فإنهها لا بصدقان ولا يكذبان ممًا (رهي مائعة الجمع 
والخلر معًا) وهي موجبئها وسالبتها ترفع العناد في الصدق والكذب ممًا 


والضرورية هي التي حكم فيها بضرورة لبر المحمرل للموضرع أو بضرررة سلب عت 
ما داصت ات الموضوع موححردة كفرلك” كل إنسان يران بالضرورة؛ فإنه حك فيها 
نضرورة بوت الحيوانية للإنسان في جميع أرفات رجردة. ركقرلك: لا شيء من الإبان 
بحجر بالضرورة! فإنه حكم فيها بضرورة سلب الحجرية عن الإنسان لي جميع أرقات 
وحوده. وإنها سميت ضرورية لاشتهاها عل الضرورة. وثئيل: معنى أعمية الدائمة من 
الصرورية أن كل مادة نصدق فيها الضرورية تصدق فيها الدائمة. رليس كل مادة تصدق 
يها الدائمة تتصدق فيها الصرورية؛ لأن مفهرم الضرورة امتناغ الفكاك النسبة عن الموضوع. 
وممهوم الدوام شمول الأزمنة والأوقات؛ فمنى كانت النسبة ممتبعة الانفكاك صر الموضوع 
كانت متحققة في جميع الأوقات. رليس كلما كانت منحققة ني جميع الأرقات كانت ممشسعة 
'لانشكاك عن امو ضرع؛ جحراز انمكاكها رعدم وفوعها لان الممكن لا يجب أن يكرن وافمًا. 

(قوله لأن المناد) أي التناني إما في الصدق والكذب مما أني في الجسع واللقلر. بمعنى أن 
صرفيها لا يجتسعان ولا ير تفعال. 

(فوله كقولنا العدد إما زوج إلخ) العدد: ما رضم لكمية الأحباد. ومن ختراصه مساواته 
سنصف ممموع حاشيتيه المتقابكين. ومعنى التقايل أن تريد العلا عليه بشدر تفص السفل 
عنه. كالأربعة فإن حاشينيها إما حمسة وثلالة أو ستة والئنان أو سبعة وواحد؛ ريصب مجمورع 
كل متقابلين من ذلك أربعة. ومن لم قيل: إن الواحد ليس بعدد لأنه ليس له حاشية سفل. 
رفير إنه عدد لوفرعه لي جراب: كم. 

١فوله‏ نرفع العناد ني الصدق والكذب ممّا) أن أنه لا عناد بين الكاتب والار كي ف هذا 
المثال في احبالبس. بمعنى أنه ليس بيسهها منافاة لا في حال الاحتماع ولا في حمال الارتماع؛ ففد 
بكري الإبسان كانبًا وتركيًا رقد لا يكرن كانبًا ولا نركيًا فكل من العنادين مرتفع. رهذا 
معس فرله فإنيى! يصدقان ريكدبان مما 


- اه 
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لياه كلق أليئة إما أن يكون هذا الإنسان كائبًا أو تركيًا؛ نإنبما يصدناء 
ويكذبان ممًا (وإما) في الصدق فقط؛ ويسمى (مائعة الجمع فقط. كقرلنا: 
الثوء إما ححر أو شجر) نزم لا يصدفان؛ وقد يكذبان بأن يكون إن؟ 
وسالبتها ترفع العناد في الصدنى فقط نحر: ليس ألبتة إما أن يكون هذا الني. | 
شحرًا أو لا حجرًا؛ فإسم يصدفان ولا يكذبان. وإلا لكان حجرًا وشحرًا 
(واما) ني الكدب فقط. ويسمى (مانعة الخلو فقط؛ كقولنا: زيد إما أل يكون 
البحر وإما أن لا يغرق) فإن الكون في البحر مع عدم الغرق يصدتان 4 
يكدبان. والا تعرق بي البر. وسالبتها ترفع العناد لي الكذب فقط نحر: ليس ' 
إما أن لا يكن ي البسر وإما أن يغرق؛ فإن عنام الكون في البخر مع الدرق 


(قوله فببما يصدقار إلح» أي لا شجر ولا حجر يصدقان ف الإسان مثلا. بسعنى أنه 
تمع لا شجر ولا حجز فيه. ولا يكذبان أي لا يرتفعان؟ لأن ارتفاع لا شحر بو ٍ 

2 0 
العيى وال 


تفاح .لا حتجر بوحتود الحجر؛ قيقزم أايكون الثىه الواحك شدي او حي داعا 
(قوله فإز الكون في البحر إلخ) أي أنه يجتمع كونه في الحر ولا يعرق. نمع أنه 
# اديت ربولا تب الكود ي الس ولا يغرق: لاط ارماع الكرن ل ابسو سود 
وا سماخ ولا يعن ١‏ بر جود #يغر ىا لستسير ا معنى حتد أنه ف انر دع ف. رهدا لا .2 
فند قال يصدقار ولا يكديال ظ 
(قوله وسالتها ترفع العناد نِ الكذب فقط) أي أن 


ل البحجر صم العرق- له نسم 
اا و كه 


العناد ببى طرفيها -وهر عدم 
نعضي ان الخلو عنه| ليس بمصوحخ لحواز أن يوحم في ال 
ولا يغرى' فمعى قزله «يكديان» أى ر 


تمعان. وقوله. #رلا يصدقان! أى لا جتسعان؟ 
عقف ه الى ْ 


ل ه ابى 1 سل - 7 . َ 1 2 تر 
٠‏ ني 5 0 ديق سس صدقا لكان المعزى أنه 5 اندر زر معرال١٠‏ وهار لا يحورلء 
كدري تق ار نساعبى فهر ال بخررى | 


1 ا 0 0 
9 بحر ولا يغرق؛ لأن ارتماع عدم الكر- في 
نانك ل اليسيه ٠‏ رار تفات لبي د 
لم _2. 


1 _ 5 0 8 . 5 1 2 9 
0 1 بلالا يعرق»: فيكرن المعنى أنه بي البحر ولا يغرقة 


-1١1١4 - 
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بكذ.ان ولا يصدقان. ومنه يعلم أن كل مادة صدق فيها مو جة مم الحم كذب 
0 7 1 أ 
فيها سالبته وصدى فيها سالبة منع الخلو. ركل مادة صدق فيها موحبة منع الخلو 


(قوله ومنه يملم) أي ما ذكرياة من , تعاريف الموجسات واللوال العير الحقيقية يعلم أن 


4 مااي واي لدي او وا ووو اب 
- 3 © 5 - 
ورصدق مسالتها يفنصي إمكان الأجراء , نوها 1 كفرلا ليبس ألمة إما أن يكول هدا الشيء لا 
شح ولا حجرابز قد يكور لا سشجرًا ولا حجرًا باد يكون إنانًا مثلاء فأمكى. جاع لا 
شح ولا حجر فيه فسِهم! تناف؛ فلا يجتمع الموجة والالة م: ن مانعة الجمع في الحمد لصمدى بل 
كلم صدقت إحذاهما كذبت الأخرى. ولكز صدواي هذه المادة مالة مائعة الخلرء لأن 
خند ا ساحة مه احمه فقطُ يتلام عده تحت مرحة مع الخلو لأغها فدان لا يجتمعان. 
- - 8ه حا 0 2-7 5 

وده اكش موجبه مع الخلو يستلزم صحة سل مع اللو فيجتمع سالة مع الخلر مع 
- - - ب 7 0 > | | - - 3 يا 


2 / 1 
س ححة مع ححتهم احماع اللازم مم المل وم. 
<- حأ 0-5 يه # 


ريس أيضًا أن كا مادة صدق فيا مرجمة مانعة الخلر كذب فيها سالة مانعة الخلرء لان 


- 0 ع عل / 5 ا سه ١ 3 3 : ١‏ 
تمه لاول 2 ينعضى امنا ُ حدر المرصرع ع احزاين كف لك: ريد إما ان يحول في الحر 
١ - - -‏ ىد م 
واس ان لا يغرف. وصدى الثاني يقتصى إمكاد حذره عنم كقرلك: ليس زيد إما أن لا يكرن 
0 0 - - ب 0 
4 الى داماان يغرى. با قد يكون فى اسحر ولا ه ف فكوا كر ل الت 


برجوده اق الحر ولا يعرف بيبا ناف» فلا خ يتمع الموجه والالة له من مانعة اخلر ل 


٠ -‏ . 5 8 - , 359 4ه ١‏ ا 1 
اتدل ء ولكن صدى بي مثر هده المادة سالة مع الجمع لأن تحتو مع الخلر في حزاين 


- 2 | أ ا ْ 
: 2 راعء ٠‏ كن ١‏ صشححجهة سنا 
يسصى خدام تحفل ممع اجمع ينها لأن مانعة الخلك جنر جرر الجمع؛ وهر بص ١‏ 


1 1 1د 1 
0 حمع يجتمع سلب منع أخمع مع إيجاب مع الخلر احتاع المخلار مين 


|] 0-7 


(قوله وكذا في جاب سالتيههما) اي سالة منع الجمع وسالبة منع اللو ٠‏ يعني أل 8 


مادة صدق فيها سالمة منه الجمع كذب فيها سانة سع الخلو' ٠‏ لأن ١‏ لارن في : 
, وان كا سادة حدد 

الاحن - ى! مرء والثانية تفنتض امتناعه. . رصدف | يها مرجة مع احبر 0 بي 
ِ 1 

لفيا افيد أر الالمة والموجة من نوع واحد لا 


0 سامشة صهة احبر ككدتكت فها مس حتها عل هيا 
#١0007‏ 
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شييين صدق بين عييهما منع الجمع صدق بين نقيضيهما منم | 
واد . لكن هذا بعد بعد الاتقاق" فى الكيف: أي في الإيجاب والسلب آم 
الاختلاف فيه فالصادق سالبة المتفى في النوع 


ما دي عبه فيد «مقط)- يقتصو احتصاصهة باللب. راحتصاصه به يثتى ف ادي 
السب عير ملا يتصف مع الجمع باللب عل تقدير اتصاف منع 


ومن هدا يعس أل في المقاء أربعة أشياء. موجبة منع الجمع وسالبتها. ومرجة 

: 0 0 ش : 
ربع عارات: صدقان وكدذب اني صدى تلك 
وكدذب شيصه رصدى عدره١‏ فهده ثلاثه اعبارات مضر ويه لٍِ الأربعة فيكون المج 
أى عشثذر تار 1 ظ 


(قونه وار ىا شبيعن) صدهة 


ق ايه صتودا! ملع اجمع كالشجر والح 52552007 


خضري مع بخبر كلا شسر ولا جره : لأن الخلو عن النقيضين يجازم | ات المث: 
ن الت . 1 0 ١‏ 
وال ال مستي بعييير مرت فإن الحخلر عن لا معد رولا حجحى ر يستلزم احتاعيماة 

ان يككوت التي الو حد شجرًا وجا وص و باطل. وأن كر شيئين صدفى بن ند 
3 د 

حب كبن" 0 ه. ١‏ د 
7 نص ولا حجر صدىٌق ف لان عينيهم منع اجخمع كالشحر واحجر: لأن ام 


انعيين يتثره «خلر عن القيضين م أ ن الفرض 


أن الخلر عني) مرح فإن الا ! 
' ها 


شحج سسمة 
زر يسدم اللو عر لا شضس راولا حجر فيجب أن يكرن بين القة 


-* 


ستبوعى لآيتره متو لعي بعد ورر ضص امتساهه. ويجب ا: ل يككوان معن 


1 2 
انعينين 
ام 5 
بي - يداه ١‏ انتماة يبضسقفب 1 . ع 15 
تصي العيين بعد فرضضس امناعه لأنه بارتفاء نتضم الى 
7 0< 
اتبعبتانل. هي راط ٠‏ 


قل جما يد .: 
0 تحر هنا بمد الاتفاق ف الكيف 0 لتاب ستيار يعلى: أنماة 


يرنه مر بصع صرنل 1 - :ْ 
ي العضسة المانعة تن : 4 - فى لما 


ال-2 3 1 
2 صستعر 01 ودر , ١‏ 1 5 
١ 9 - 2‏ عي ١‏ 


لا شحر أو 


ل حجر. وس نقيضى طرني الها 
2-55 
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(وفد تكون المنفصلات ذوات أجراء ثلاثة) أو أكثر؛ فالثلاثة (كقولا: العدد 
إما زائد أو ناقص أو مساو) والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. والأكثر كقولنا: 
العنصر إما نار أو هواء أو ماء أو أرض. والكلٍ إما نوع أو حنس أو فصا أو 


خاصة أو عرض عام. ومثال المتن ليس معناه أن يبب عدد إلى عدد كما ظن؛ 


حدر قصه بانبعة مه كي يتولد ص فرلا هدا الشوء اما لا شح أو لا ححر فرلا هدا 
2 1 إ أ ء 1 سل 1 | ٠‏ 5 - 5 9 |ا.ء 1 1 | - 
شى أن حجر ار جججير إلى يكون إد ثر صت النحممّان مو حشر لك مثلا 1 سالتى 


كقرت يس إماات يكو ل هدا النىء لا شحرًا أو للا حص ا١‏ قال هده القكسة ماأللمة مابعة 


حمة لات لا شحر ولا حجر يجتمعان في الإنان مثلا. ويتولد مر نقيضى طرفيها سالبه مع 


١ - -4‏ لغ أ ,0 .و 8 . : 5 ٠!‏ 
. نشانى تسد ال ان لبى 9 هدا انشىء سيف ا أو ححا اء فال الخل 5 الشيت واخجحر 
ب هس ” 5 - 5 0 - 5 - 


3 از ان بادا ش22 لد أحد ١‏ كالف س ٠ ٠‏ أما اذا ف ضنا إحداهها 
8 2 وح "وق حي سن عو 3-2 رض*٠‏ م ا و 4 

سحة والأخرى سالبة ىا في قولنا: هدا الثىء إما شجر أو حجر ليسر ألتة إما ان يكون 

. و1 ا فال ىئ الالة الحتفمه نات 1 ت اللمى حمه 

هد سوء 3 سححجاا ار ا ححراء فالصادى الالة المتصمه ١‏ 2 يعسي إل كانت وحن 

8 - 4 2 ص . 2 2 1 7 5 ح. 0 5 0 

ضابعة سا3 _ ل هضم المخال تكول الالة ايشا مابعه أجمع. ركد ال كانت المو حه مابعه 


جر والالهة لولم من نقيضى طرفييا أعني قولنا: ليس ألحة إما أن يكرن هدا الشىء 
تامام 5 حىح أيه مابعة الخلو. 

٠.‏ لخاصا أن القضية التوئدة عند الاثفاق في الكيف يم أن تكرن مخالفة للقصية الأصلية 
نه احسه و«الخلو. وعند الاختللات ف الحف تكرل مواففه ها في الرخ. 


ِ 575 / - لات 
كانت أو سالة: تحخصيص الصدى بالسانه 


في الوخ أي 
يذ - 
9 3 و حند سل العفتن صادقه موجه 
: نيك اله أة قال اناعد الاحتلاف ق الكيك 
تعتك سصال”تف -5 أ ركء والعارة ألمو ضيه آلية ب يمون 30 2 أي - 


. | 35 
فكالشجتادن نت بال مستسشسنس 


(قوله لب معناه أز بسب عدد إلى عدد) يبعي أن يعد 


5200 5 
ال احذ دهم ثاقص عنه. نحن لسة عند إلى عدد 


تاقصال مكية 3 بال الاثنان رائد عل 


/' 1 1 1 ؟ّ .وه » يك ان 
- ئ 2 - - 


-1١1١ا/‎ 
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ر الريادة والنقصاد والمساواة لا يراد بها حينئل معانيها اللغرية با ا 

معاني الاصغطلاحيه” فإن كل عدد يزيد المجتمع من كسوره النسعة عليه 
ائدّ كشي عشرء . والناقص ناقصًا كالأربعة؛ والمساوي مساويًا كالسة. من 
لمفصدة الحقيقية. وأما مانعة الخلو المركبة من أكثر من اثنين فكقولنا: ليه 
ع رو و ا ااا 
أن يكون هدا انثي ء تجرًا أو حجرًا أو حيوانا. 


2 


دا 


31 


إىاعيه كم يقال «الواحد ماو للواحد» يلزم نسة الشيء وان رحوطي 


فت اهن م المراد ب معانيها '1 لا“صطلاحية 


(قونه مز كوره التسعة) هي النصف والشث والربع واخخصي والسدس والب و 
والته ولعكر والصراب ترك قيد د التعة؛ إذ ليس نكل عدد كور تسعة. و|ملعل| 


8 
- 


ها أ 


الحم بي حد ذاتها تسعة فرقه منه هذا التعبم ار 8 

اقونه كتتني عشر) فإن نه انصمف وهو نتف والفليثك وهو أرتفة والربع وهو ؛ 
ولسم وهو اثات وامحسرخ هه عثا. وهر زائد عل أثني عثتر فكون الك عثرء 
رحد حت_ر ال كوره رائمة عنيه. نكر على هذا يكرن حملا الزائد على اثني عشر جد ؛ 
لالد احمهتب بأنزياقة حققه هر احاصل من كوره وهو الخئة عشر. الا أن ب 1ش 
حم عحازي بحب الدغة من قبير تسمية الشيء باسم كله؛ لأن الاثني عشر جزخة 
عد .رف يحب الاصطلاح فهر حمل حقيقي فيكرن حقيقة عرفية يجارًا لعويّاء و[ 
داك 5 

(قرنه كالأريعة) فإن كورها ناقصة عنها؛ لأن فا النصف وهو اثنان. والرة 
رحب , جمرعهم ثلائة وهي ناقصة عر الأربعة بواحد؛ فتكون الأربعة عددًا ناه 
عام ه افههة عي 

فونه كانستة) فإن كسورها مساوية هاء لأن ها النصف وهر ثلاث والتلشمم 
هامح 


١ 
ري مسسمر باهر واحداء ومجمرعها ستة؟ فتكول الستة عددا مساه ويا لأن كسور‎ 


95 ١ ١,4 
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ظ 
| 
| 
ظ 
ا 
| 


فإن قلت لا يتركب شيء من المنفصلات من أكثر من جزأر ٠‏ لأن الامصال 
تنية واحعدةء والة الوااحدذة لا نتصور إلا بين جزأين ضرورة أن اللسة بين 
أمور متكثرة لا تكون واحدة بل تكون متكثرة. 

فلت: المراد بتركب المنفصلات من أكثر من جزأين تركبها بحب الظام لا 
بحسب الحقيقة. وإلا فالانفصال في اللمثال المذكور على الحقيقة بين أن يكون 
العدد زائدا أو لاا يكون. ثم على تقدير أن لا يكون زائدًا بين كونه ناقصًا أو 
اويا 


وإن قلت: فى! وجه حكمهم أن الحقيقية لا تتركب من أك من جزأين. 
ومائعة اخلو والجمع تتركبان؟ 
قنت: وجهه ان الحقيقية إذا أريد با الانفصال الحقيقى بين كا جزأين منها 


ص" 06 - 
فلا يحاد ال يصذدى:؟ 


١اقوله‏ وإلا فالاننصال إلخ) يريد أن المنفصلة المركبة من ثلاثة أجزاء بحب الظاهر 


مركة س جراين في نمس الأمر؛ لأن قولنا: لأن العدد إما رائد أو ناقص أو ماو كان لي 
لاه العدد ما _اتمد ار عير زاتد؛ فهى منفصلة واحدة إلا أن قولنا: غير زائد ي قوة قولنا 
إم افص أو مار فهى منفصلة أخرى متولدة من الحزء الثاني من التمصلة الأرلى: نحذف 
هل احاء الثاي وأتيمت المنمصلة الثانية مقامه إقامة للمعصا مقام المحما . هدا ترضيح ما 
قابره 8 ه الممام 

(قوله بين كونه ناقصًا إلخ) أي هالانفصال الحقيقي بين كوه ناقصًا إل 

١قوله‏ إذا أريد بها قالانفصال إلخ) يعني إذا أريد بها الانفصال الحتيقي بين الجرء الأول 
:الثاني وبين الحرء الأول والثالث وبين الثاني والثالث فحيّئد لا يكاد يصح الع واما]ذ 
ل والثالث فقط أو 


عت الاتفصال بين حراين نأن اعشر بين الأول والثاني فقط او بين الاول 


( 8 )- اد 
بن الثان و الثالث قفص محيتئد يصح لعدمه لوه المحال الدي يذكر في القم الاو أي 


-11١84 
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وإن كان مطلق الانفصال ل فيتحقق بين الجزأين و أكثر في أقام الثلاثة. 


ولما فرغ من القضابا شرع في أحكامها على طريق 


الاختصار والاقتصا 
المطلقات على ما هر د 0 , 4 


ب الكتاب فقال: (الناقض) أي من جملة أحكام القضايا 
١‏ 
التناقض (وهو ختلاف القضيتين) يخرج 21210001008 
(قوله ار أعم من أن يكون انفصالا واحدًا أو متعدمّاء 
فبجور أن يتحقى الانفصال بين جزأين وأى كثر لأن الانفصال المطلق له فردان' أحرهي 


لأخصات الو احد. ٠‏ والآخر الانفصال التعدد. والأول يقتضر بي أن يكرن يبن أكثر من جر 


بجور تركب كل واحدة من النفصلات الثلاث من 51 سس جزأير من غير تضرقة 7 
رما يكون الاتفصال الواحد بين الحعدد فيكون المراد صن 
فوننا. العند إما زائد أو ناقص أو ماو و مثلا أن يجموعها لا يجتمع في العدى ولا يخلر العدد 
عن كل واحد منها أعم من أ كوي كر جز أي ين انفصال أو لا؛ فقد وجد الانفصال 


ااي 6ه 1 ار - - ١‏ 
اتسفه وعدره. لحى فد يمان 


المىء شجرااو حجاًا او حيرانا: ان المجسوح 1 يجتمع عل هذا الثىء. وكذاق مائعة اللو 
وجوق نيراد هن قوننا: إما ان يكرن هذا الشيىء لا شجرًا ولا حجرًا ولا حيوانًا: أن المحسو 
ل يرضع ع: هذا الشيء مع فصع النظر عن الانفصال يئن كل جزآاين منهاه فليكن اراد 
ذلك 

والاستحالة في احقيفة منية #خل اعشار الانفصال بين كل جزأيز مها ى! ينه الشارح: 
نبكرن تركبها من أكثر من جز اين : بحسب أحقيقة حَمَمَهة بقَة أيضًا لا بحب الظاهر فقط. تأمل. 


(قوله على طريقة الاختصار) أي ترك بعض الأحكام. يقال: اختصره: إذا ترك بعضه 
رأورد --05 


(رالانتصار على المطلتات) أى القضايا المطلقات. أي ترك كل القضايا المرحهبات. يفال 


الت علمه : إذا م يأت بشىء 52 يعغاير ه؛ فيكون مدلول إالاختصار ترك أب لبعض ١‏ ومدذترن 


الاقتصار ترك الكل. 


١1١ 
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وقضية (بالإيجاب والسلب) يحرج اختلافهما بالحمل والشرط والمدول ' 
واك وكرهاةفان لقنن فيض الثيه سليه لا عدول لأ الثيء ومررل ) 
والعدول والتحصيز كريد فائم ريد لا قائم عل أن لفظ ١لا‏ جزء من المحمول. فلا 
محصلة. والثانية معدولة المحمول؛ لأن المعدولة عندهم ما جعلت أداة الللب جزءًا 
المحمول إن كانت ممدولة كهذا المثال. مي ا ل 
حيوان حماو. ٠‏ وسميت بدلك لأنه عدل فيها بأداة النفي عن أصل وضعهاء وهو رفع النسبة 7 1 
وانحصلة هي مالم تجعر أداة الف حزدًا منها. ٍ 
86 وغيرهما) بأن تكون إحداهما متصنة والأخرى منفصلة. أو إحداهما مطلقة ؟ 


والأحرى موجهة. 

(قوله: إن نقيض الشيء ء سله إلخ) لما كان في رعم اسعضم ن أن بين الشىء وعدوله تناقماء : 
و 

والتحقيق خلافه أشارإن يان تزييفه فقال ل: فإن نقيض الشيء إلخ. , يعني: أن الشوء رعدوله ؛ 


كالكاتب واللاكاتب للا كانا مغردين 1 يكن في واحد سهما إنبات عند عدم الموضوع. وإذا م ا 
كن فنهما إشات يكونان مرفرعين. وإذا كانا مرهوعيز لا يكونان متناقضين لأآنه يجب آن 
يحون أحجد الحتاقضين مرفرعًا والآى ر موضوعا.ء ناء على أن المناقضين هما المنهرمان 
اشمتنعان لماتهها احتاعًا وارتفاعًا. ٠‏ والثىء مع عدوله وإن كانا ممتنعين اجماعا لكنهبما لا 


بممتتف.: ارتفاعا عند عدم الموضرع؛ فلا تناقضس. 


كن لغاتر و إن في قرله: «فإن نقيفم او 0 
يكل ب ل في التمم, رات هو العدول لا السلى؛ لأن 
مخصوص بتناقض التصديقات؛ فإن نقيض الكانب: اللاكاتب. ونقيض أنه كف 00 
ع اوه ان ليد لاعن مر اناب لا التدول. 00 


وتحفيق هذا الكقام أن يقال: إن نقيض الشيء رفع ذلك انشي فإن كان ذلك النر. إعان ' 
يسمى رفم ذلك الايجات: سلبًّا. وان كان ذلك الشوء تصورًا يمى رفعه: 1-2 أن 
يجاب والسنب لا يجتمعان ولا يرتفعان كذلك الثبوت والعدول لا يجتمعان ولا ير تفعان؛ 
فاده لا يو ججد في الرجردين الذهر: مكاي ل 00 لحري وو 1 
ل يضف حدما ىئ أنه لا يي جد ذاهن يمت دهنه بأن شينًا كاتب وليس بكاتب 


*15 هس 
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نيران تدم الإثبات؛ ولذا يقال: لا تناقض في المفردات لأنها مع اعبار الى 
(: كور معردة وبدونه لا تكون سلبًا وإيجابًا (بحيث يقتضى) ذلك الاختلاف 
رززإته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة) فخرج به الشيثان اللذان لا 
ال لسييييبببا سي ب سس يحب [|)1بة ك 
ع ايم كانب وليس ليس بككانب لا قالوا من أن النفي والإثبات لا يجتمعان رلا 
تمساد: يكور التاقض بي التصورات راجمًا إلى الاتصاف. وفي التصديقات إبى حك 
و ي. وخر ما رعمه النعضر وهو الظاهر 

وكتيا يذ كرو! تناقض التصورات في بابا لقلة جدواه في الإيصال وقلة أحكامه. خلاف 
تقر التصديقات فإبه كثير النفع لأن أنواع القضايا كثيرة ولكل منها نقيض: فيسغي أد 
برقت شاقضص مع شر اثطه ليعرف نقيض كا فضية. 

(قوله ولذا يقال لا تناقض في المفردات) يعني أن بين المفرد والتناقض تافيًا لآن الإقراد 


-< 1 > سم || لي | ل >ى د و سم 37 -؟ 1 6 
يقتصي ن لا يون هاك إيجاب ولااسل. والتناقض يقتضي ذلك: لكر فد يقالن إل ردت 

الاق اد والتاقضر ثنافيًا: أنه بين الاف اذ هتناقف المركب فمل ولككه غير 
ددحي نه - - - .- 0 و _.- - . 1 


0 


4: معد نك أنه لا تناقف أصلا فى المفرف وإن أردت أن بين الإفراد 


24 . 
متدا مكسو نما بل 


2 0 - ؟- . 1 . 1 5 اء عه م 1 
٠‏ حككا تاأفا مصت سواء كان ذلك تناقض منرد أو مركب فهو منوع. واب يخرك كدنت 


وقد عريت ان له تنافضا 


5-4 ى .» 
تا هن 2١‏ سستف 3د باكتك ٠‏ 
> ام- - - 


1 . 1 . - |. 5 مه أه إ! د-إذء 
7 : كلا م إشابر- هاها -اعى 8 يال الاحتراز عن القتفتىن اإنحتلتة باتعدم لب 
-' بيه 2-2 


نما 


ل 0 فالأرى أن يقول: فإن القفتن إنحتتتين باتعدار ةل 


٠:‏ شحجا - 1 خب ا 
وو أحتحصا جدان: يكوق محمى ل احذداتما خصاةه رمحمرل الاخرىق معدو لا - لاا يورتات 


لتافض ؛؟ لاعن تكدبان عند عده الموضوح لأب! مرحتان: والمرجه تنقتصي وجوداموصوة 
1 1 - < 
فعند انتفائه لا تصدق موجبة أصلاء وتنافض القضيتين يقتضى صدق إحداكما وعدب 
لاح ى يحمت لا ختسعال ولا ير تفعال. ومثال المعدرلة المعدومه أخر صرح فرتئك شريمعك 
سرى عدر نصمر: فال معناه' أن عدم المصر ثانت لشريك الساري٠‏ وشريك انارتي حدر 
ل يك الباري بصير؛ فلا تناف 


موحهود ل نشسة” ثهقناد معدوله المحمرل تحصلته قد لك: -0 


لهده سه « 
يهم هر © 
ل عن اق 
فو يه دذلك)اى اد تى ن احداهسا صادقة والااخرى كادبه 
5 ََ 8 0 


1 7- 
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يقتضي الاختلاف بالإيهاب واللب فيبهم| ذلك نحو: كل حيون إنين 

ص الحخيوان بإنسان. أو يفضي دلك كك لا لذايه عل بواصططة حر 
إنسان. وزيد ليس بناطق؛ و ا إحي ركنن 
الأخرى بورامطة مساواة المحمر بس انفتمه لأن تكد حم وو 


إيجاب الأخرم ى: سلب إحديي ف قوة سلب الأخرى ١ك‏ وح يت كاين نب بيس 
بكانب) هذا مثال التنافض بين المحخصورمتين (ولا يحض ذلثا الاحيازا 
المرصوف في المخصرصتين (إلا بعد اتفافهم) أني الغضيتين في لني وحمايت (ه 
1 


حي بخلاف: زيد ثانم وعمرو لين بقانم (ه رمحمال) بخلات: 12 


0-57 


ف النه 00 بخلاف: زيد قائم أى فى لمجف وزيم لي بقاتب آم : 
ا0 2 50 ا 1 2 
حو «بالإقيزفة) قلاف ديد إن أن الس ونه ا 20 


(والموة والفعل) يخلاف: اللسرق ادك ىتمف وري 


( قوله: الخنتضية) صنه لماو 3 واخاصل ان الإخححياءف 3 4 ثم 


- - ود ب 1 ت يكن اعقعضت 
لذائه وصورته. وإما أن لا يكون عقتف للااوجه نه نه ضكفة امد 3 الحت 0 
- 5-2 ذه < . ب< ١|‏ 
حصرص المادة. 
١ 0‏ ه ه - -.ى - . 1 | 
ما الراسطة فى في إيجاب ت0|[6 رسلب لازمها المعري مضرك: ريف اإمساربت ة ايم 2 
ناطق قإن الاختلاف ينهم يقتفى صدق إحداهما وكلب الأ ا لت 


بناطى ني فوة فولنا: زيد ليس بإانء وإما لآن قولنا زيه ناد قرةقات ابد نل 


٠ ٠. . . 5 -‏ 
وفولنا. بعص الانسان ح د ال. زبعتك.. الأنسان صر بجحب ال* 5ل حدهةا دين -الااتجات 
١‏ 1 - - , 05 
وأبسلف ٠‏ بد حي صدق احداذها وكدب الاحرىق 05 ذل بده ع بحجدةريف زعي م كتن 
او حرثثشن ب افر اتسق خصرص المادة التي فيه محم ل امام ع سمت 1 م ف 
دا فر لك كل حيوال إنسانت. 34 شيمء 3 الحيرات ثانالبف مك هه نك دعا سحب فى 
إنسمان. بعص احيرال يى بإلسان 


ا 
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1 أي بالفمل (و اخيزء والكؤ) بحلاف اتزنجي أمود أي بحضه. ول 
شوو أي كفه (و الشر ط) بحلاف خسم مفرق لليصم اق بخوطاياهة: فير 
رق ل “يي مشرط سو فده. 


والصميح أن الفعتير ني تحقر التاقض وحدة النسبة اخكمية حنى برد 
لجاب و السب عفى عيء واحده فول وحمتها مستفزمة هله الوحدات الثيانية. 
وعدم وححدة الثيء منها مستغزمة نعم وحدة السبة الخكمية وإلا فلا حصر 
فى ذكرهه لارتماع اضر باختلاف الآلة انحرة زيد كاتب أي بالقلم 
تو صعني- ريد نيسى بكاتب أي باق التركي. والعلة نحو النجار عامل أي 


لنسطات اللجتر ير يعامعس أي لغمرى والمعم” ل به نحو زيد قارب أي عمرّاء 


ريه يس يمرت أي يكو ولتم نسح عتمك ع ون فى ورظل ل عتدى 
عثرون 'ى قيعر - بى غير دنك ‏ ويد القدر يعرف شافضير انخصرصتين. اما 


3 تلحهور رفت ققيص الإاعاب الكز في لنب اخدتي. وهيص انلب الكلي 


(كوفه وإلاا عا ححا إلخ ) أي إن - يعتدر وحمة اله حكية فلا محص شرط لفق 
حقص_اى ذكره مل الأو حاتت الثياية بز ابد م وحعة للعنة والآلة والتفعول به والمميز 
وعير ذاتتء مرحة النبة اكمية قتي اهو مورد الإيجفبٍ ولاب متفزمة ها وكافية ل 
3 التتضا- بذ نوا1 يك اتقضيغن في العنة والآلة ونتفعول به ونلسز وغير ذلك * 
تق تقض وين تضتت في افوحدت اقثيقية اللمدكورة. 

(قوفه- يز غر كقاك) في كاخعهاف الغال كن تخول: جاه زيد أي منشباء ما جاء زيد أي 
كما 

١ق‏ له ولما و لفحصورات أي للورات بالور 1 ني إإلخ) يعلي: +2 0 * 
تق اأححتتهم تق اتحصورات مع منه الث قد طرى تمع وهر 'لاختللاف بالكية 
/ 3 في الكنة ومخدتية الممثل هما تشرله: كال 


ومخزنية الا يقال الا نفو او لمرماع فينم أي 1 
لا شىء من الانسان جرال وبعجر 
مسار حو 8# هر #صغن سس مسحيرائب م قرعه. 
امه غير 
الاسام حيو فنء الأت مرضاء الكيية جميع الأو من وموممع اخرنية بعضها ار 


> 5” ”8© 
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ولذا زال: (ونقيض الموجبة الكلية إنما همي 


ابر أي صرورة؛ الموجبة الحزئية كقونا: كل إنسا 


2-9 الالية الكلبة إنها هي 


اسخبر ثية + وتفيصضص 


الممكمية؛ فلا يرد الإيجاب والسلب عل م 
وام يتتحد الو ضوع 70 : 5 
ابعص . رادا 


رحد فكيف بتحقز التناقص ؟ 
3 

تمر الجواب الذي 0 
الو ضوع في الندكر أي في الو 


غيراء. 
الانان انو افع وها لريد وعمرو وغير 


ر إليه إن يقال: إن المراد من الموضوع لي مسائل | 
ضف العنوانء و والموضوع في الذكر في المثالين المذكورين إتقا 0 
ولفظ «كل؛ وةبعضر »' ومايؤدي معاهها 


عد زاو. هدا تحقيو ما قالوه. : 
وأى التدقيق فهو أن يقال: إن مواد مى اتحاد الموضوع في مثل قوننا: «كل إنسان حيرا 
وفبعض الإنات لسر بحيران» إما الاتحاد في اللفظ أو في المفهوم أو ورافي)] صدى عليه إلة 

مر الأفراد لا جائر أذ يكون بي اموس الم د 

ولا حاتر أن يكون المراد الاتحاد ل فهو أيْضَا لمات أن المزاذ من جانب الموض 

ات؛ إذ الداخل عله ادكه« وبمتت اج 


ٌّ 


الأقراد لا الممهوم خصوضًا المحصور َ 
لنفهوم نتعين أن المراد ما صدق عليه المفهوم من الأفراد. قِ 
ولايتاك: لا نلمأنعا حدق عليه ممهوم الإنان المصدر بهكل» متحد مع ماج 
و ا ٠»‏ لأن جميع الأفراد غير البعض لأنا نقول: إن (! 
دحر بي الكل فموضاح القضية الكلبة متحد مع موضوع القضية الحرئية فالبنعض 
وفع مرضوع احزتية هه و دعينه موضو انكنة. غاية ما قِ الياب أن موضوع الكله مطكم 
عى امر آخر وهو العضر الآخر. فإذا قلت: كل حيوات إنان. وبعض اخيوان لبس بات 
فعض اخخيران الوافع موضوع اخزلية هو بعيته مو ضوع الكلية؛ فالكلية أفادت 
الإساية لذلك البعضص. والحزتية أفادت نفيها عنه فكأنك قلت: الفرس إنسان وغير !م 
فيترارد الإيجاب واللب عل محر واحد فيتناقضان جزما. بخلاف الخرئيتين كقولك: 
حيوان إنسان. بعض الحيوان ليس بإنسان؛ قإن البعضين فيه يجرز أن يكونام 
امات 0 ال يكون غيرين فلا يتناقضان؛ فالتناقض بينهم! غير قطعي. بخلاف " 


راح انيه فإن الا 


قص_ ببي. فضعي . وهذا هر الس لسر في جعل التنافض بى الفضيتي اله 
بانكمية راخرية د, 


3-2 5-8-0-6 وإنا أطبت الكلاه فى هذا المقام خحمائه عل بعص أ 


5 
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عر حي كاه سن تعيوران لانتو ونين الإبدان تيو دازو 
الح عبرا 103 ل مان للبوصر دي ؛ لأن المراد بالمرضوع ني تلك 
المالة له الموضوع في (الذكر. ؛ وهو متحد) فالمحضورات لا يتحقة التناقض لل فيهما 


إلا بعد اختلافهما في || بة١‏ لآن الكليتين قد تكذبان كقرك كل إنسان كا: 
ولا يء من الإنسان بكاتت. والحر: 


١ 


ذانبا. وبعضص ‏ الإنسان! سس بكاتب. 


نيبن فد تصدقان كمرلا: بعص الآنان 


واعلم أن اليفلة ف ى: الءء : 
راع اله الهغلة في كرة الفرية: سكديا برك بن (ومن أحكام القضايا 
(العكر وهو أن يصير) بتشديد الياء؛ لأن العكس يطل على معنيين: عا 


(قوله نحكمها جكمها) أي حك المهسلة حك الجزية» ودر امهملة المرجة نحو 
«الإسان حيران د؟ سالبة كلية نحو: «لا شيىء من الإنسان بحيران؛ “. ونفيض المبملة الالة 
بحر. «الإنان ليم ل بحيوان» موجبة كلية نحو «كل إنسان حيران»: فق د الشارح . «واعلم 
اهم إن يا أذ الصف ويك لبهم لاخوف قت المزي ل ا قوعنا 


:قل | 
ع شاقص 5 انكر شرطيات؛ فمثال الاو أ 4 أن 7 
- .١د‏ قف ن في المخصرصة أ تشرل د جحي الآن 
د ملد ةا ال جتني الآن أكرمتك. رز في المبملة أن تقول ! ل كان هدا إنانا فهر حيو ال. 


ب إل كال هد إنسانًا فهو حيرال. وس أمثلة التناقف ن فى المحصب رات احملية قوله تعالى 


اداعى سس اججدد +إذ قالوأ مآ أل أ ل مين سن » «قل من أَنرّلَ لكب الى جاه بي 
مومس نور وَهدّى للعادن ؟ [الأنمام: ٠ .]4١‏ وهم يعترفون به؛ فيتناقوذر الب الكلي وهو 
فوم وما الله أنرَّلَه إلخ بالإيجاب الحزئي. وهو قوله: قل مَنَ أنرَلَ ألكتسبَ* إلخ. ومنها 
كل حادث محلو له تعالى. ونقيضه: بعض ن المحادث ليس محلوقًا لله تعالى . ومنها أيضًا: لا 
سي ء س الممكن بواجب. ونقيضه: بعض الممكن واجب 

(فوله وهو أن بعسير إلخ) يعني: أن المحتمل من معاني العكمر هنا ثلاثة: المعى الخاصا 
بالحصسد ٠‏ دهر نمس القصية الحاصلة بعد السدي. والمعنى المصدري. وهو شر الشديز أي 
فر الماع وأثر فعر الفاعال وهر التدل ! أتي صيرورة الموضوع دالا والمحمول 
سرعا؛ وهده الصيرورة صفة القفية المنعكة:؛ فعل هذا يقرأ اتصير؛ نصيغة المخاف 


7317 إ سه 
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مم عذّاء انس والاحجات بحاله. والتصديق والتكديب بحاله) أما الأول فيان 


صر سكرصام ل بر التلاصيةه سسجتههمر . سه خو . ف ريسي وع ىق انك يقرابت عه الم ره قمر 
-_- 


ابتشعر . و متشصم» عيه هر عورون ورد وذي شري ما 
,5 ' / عر - 3 0 9 ' 
(فونه وي بحص حوصوء ال حبر س عي يعات كيف يخوت ال وضوع حمرلا والمحمول 


ارو 2 عه» >< ري _ : - 5 
و صم نل اجر 5 حر و0 د وم عسة “تسم ل عه قصلب ئَّ مم متار. و جر 


- م 3 5 2 ب ل 0# إيا 
فمتم ل لطونل سات وصه و ح ولاب 9-2.ها فصب قاين وهو حمانء فكان ها 


0 00 ب . - 
سا ماسم سسا ند مسس 2 أل د ل لاه - سّ. 0 ' ؛ 
5 7 ع ًّ 8 ساسا و معجصير وص مداه 1 وال 


صر 


. 9 ص سس‎ 0-0 2 2 / 0-25١ 
هر ف عحاله ) تل الس شه لآحص عوحج ضاح لع يح موج. وان م الاتت ا‎ 


2 02 ست ء- 24 ع اس 8 3 
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قولنا: كل إنسان ناطق؛ لا يلزمه السلب أصلاء وقولنا: لا شىء من الإنسان 
عور : ل يلامة الأات اأضلة. وانا الثاني. فمعناه: أن صدق الأضل 0 

شار على سبيز النقضر الإجمالي بقوله: أما الأآرل -أي بقاء الإيجاب واللب بحاله- فإن 
قرت «كل عاد ادن طى؛ لا بلزمه اللب أصلًا. رفرانا: «لا شيء من الإنسان بحجره لا 
ينمه اليماب أضلا. 

وتقرير 'لنفض أن يقال: لو كان عكر الإيجاب سلبًا لما تخلف في: : كل إنان ناطق. ولو 
كا مدن الب إيجابًا لما تحلف لي: لاا شيء من الإنان بحجر؟ لأن الأ, ول لو انعكر 
د تاه يعنفن ن الناطن ئيس بإنان. وهو باطا ١‏ والشاني لو انعكم ن إيجابًا للزم أن بعض 
ححر .سان. وهو باطل أيضاء وهذا قال: فإن فوننا. دكا ر إنسان ناطق؛ لا يلزمة اللب 
ك3 رفوا الااشيء من الإنان بحجرا لا يلزمة الايجاب أصلا. . هذا ترضيح كلامه. 

قرنه وأما الثاني ) أي بقاء التصديق والتكذيب بحاله أي الحكم بالصدق والكذب. 

اقونه دمعناه إلخ) يعني : أن معنى الكلاء هاها على التوزيع. بمعنى أن بقاء التصديق من 
حاب الأصر ويقاء التكذيب من جاتب العكس. أي أن صدق الأصل يتلزم صدق 
552 وكدب العكس يستلزم كذب الأصلء وليس البقاءان من جاتب الأصا؛ لآن 
الأصر الكذب قد يحصل منه العكس الصادى كفولك: «بعض الإنان حيوان؛ ني عكس 
تويك ٠ك‏ حيران إنان» -الذي هر الأصل -كادب. وعكه -وهر «بعض الإننان 
جوان1- سادق :وتان :ذلك أن الأصل ملروم والعكس لازم. وصدق الملزوم يستلزه 
صدى الهارم لأن الملزوم إنا يكون أخص من اللازم أو ماويًا له وصدق كل واحد من 
الأحصر وأحد الماويين يتلم صدق الأعم وا ماوي الآخر كا يتلزم صدقى الإنسان 
الأخص كر واحد من الحيوان الأعم والناطق المساوي. ولا يستلزم كذب الملزوم لتخلفه 
لهال مادة يكول اللازه فيها أحم من الملازوم. وكدب الأخص الذي هو الملزوم لا يتلازم 
عدب لمن الذي هو اللازم. كالإنان والحيوان؛ فإذن كذب الإنان لا يتلرم كذب 
حيرالدل حراز أن يكون فرسًا أو شرا إلى غير ذلك من الخيرانات. وكدب اللازم يتلزم 
حت يباو 1 اللازم إما أن يكرن أعم من الماوم أو ماديا. وكذب كل واحد من 
ا راحم الاويين بستدرم كدب الأخص والماري الآخر ى! يتلزم كذب كز واحذ 
م “يزان وانناطة كتيه الاننان و لات عع سبق اللازم صدق المازوم تخلمه عنه في 


-1١584 - 
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:أن تعزت العاكسش كذات الأصل كى) هو شأن اللووي زان 
لأسيل كذب العكس كما فهم أو تقول: معنا أن مجموع التصديق وال 
يكن ببحاله لا أن كلا منهما يكون بحاله. وكون المجموع بحاله يراد ب ب 
التصديق بحاله 


مادة يكود اللارم فيها أعم من الملزوم؛ فإن صدق الحيوان لا يستلزم صدق الإنسان .4 
كونه فر أو غيره٠‏ فيكون تقديم التصديق على التكذيب للإشارة إلى أن النه 
جات الاصز. والتكذبب من جانب العكس بناء على أن الأصل مقدم على العكر أ 
بأ الأصر سيروم والعكر لازم. وكذب اللازم وانتشاؤه يستلزم كذب الملروم واتفاءة 
لكر قم يقال. إن لف البقاء مانع من هذا التوجيه لأن البقاء يدل على الكرن إل 
وصدق الأصر كان نه كون ساب على الجعل المذكور أي جعل ال موضوع نولا 
فيعدى بي حقه أن يقاى: إن الصدى الدي كان قبر اخعا ل باف بعد اخعا . وأمة! 
العكحسر فى كان له كون سابق على الجعا المذكور لأن العكس الذي هو أصر الكذ ا 
الكدب قان) به- ما كان له وجود قبل الجعل المذكور فضلا عن بقائه وبقاء كذده؛ ذه 
في حفه أن يقال إنه باى. اللهم إلا أن يتكلف ويراد من الناء الوجودء أو يتان 
لتكذيب استطرادي من 15 قرهم: فقره وغناه سواء إل بي مشابلة قول القائل: 


© 
اد كان ريد فتيرًا قي الآأصل و1 يندا ف حاله. ومراده أنه فقير لخ وى ر الغو لآ 


0 

الاستضراد وفه أن هزا خللاتب المنبادر من مشاه التعريف؛ فالأول أن يكتفى ه 
ال : ' 5 
والتصديق. رية. كك فرله : والتكديب. ى! فعل صاحب الشمسية. ولذا قال صاحب أ 


| : 0 ب 5 
لعكبس قلسب جزئسي القسضية مع بقاء الصدق والكينيه . 
سه يقار . درالئ : : أ 
0 م لكذب» لما عنيميت من أنه لا يلزم م كدب الأصل كدب العك_. نا 9 
75 يه : 4 0 . 24 
عزادية لون السدين بحالة) إآى وك دضان مري لا 1 25 


(قوله: 
“حرام 1 3 ؟. 5 ْ 
5-0-6 ع لا ل مثل هنا التجورز إنها يكرن إذا أطك أن د ضاء للكل 8 

خداء. كإصلاق الاصا على الأ ش 1 507 
2 1 52 ا “ره ركام 4ه .و سزثل. 
5 نأما ل في قوله تعاى «جعلونَ اصبعهم فى ادام 
يبعا ادن العم ره الأصبع تامه؛ فصحة إرادة 


الشا ني 
كسنة المجا, حول 0 


أن مده, د 
ممم : هم الاز 
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قفد‎ 
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يا الأخص على كل أفراد الأعم (إذ يصدق فولا: كل إنسان 


وهدم حوار 


حيوال» ولا تسندق) قولا: (كل حيرال إنسان.» 05 تلعكس حرئه) لوجوت 


رللاقاة واي امو ضومّ والمحسول ل المرجبة كلية كانت أو حرلئيه. 
اج بي يبي يج سس ا سس جب ا م 2000 
زقوله إطلاق النمظ على أحد إلخ ) تعلير لقولة: معناه أن مجموع التصديق إلح 


(قوله حمواز أن يكون إلخ) لما كان ما ذكره المممف في تعلير المألة مادة حرنية لا يشت 
من نياب كنية عدر الشارح بوجه كل وجعل ما ذكر الممنب تالشرير بالتمثيل 

رودصل كلم أن عا كرت كنا يكرن مبادكا في كل مادة صدق نيها الأصل حتى لو 
كدت ف صدة واحمة مم يكن عكمًا في اصطلاح أهر هدا الم: ٠‏ اد فراعدهم مطردة؛ تمعنى 


سد 
1 - # هه الخ 5 ١‏ , مض 10000 
د ذكره شرح أنه يجوز ان يكون محمول اللأصز اشم م: امرصورة. فإذا كس كلية بال 


٠١ي‎ 


جما دسلام ميبحصورول لام مرصوعا والمو ضوع الااحخصم حمرلا بحرن فيه حى الااحص على 
لأع.. ره لا يحدق كنا لعده صدق الاحص على كل ادراد الأعم. ولو صدىق الااحخص 
عر ك فاذ الاجماء بج - لاخسا اخص ولا الاعم أخم. زوه باطا 


_ر 


وام ما يك ن صادفاق صورة مساراة المحمه ل للمه ضه 2 فم حص م المادة فلا اعتا 
- - - - و - - ١١‏ - - 0 ا 


به كق نا كك انان ناصة وكا ناصر إنبال 
- . يخ 5خ . 


اله أد يبعداىق قرولا إلخ) إشارة إلى مقدم قياس اسشاني. وام قلهدامسر فرله #والمى حهة 


2 حو 1 5 ء؟ِ 4 - ١.‏ - 5 - 06 : 
بجبان 251١‏ حيرالت الال» يت أن أخر حه الكلية ل يسك كله 5 المقدم حر والتالل 
مثيه وتجرر آل يجعا فوله! (إد يصدفق) صغرى قياس حمل وكراه مصرية. ونظمه هكذا 


مرجة انكسة 3 تحزن كسا للكنية لان الم حة الكلية تخلب لق بعص انصور. وك ما 
سانه هحدا لا يجري عكما للكلية! فالموجبة الكلية لا تكرن عكّمسًا للكلية 


ص و ععوبب مسلاناة إلخ) 25 نصادفه! عن شىء وال" لات قاد يجح 3-2 و حقدام 


5 | 5 - - كسيد 1 " - | 
خجد حشر داط . ريا تصادى يعل. صدقى احا ئة مر الطر فين إى الاصا والعحح : بعلم 
- * - | ات - - - - 5 


ده 1 - 5 5 6ص | ه 5 “ىل 2ه كل ١‏ ا . 
ل اسه م ألعحب رلا يعلم صمق الكلية منه؛ وإن كانت قد تصدق الكنية في 


كك - 7 00 < 


هع. 


حر ادو . 7 
-5 ساو وى طرق 


الفعية تام 


الل 85 
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الطرفين؛ لأنا إذا قلنا: كل إنسان مييق ا 
الحيوان؟ فيكون بعض الحوران 6 


ويإنقلاة يصدق اللمزئية من 
, ٍ ق بالانان و 
بيو ضوع شيكا موصو ' 


(قوله: وبالملاقاة تصدق الحزئية إلخ ) بعني أن الوصفين إذا تقارنا مل ذات يكن ١‏ 
بكل واحد من الوصفين. ويحمل كل واحد من الرصفين عليها نإن كل 
الإنسانية ويك الحيوانية ىا تقارنا على زيد مثلا أمكن أن يقال: بعض الإنسان إلا 
5 559 وأن يقال أيضًا: بعض الحبوان الذي هو زيد إنسان. ولا تحاد الذات في الي 
خإلوا: نولا مزاحة المفهوم أي تعدده على شيء واحد لكانت الموجبة الكلية تنعكس كنه 

ونان زلك: أنك إذا قلت: «كل إنان حيران؛ فقد حملت احخيوان عل أفرار الادلا 
زيد وعمرو وبكر وغيرها هون غيره. فإذا عكت هذه القضية كنفسها وقلت. اكل + 
إننان» فإنك لا تحمل الإنان إلا على الأفراد التي حملت عليها الحيوان. بناء على أن 
لا تتغير بالعكس وإنيا يتغير الوصف الصواني كما مر وما حمل عليه اححيوان أفراد ال 


فك نما ححا عله الإنان أيضًا أفراد الإنان وإلا لم تكن هذه القضية عك 


عن الذات 


50 7 7 0 ا ا ل 
2 3 فلاقاة اينات تصحح الم جسة الكلية ص الطرفين ايضا نصرا و اندات تعريك 
كا إنان حيوان. وكز حيوان إنان؛ لأن الحكم في القضيتين على الذات المعينة أعني 0 
الآنسان: فعكر الكدية جزثية منظور شبه إل المشهرم. ولو نظر إل الافراد لعكت 4 


(قوله: لأنا إذا قلنا إلخ) عنة لما بعد بر من انعكاس الكلية جزئية. 

(قوله: فإنا نجد شيعًا معينًا إلخ) وذلك الشىء ذات الموضوع وأفراده. وإذا كا ١‏ 
الدات معنونة بعدرانين فلا أن نجعل تلك الذات موضر 55 ونحما عليها أ - ١‏ 
نبحصر مقدمة أولىى ثم تحمل عليها الرصف الآخر فيحصل مقدمة أخرى؛ ف 
سن الشخل الغارث نظمه هكذا: زيد حيوان وزيد إنسان فينح بعص الحيواناليك” 
إليه نقوله: يكرن بعض الحيوان إنسانًا. وهذا البعض هو الذي حكمنا عليه ؛ نا 
فرك كل إسان عراف تكن المدكوم عليه باللدواية والإنباية :فيا وف 
زفريا رهد جيرا إل المراد زيد وأمثاله ف بقية أفراد الإنان: أن الإاتاد كا 1 


ا 
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(والمو جبة امز ثية أيضًا تنعكس جرئية هذه الحجة) ى]) أش رنا (والسالة الكلية 
تنعكس كلبة) وذلك بين بنفسه. ولشرده بيانًا ونقول: إذا سدق ملب اميك 
عن كل فرد من أفراد ا مو ضوع صدق سلب الموضوع عن كل فرد من أفراد 
المحمول؛ إذ لو ثبت الموضوع لشيء من أفراد المحمرل حصل الملاقاة بين 
الموضوع والمحمول في ذلك الفرد. وقد مر أن الملاقاة تصحيح الموجبة الجرئة 
من الطرفين. وصدى الموجبة اججحزئية من الطرفين يناني الالبة الكلية م١‏ أحدهما 
(فإنه إذا صدى لا شيء من الإئنان بحجر صدق: لا شيء من الحجر لئان 
وإلا فبعض الحجر إنسان وبعض الإنسان حجر. هذا خلف. أو نضمها صغرى 


جيم أفراده يبحمل على فرد واحد مها! فمفهوم الإنان نوع من مفهرم الحيران: فإذا كان كل 
إبسان حيوانا يكون بعص الحيران إنسانًا. هذا غاية ترضيح المقام 
(قوله. تنمكس جرئية هذه الممحة) أعنى قوله: فإنا نجد شيثًا إلخ ما قررنه. 
(قوله: وإلا نبعض الححر إنان إلخ) يعني: أنه لو لم يصدق العكس الذي هو سالبة كنية 
لصدق نقيضه الذي هو موجبة جرئية ثم تلعكي ال موجبة الحزئية كلفها لتحصا مرجة 
جزئة منافية للأصل الذي هو سالبة كلية: مثلا إذا صدق ١لا‏ ثىء من الإنان بحجر) يحب 
أن يصدق عه أخني ولا سي سس اجر بإانان»؟ لأنه لو 1 يصدفق ولا سو م الخحر 
بإنان» لصدق نقيضه أعنى «بعض اخحر إنان» ثم تنعكس هذه القضية بالعكس المشرتي 
إلى :بعض الانان حجره؛ وقد كان الأصل (لا شىء من الإنان بحجر؛: نيلرم صدق 
الالة الكلية والمرجة الجرئية معاء وهو حال؛ أما صدق السالبة الكلية فلكرما قضيه 
أصلية مفررضة الصدة ق :وآما دق الم جة الحزئية فلكر نبا عكنا ولاز رما لنقيضص الفققسه 
١ "1‏ ب 
العكية المفروضة الكذب. ولازه نقيضص الكاذب أن يكون صادقًا: لأن تقيض الكاذ 
: أن يكرن 
يب أن . يكون صادقا لثلا يلزم ارتفاع النفيضين؛ ٠‏ وإذا كان النتيف ى صادقًا يب 
أيك اادةء لأن صدق المدر وم د اللي يئر انفيض - يعلره 
دا للمحال؛ ر المشثر م لنمحاد محان؟ فيكرلد 


لازم النقيص الذي هر عكسه 
صدق اللارم نيكورن نيص انعحس متذر 


العكس ا هدي المطد سنا 
ر الحجر انان ال لعي لي 


5-0 يمر 


ننيضر العكم 0 و 8 س الات سجر 
٠ || ١! : ٠ 1 9 َ‏ 6 عال 
دلااشيء من اللايسان ىد ٠‏ نبتج ' بعض الجر ايان ار وهو 


مم 
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زى ‏ ةانلاث طرق: 
رخاس إن الاثبات العكوس المذكورة تلاث طر 
, وهو أن تفرض ذات الموضوع شيئًا 
: ا في الس رهر ررق | ضوع معينار : 
ان؛ ررصف الإننان ثارة ا ريد إنسان: فر ته 0 


5 ر الثاالك ويتح 


رة يبحصز ريد حبر 6 
00 . وزيد إنانء وتقط الحد الوسط فينتج: بعش لحيوان إنسان. وهر المطلول) 


إن كان التيحة جزئية في الشكل الثالث لأنها لا تكون كلية إلا إذا كان الأصغر 
لور الكل في الصغرى أو في عكسها. . وهنا ليس كذلك لآن الصغرى وهو ةزير 
ور 


شكز أول صحيح الصورة فليسر من الصورة؟ فتعين أن يكون من المادة. وعل كوله بر 
لمادة فهز هو من الصغرى أم من الكبرى؟ لا جائز أن يكون من الصغرى لأنبا منروه 
الصدقى متلا فتعين أن يكود من الكبرى وهي تقيض العكس فهو باطل لأنه 
لفنحال رعو شلك القوم هه انف قيضدق العكسس وهو المطلوباء مثلة إذا دق م 
إنسان حيوان» صدق «بعض اخيوان إنان؟ وإلا فيصدق نتيضه وهو (لاشيء من الخ 
بإنسان». ونضم هذا النقيض إى الأصل المفروض الصدق فيحصل قياس من الشكر ا#لر 
فبتج محالًا. ونظمه هكذا: كل إنسان حيران. ولا شىء من الحيوان بإنان؛ يتج: لا ني 
ض الإنسآن بإثان. وهو سلب الثىوء عد نه وهو مخال. هذا الخال غير لارم 
انصورة لأا شكل أول صحبح الصورة. ولا من الصغرى لأنها أصل مفروض الصأ 
فلت أنه لازم من الكبرى فهي فاسدة. وهي نتيض العكس فبطل النقيض وصدق اله 
نثلا بدره تماد النقيضين. ْ 
رثانيها: مؤخر من تقدبم العكر. وهر أن تعكر تقيض العكس ليحصل 
الأصا. رعبف إذهاضدق ااكل إننان ران مدق #رغس ‏ الكيوان إنبسان» رالا 


نشيصه رص ذلا شبيء من اي ان باإنسان». ويعكر هذا النتيض إل رلا شىء من 


م 6 
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بل اقولناة لا كيم من اتسنا يجيو حت يتيع: بطق الجر لين يديرك .نر 
علف (والسالية احجزلية 7 حكسن ها لزوما) إذالن كان بها مركن ل ويا لمر 
المكس في كال موضع صدق الأصلء وليس كذلك (لأنه يصدق: بعض الحي ان 
دلزومًا» لحواز صدق عكسه أحيانًا ببخصرص الاد 


ليس بإنانء وبعض الإنسان ليس بحجر. 

واعلم أنه إنها لم يذكر عكس النقيض مع أنه من جملة أحكام التضايا لعدء 
استعماله في العلوم والإنتاجات كما سيجيء من أن الإنتاج بواسطة عكس نقيضر 
القضية لا يسمى قياسًا بخلاف الإنتاج بالعكس المستوي لرعاية حدود النضية 


ةلحر صدلى؛' بعض الحجر 


فه. 


بحيوان». وقد كان الأصل ١كل‏ إنسان حيوان؛. وهر تخالف له فهو باطلء وإذا بطر العكس 
بطر أصنه أعي ذلا شىء من الحيوان بإنان»؛ إذ بطلان العكس يرجب بطلان الأصا 
يصق تقيغه أعنى عكس الأصل وهو:ةبجض الميوان إنان: وهو المظطلوب. وكالمثال 
التقدم رهو أنه إذا صدق (لا ضيء م: الإنسان بحجرة يجب أن يصدق عكه أعني ولا شيء 
مر اخجر بإنان» لأنه لو مم يصدى «لا شىء من الحجر بإنان» لصدى تفيفه وهو بعر 
حجر إنان» ثم 2 هذا النفشيضص 5 عضر الإنيان حجرة. وقد كان الأصل لا شىء 
3 الإنان تحجر وهر الف له فهو باطل. وإذا بطل العكين بطل أصنه وهو (بعض 
حج إنان'؟ فيمدق نتيضه وهر الا شيء من الحجر بإنان!. وهو المطلرب. 

وقد أشار الشارح إلى هذين الطريقين لظهورهماء وترك طريق الافتراض لخنائه. هذا 
به المقام فادخ 5 بحسن الختام. 

6 كف‎ 1 ٠ 9 0-1 + ى‎ .- 1 .ّ ٠. يت‎ - 2 ٠ - 

(قوله: لرعاية حدود القضية فِه) يعني . أن -حجدرد الفقضة اي الم ضو عاد والمحمر ا ني 
8 “غبز 5 5-0 اند ٠‏ فقد 
19-2ظظ فه احدرد 55 رضعها بواسطة حعل 00-7 المحمول مورضرعا لبه ال لمي 


محصولا: فلا يتضه الإنتاج حت الانضا- كما بتصح في العكس المتوي. ولنوره لذلك مثالا 
حب د تت - 


سي اخ 1 , 0 ١‏ لا الغانك مكما!: بعكم 
:هر أنه إذا أردت أن تلت أن بعض ‏ افشدى ناطق تقول من الشكل ل 
3 - . 353 - 


0 3 
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يكاد يمتنع عن الإحاطة والضبط؟ 
فلت: لأن له فائدة في بيان صدق القضية بواسطة صدق عكل :ة 
قالوا مع أن الشيخ كثيرا ما يستنتيج بعكس النقيض في كتبه المكمية ى ب 


يضفا 


الإنان هندي. وكرل انسان ناطى؛ ى؟ ينح بعض بعض أهندي ناطى؛ فَإذًا رددته نه إن الشكز الآ 


عكت الصغرى بالعكس المتوي فتقول: , بعض افندي إنان. وكز إنالن ناطر؛ ل 
2-5 أهندي ناطق انا ترك ره أرق الشكا ل الشاني: درعضف ر اندي إنانء/ 
07 ناص ليكوت اسان يحت نح: بعض اندي ليس يناطق. وهو خلاف المطلوب. تت 
الكدرى 006 القيضص وهو أن جعل نفيض الجرء الأول ثانا و نفيضر احجزاء الثاز 
تمرل. العم اهندي انبسال»؛ ركل إنسان ناطر؛ يتح مز الشكلر الأول" بع اندي 1 
فالتيجة على الفرلين حصلت بعد الرد إلى الشكل الأول الذي هو المعيار. لكن الر 

بؤامطة العككدن الندفوق هل القول الأول» وبواسلة عكس النقيض على القول بم 


ولام ل أسهل لحا نه شود فيد ذو الثان. 


( قوله. على متبعيه) اق الشيخ. والمى راد به ابن مينا الذي يقال له | الشيح اراسي 5 
2 راد عند الإطلاف. ث مشسعب : من الاباع. , 
(وقوله وستفيه) من الابتغاء. وهو الطلب. أي: لا يخف عل تابعي الشيخ 7 


ستتاحه بعكس النفيض في كته الحكمية. 


© 0 


27 20و50 


الباب الرابع 
في مقاصد التصديقات 
وهو باب الفياس في نعريفه ونقسيمه 
(انقياس هو قول) جنس (مؤلف من أقوال) مخرج القول الواحد كالقضية 
ونظة المخلزمة تمكسها مغلة, والإزاة بالأقرال" مافرق الراعد قرز معة 


(قوله: الباب الرابع إلخ) هذا هو المقصد الأقصى والمطلب الأعل؛ إذ به تدرك الأحكام 
العتية والشرعية وكيمية استستاجهاء ربه يحصل اليقين في المطاب اليقيية خصوصا اليقين 
نشوات الو احب تعابلى. 

وف له: «في تعريفه وتقيمه» أي باب القياس الكائن في تعريفه وتقسيمه. وأشار إنى 
تعريفه شوله: القياس قول إلخ. وإلى تقيمه بقوله: وهو إما اقتراني إلخ. ومعناه بي اللغة. 
تفي ثوء عل مثال آخرء من قاسر بقيس فياسًا على وزن ضرب يضرب لا من فايس يقايس 
فقحة متا أن جعله من المزيد زاتد فالأصل عدمه. 

(قوله وهو باب القياس إلخ) لو قال: #وهى الأقيسة والأشكال وضروبا» لكان أظهر. 

له حجن ) أى: جمس القياس المعقول أو الملفوظ . 

'قوله كالقغية البطة المتلزمة لمكها) أي : كامتلزام كل إنان حيوان لقولنا. 
عب حير ال ألاله فإنها لا تمى قياسًا. 
د ناتهب والمب فهي مركبة كقوانا: دكل إنسان فاحك لا دائا؛ فإن معناه إيجاب 

0 فرغ كان 
ااححث الإلساك 1 ٠‏ لأنه إذا لم ان إيجاب المحمرل للموضوع دان 

بالايجا والنب 
ة. وإن ُ م تسمل ا حتتتيا اعل حكسن عتلفن ب 

بالضم, رورة»ة فإل معمتاه إيجاتب اخير أنية لللاسنات» 


بهي سيطة كمدرلنا «كل إنان حيرات 
وكفرنا. الا شىء من الإنسان بح ر بالضرورة» فإن معناه سنب 
إء كانت اليحابية أو سلبية لا بد ها مس اسه 
ام فإذا قلا دكر إنسانت 
كر إبال 


الحجر 5 عن الإنات 


- أن سية المحيول إن الموضوع موا 


لحيس ب ل نب لا ر كانضريرة واللاضرورة والدوام وا ”م 
احير ان إلى الانسان. مإذا قلنا: 8 


حب إلى نانهم 6غ كات الف ورة هى أتيقية سمه 


ا د 
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سي 00100070 نة الكتاية إلى الإنسار. رئلك ال 
اس 90 ب -- 


2" ايت 5 ١‏ 
كي: [' بانعسر رر الدال ة الْمَهِ 7 


1 امت ذات ! خ موححودة أما||- ‏ ملم 
ر تسر وار 01 يليه تيه ما زامصيا سه مو صوغ وعجر 9 0 


وهى ضرورية موجبة كقولنا: ٠كل‏ إنسان حيوان بالضرر ر" فإن يكو 
ت احبيواية بلإسسات ل حميع أ وقات وحوده. وأما التي حكم فيها ضرويع! 
فس ور ةر الاشيء ص الإنان بحجر بالصرورة'» فإلن حى نيا 
.: سنب الحجرية عبر الإنال ميم أوقات وجوده؛ سميت صرورية لأن كين 


0 
. 
ا 
/ 
/ 


| ١ 
المحموب للسر صوغ‎ 
بصرررة الشبوت‎ 0 


ع 8 


5 - 000 / 
ته صر ررف رمضقة تعده تقيد أنصرورة فيها برضف ار روفت. 


الثاية. المائمة المطلقة. هي اتي حكم نيا بدرام شرت المحسول للم ضوع أو د 
مسنه عمة ص تاصب ذات مرصوة مو حودة ور ححجه تمكها دأئصة رمطلقة على 
نح رريهة نطنقة راف مراحة كقرنا «دانا كل إنان حيرال) فتد حكّما فيها بنج 
لوت احيرانية للاساد ما دامت ذانه موحودة. ومالبه كفولنا «دات) لا شىء مر الإناق 


يجح 4 ققش اأحكيت يها دراه سلب اححربه عن الإنان ما دامت داته موحودة ثالة 


جواازنين الق وريه وف مي مصسلناء لأن معنى الضرورة امتاخ انفكاك الة عي 


0 


اخو سير اه عر صعى النرام شساول انه ل سم أوقات وعجر ذهء ركلا كاضاتت اله ممتعة 
الانفكاك عن أف ص د كانت متحفقه ١‏ حميم أرقات وج ده بالف ورةء وي كم كانت 
ّ ته _ بك الو 3 ار - 5-3-5 


اله متحققةه ى حميه أرفات وح ده يمه الفكاكها عنه 
9 ا عا 

العائئة انث وطة العامة 7 ونووة وت سيول ارقو ارعة 

077 اصه 5005-5 رهي اني ححم فيها بضرورة بوب المحمرىن نشم و صني . 7 0 
مة. با زان يحون دات أى صه + متجمة بصقة ويكول تلك انممةه دحا في عسي 

. : 
انهك 1 مَكاضَ مرحة فى نا دكر كات رك الأصابع بالضر ورة ا ذاه ىا باد 
1 3 ه. تابه 
خم ل الا تسانة ةي 00ت الت تت لدات الكاكف يطلقا و اتمائب با 
سد - - - - 


, ساسه ن نا «يانف ٠‏ : لا 0 م الكاتب 07 الأصايم ما دام كلد ودف 
: 0 ا 102 


- |716 
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ما المر باك فسيع الاولى الما وطة الخخاصة؛ رهي الم وطة العامة مع ف إن 
50008 «كز كات متحر لك الأصابع بالفشرورة ما دام كانتا لا داج أي ان 
5200 اي ان ال في هذه الففية فر ورية ردالمة لي جميع ا | 
الموصرم لا دائمة لي جبيع ارنات ذاث المرفسرع. ورسالة ١لا‏ شيء م الكان 
الأصام بالصمر ورة ما دام كانا لا دالا1 سميث مشر رطة لما م . بخاص لأما أ. 
امش رطة العامة. رهي إن كانت مرجية فمركية من مك وطة هامة مرجية 
الأرل - ممطلقة عامة سالة زهو ممهرم ١لا‏ دالما؛ فراما مثلا: كل كاب منص ل إن 3 
بالصر ورة ما دام كانًا لا دالا في فرة أن يقال ١كل‏ كانب منص لك الاصضاب 01 
كتث» وهي المشروطة العامة. راب يفال الااشيء مس اللداتب بمتسرك الاضاب ع بالإطلاني 
السام ؛ أ, ني بالمعل. رهي المطلقة العامة السالة لآن إثهاب المججمرع للم ضرع اذا يكرد 
كار اللب منحففا في الجمملة. رهر معي المطلقة العامة السالية, باد كانت سالة بمرئج 
من مشروطة عمامة سالية - وهر هر الجره الأول - - لمطلقة عامة مرجية. زهر مفهرم الا بائيه 
ففرنا مثلا "لا شثيء ص الكاتب تساكن الأضابع بالصرررة ما ذاه , كانتا لا دان" لي فون إن 
يقال كر الكاتب باكر الاصاب ع بالضرورة ما دام كانيًاء. رهي المشررطة العلز 
الابة. وأن يفال «كل كانب ساك ل الأصابع بالاطلاي العام" رهي المطلقة 
الم حمة لأد سل المحمول ص الموضرم إذا لم يك داما كان الإيهات منحففا لي 
.هر مفى المطلقة العامة المرجة 


الثاية العرفية الخاصة. 


!, 0 


٠‏ زهي العرفية العامة بع ند هلا راتا؛ . مثاهما مرجة. «كل 
منحرك الأصلبع ما دام كان لا دا)», رمالة؛ "لا شهيء ص الككانب بساكن الأصابع مال 
كات لا دائا». سعيث عرفية لامر وخاصة لأنها أخص سن ال رقي الجاما رض يق 
مرحة فمركبة من عر فية عحامة مرجية -رهر الجحره ٠‏ الارل أعني قرلكا مثلا: اكل كات 


مساك الأصابع ما دام كانا» نمطائقة هامة مسا 
بفال لك 


سأنة قم 


لة. رهر مفهرم ١لا‏ دان لأنه ل ثرةا 
ميء من الكانب بمنس ك الاصاب بع بالإطلاى العام» أي بالفعل لما سر ذإك 5 
ظ كبة مس ل محخرفية عامة سالبة زهو الهزه ٠‏ الأرل أمي فرلنا: الا شييء سن! 
5-5 ي الأصابع ما دام كانًا»- فمظلية عزاءة مرجة؛ وهر منهرم ١لا‏ داثًا لأنه م 
يمان وى ل كانت ساك الأصابه ع بالطلا العام لا مر . ْ 


#١ -‏ اه 
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#* م 
5 مس 22س 


ريائنة الو حو دية اللا صر وربه؛ وهي المطلقة العامة مع فيد اللاص_ورة. مثاهها موجبة: :كا 
- 5 2 - 


_اإر ماحك بالمعل لا بالصرورة'. وسالة «لا شىء ص الانان بضاحك الفعا لا 
زهرورة». سميت وحودية لوجود نسبتها بالفمل. واللاضرورية لأنها مقيدة بقولا. «لا 
والضماوزة6؛ وهي إل كانت موحة فمركة مر مطلقة عامة موجمة -رهرالحاء الأول أعمي 
50 رمك «كل إلار صاحك بالممز ؛- نممكئة عامة سالة؛ وهم مميرم «لا بالضرورة؛؛ 
ر - رِ) ر 22ر2 
يان فى قوة أن يقاي” ٠لا‏ شيء من الآبان بضاحك بالامكان العام4. وإن كانت مالة 
تشاكنة مر مطلقة عامه غعاتة وهو الخرء الأول أعني فرنا بي أشبيء من الإئان بضاح”ك 
امف ؛ ممسكة عامة موجة. وهو مفهرم (لا بالصرورة»؛ لأنه لي قوة أن يقال « كا إنال 
ع حك ب'لإمكان عدم)» 


- ؟» » 


د عه أو جو دية انلادائسه. وهي أخضيقة العامة صع فد 1 دان]|». وهى سراء كانتي 


8 6ش اماه أزدتء ك2 | ١‏ - -. يب 4" 
جةأام سالة صراشيه مر مصلقمدج عناصي أوراهى مر حجه. واللاخرى عالية لان اح - 
ه- - إلها < 00 _- ا إ- - !0 - 

أبن مصته خامة. راعجارء سان سر ةدر دال!4؛. رفد عريت ان متيرمه مصلقة حامه ومثها 


عي 0 صء قو ننا «كا إنان صاحك الفعا لا دان!» ولا شاء م- الانسان 
- 52 - ب * 5-5 - - ى . 


- ا 


:. : .داعم 
ته -«حبي ب يضف 1 32س 


2 لت *” أء -- ١‏ 2ه 95 ١‏ 1 8 0 5 5 
رةه عاتبه. وشسى التى عححبو اللسيم نقطرررة بوت المتحموا لت للف اتسسه 2 )2 نر رزرة 


- - - - - 0 - 
سه عه ثى وقت معيرل سر ارفات وحرد ا مر ض و مقذا باللادواه. مثاخأ مرجة (كا 


نباك مجرت لكات بانضرورة وفت الكتانة ل داناا. وساية ول سى * سس الإنان 
سد 


| , 7ت 0 3 37 8 > > إأإره 2-١‏ 
الا ا لاحانه نالهك ررد رونت الكانة لا دات!؟. 0 وله سقسمه فمنا بالرقت. وهي 
يذ 5 


- 50 ازسءه 3 © و * 7 0 4 
كانت م عفة قب نوات رقتة مطلثة ما حة -وههر الحزء الأول اعنى فوا مثلا: كل 
: - 5 سذ ”مه ه» - 2 


. ا-‎ : 1 , : ٌ ١ 
1 ناك متي كد الاجانهة بأنض, ورد رقت الكتاية»ة- ئنيحلده عامة سيانة رهر مميرم‎ 
2 2 


١ 3‏ 01 ؛ لحء كه اليا الايللءة |! 
دماكء لاله 3 فى دال يال ولا صى ء ف الانساد سسشحرك الاضابهء رالاصلاف العام» لما هر 


١ 5 ' 5"‏ عدت | 
2 ال اععالب التحمة نل المههة سه 2 اذا لم يك دان كان الل تتحمب 5 -جحمنه. و ايو مدي 
1 5 35 يكن - 


55 1 2 2 : / 5 ا 
خصتهة العامة الاة. أن كات مالة قم كمه ما رلكة مطئئية سانة -رهو اجزء الارد 


» ؟نس‎ . - ٠. 
عا ا ,,:ة وقت الكابه» - فمطلمه‎ 11 00 
يم - 3-5 ستاك لا _- فم الانكان نسما اس ١ل تسا به انه_ررة رنا‎ 
| يي - و 5 ا‎ 06 
ه ] - 5 اد الاصب‎ - َ - 3 
_ 5 سمانمة صم ادا و شن ستيه ه ولا دائ!4» زانه 5 فراد ال يقال 2 إبسالن ححا‎ 


3 0 
١ 1‏ - . 4 0 كا 1 حجاند 
- 1 عجره 8 أله 4 0-2 سل ال ا أمحمر ب عر م و 2 !2 اهم ب ١‏ _ - 


سامير ل حمنه. :اش معرى المطلعه أنعاسد إلى ححسه 
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ظ ل الفياس من المقد مين --5 بلنت) صمفة «أقرال» 8 5 إلى أن 5 ا ظ 


, سي 


3 َ َ ةنوت | كِ 520 1 
الادسة المحتشرةء. . وهم الني حكم فيها بضرور يرت المحمول للمرضر ع اوعلوى 
أورقات وجود الموضوخ مع فد «لا داما» مشاها موجية دى ل انسل 
متنفس بالضرورة وفنا ما لا دائ!». وسالبة: لا شيء دمن الإتات بمتنمس بالضرورة وقتاى : 
لادانٌ». سميت متشرة لانتشار وقتهاء وهي إن كانت موجبة لمر ثيه من متشرة ملف 


إنسا با رة وقًا ماه- 
موجة -وهو اخرء الأول أعي قولنا مثلا: وكل ن متنمس لفرور ' - نمطاقَ 


في وقت غير معور من 


عامة مانة. وهو ممهوم دلا داما»؛ لأنه في قوة اتيقال 3 شوءاسل لانم 


بالإلاف العام؛ ل مرء وإن كانت سالبة فمركبة من منتشرة مطلقة سابة -وهواخزه! 
اع عوك بتكا الاش .بز النناق بمتس ىن بالضروية رننا جاة- تتطلية جانة عر 
دام!ا١‏ لأنه في قوة أن يقال. دكل إنان متتنمر بالإصلاق العام' لما تقدم. 


وهر ممهوء *لااد 1 
الابعة: الممكة الخاصةء وهي التي حكم فيها بلب الضرورة عي طرق الإيحاب 
« قك مثلا دكل إنان كاتب بالإمكان الخاص. ولا شيء من الإنان بكاتع 
؛ كان معتاد: أن إيجاب الكتابة للإنساك وسليها نيس" نضروريئ. ممت 


وإللب: كاد 


بالإمكاد الخاودص 
مكنة لان كبنية نستها الإمكان كا مره وسخاصة لأنها أخص من الممكنة انعامة. وهي سوه 
كاك ين يت أن انانة عد كةاعة مكحن عانين؛ إعداها موجه والأخرى سال: 2 
قرك مثلا. كر إنلان كاتب بالإمكان الخاصر» في قوة أن يقال : كز إنسان بالإمكان العم 


ا ى بضروري: وأن يققال: ١لا‏ شي ع سن الإإنان نكاتب بالإمكان العم 
ل ىت حمماظه اه 


أن الإمكان . العام هو سلب الضرورة عن ن التي 
ربلا 


أن كتبته لت بضر ورية لا تقدم 
ا لحف الذي بطقت بهء وكذا يقال في مثال الساله. وبذلك تعلم أنه ليس 
مركلة لع بر المراد أسا في فرة فضيتين. , 
حار؛ةآ 
(فوله. يتناو ل النمريف إلخ) أي: كقرلنا: كل إنان حجرء ركل حجر ' 
سيمت هانية المقدكن انقو حاكل إنسادت حهار. 
1 59 ت المتفر حر 
(قوله باج الاستقراء إلخ) الاستقراء هو إجراء حكم أكثر الحرنيا 9 
ان إرءنان يمرك فكه 

كف لك كر ححيدان عاك فكه الأسفا زر عند المضغ* 1 


- ١8 ل‎ 


5021101 55 ) 312051 


بصي والخوار يحرك فكه الأسفل عند المضغ. والبغل يحرك فكه الأسفل عدر ؛ 
بود آر تبعة معظم اخيوانات فوجاته كذلك للحت أن يائر جرقيات المي قن كزاد... 
ا الأفراد ليس كذلك كالتمساح فإنه يحرك فكه الاعل عند المضغ. 00 
عيزاد جاعلا االإسان ايو له بشي 1ن القرس لين لمعيف » وان | كك 0 
والحمار ليس له حيضصء مع أن بعض الأفراد ليس كذلك كا ا 
نام الاستفراء غير مفيد لليقين. 


لْضغ. وهكذا 


والتمثير هو نشرياك جزئي مع جزني آخر في حكم ذلك الجزئي الآخر لماثلة بينهها فى 
انممى. كم تقول: اليذ حرام لأنه صسكر كالخمر. والخمر حرام؛ فالنييذ حرام وهر 8 
غير مفيد لليقيس جواز أن لا يكون الإسكار علة تامة لللحرمة؛ ويكون لخصوصة مادة المدر 
000 و 


وام الاستفراء التام فهو إجراء حكم حميع الجزئيات على الكللى. وهو إنها يكرن إذا كات 
حريت مصبرطة. ىا تقول: كل عنصر متحيز؛ لأن الأرض 5598 والماء متحيز واهواء 
تحير وات متحيزة: فهو منيد لليقير لانحصار الحزئيات في عدد يمكن الاطلاء عا حاله 
كاتحصار حرتيات العنصر في مثالنا في هذه الأربعة؛ فلا يوجد جزنى ليس 5 احكء؟ 
نه اله حك القياس وخذا يحرئونه إلى صورة القياس كأن تقول: كل العناصر همه الأربعة. 
وكر هه الأربعة متحيز؛ فكل العناصر متحيز. 

رمثر دلك: اه إذا تصفحت جميع 
بدلك عى أن كر حيوان ميت كأن تقول: كل حيوان ميته لأن الموت لازم لجميع جزئياته. 


حزئيات اخيران فوجدت الموت لازمًا ها فاستدللت 


ركر م الموت لارم جميع جزنياته فهو مبت؟ يتج: كل حيوان ميت. 
ومن الاستشراء التام: القياس المقسم مثل أن تقول: العنصر إما نار أو هراء أو تراب أو 
35-0 وابار جرم واهراء جوهر والتراب حرهر والماء حوهر ١:‏ يس . أن العنصر حجو هر ؟ فيذا 
لياس منس متحد التتيجة داخخل في التعريف. 
| وا انتمليا التام فهو ما كانت علته منصوصة:؛ وهو داخخل في القياس أيضّاء وذلك مثل 
برلك الدراطة حرام لأنها أذى. وكل أذى حرام؛ فاللراطة حرام لقوله تعالى: نلوك 


ا -- قل هزادى + [البقرة 777]. فعلة اللراطة هي الأذى وقد نص عنيف و الآية 
١‏ ٍِ 


سس ابقة 


وات 
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اوت او ابو وقوله: 0 قبن الفسر 
احترار عر مثل قياس الماواة فإن استلزامها براسطة مقدمة أج : 


جيه سي 
وحر خبررح الاستغراء العير التام والنمئيل العير منصوص العلة إذا كان المراو ير 
انهر _ تأر ررم انعنم به بصعي الجر مار رأما ادا كان ل المراد ما هو أعم من الظى وف 
27 عم سو 
حم مشعير بس حيس الفد 
(قوله المستلر من لا حديهيا) كفو لك ريد فانم وعمار ذداهصه٠‏ 5 
عستم عار استس م ال مر حيثك هر كل للحزء؛ ول يكرل لكل 


هائى اغم 5 
ْ أ رواحي 51 _ هائئ 
57 جه دسي ل حصا ل اجعيي وهدا أو خذقت إحبداما لغييت الأراتى وار 2 طش 
احيم حاير دحر لي حصول الأخرى لكان كل واحد يتمى بانتفا ال , اله 
٠ 17 -‏ 
كك. مجحلاب رع الف ل الح 5 الأ ! ” 
1 اع فوات فإت معنا أت كل قوك متها تدجو 


ى 


9-0-6 ل لاحر 


ة درن 
5-5 ساقي .سيا 8 سرهم و . ه شه ه: اه 07 


ر؛ بنتح أن زيدا مسار رلك. وهر ا اد نت همأ 
يعبر ول حهدا احتصارًا 


حم تسيا 2 سب ايسا 3 ع | ' 
ام ز عاج ء واب 


م 5 35 أ 5 1 
د السام ماواو مأاءا قه قه َ - 2 . 
م عد افساواة عبم ولا عرتهة كرا جره ريد مال لعي 
و ظماءر صاي بك دا ات : 3 
_ سح .ا رئى شرل العم ني الدن. والدن في البيت٠‏ عار الخصرل ب اموء 


علق العسل رمرة على الدن. رما تشورل. الاثان بعف الأرييه 


والأا ١‏ : 
ربعة علب اسه إلى عر دلك من الأمئلة. لكر ماعدا قا ن الماواة رقيات الغرفة 


ع لأسيل اسان ن مشورة ليس ساينا لدلك انشر ىء* فإن صابئنة ريد لعمرو المابى بِك 
و يضق أ يدون ريم سل :ا لكرء لعدم تصدق المقدمة الاحنية وهم أن ما للحن 
يدم حت ينعيف الات للاربعة لا يهم م منها نصميتها للثاية لعدم عدق للقدخ 
١احسية‏ انف. أعي فرلك تف الصف بضف؟ لأنة ريع لا مساو لدلك الثيء. و 


لياس ن أيض فيه فإيه ١‏ 
- راسطة مقدمة أحسية هي قرلنا طرت الظرف ظرتب 


-١:4- 


51 27 د50 


0100 حمق الاستلزام كها في الماواة والظرفية؛ وحيث لا تصدق فلا يتحقق 


ى في النصفبة والربعية وغيرهما. وأيضًا احتراز عن مثل قولنا: جزء الجوهر ما 
7 

بكر أن يمسر فياس المساواة بأنه. قياس يكون فيه الشيء الواحد تحمولا مرئين عل 

تعر اعم من أن يكون ذلك الثيء الراحد هو الماواة والباينة أو عيرهما؛ فحيتذ يكون 

ى الامئلة من فبيل قياس المساواة. وهر أنرب إلى الضبط وإلى كون جميع الأمثلة ماهية 

نا 


واحيدة 

(فوله: كما في الماواة والظرفية) أي لأن ماري المساوري مار. وكذا ظرف الظرف 
رف 

زتوله: كما في النصفية والربعية إلخ) فإن نصف النصف ليس نصفاء وكذا ربع الربع ئيس 
رما وكد' سائر الكور. 

(قوله وأيضًا احتراز إلخ) يعني: أن قول الممنف في تعريف القياس. الذاتا» احتراز عر 
دنب أحدهما: ما يكون إنتاجه بواسطة مقدمة أجنبية أي مقدمة لا تكون إحدى مقدمتي 
الس ولا لازمة لإحديهها كما ذكرنا في قياس المماواة. والثاني ما يكون إنتاحه بواسطة 
لاره'حدى المقدمتين كتولا: جزء الجرهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجرهم. وكا ما ليس 
حرم لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر: أما سند المقدمة الأول فهو أن انتماء اجرء يتلرم 
اتدء الكر. وأما سند الثانية فهر أن ارتفاع نقيض الثىء لا بتلرم ارتفاع ذلك الشىء٠‏ فإد 
ارتماة العر مس الذي هو تقيض الجرهم لا يتلزم ارتفاع الحرهر لأنه نقيضه. والقيضار لا 
تععان. وهدا القول قياس مر الشكل الثاني منتح لقرلنا. جزء الجوهر لين نجوه ٠‏ فإذا 
حر إى الشكل الأول بواسطة لازم الكرى أعي عكر نتيضهاء وقير' حره اجوهر 
روحب ارساعة ارتقام الجرهر. وكز ما يرجب ارتفاعه ارتماع الجزرهر فير جرهر؛ بتج. أن 
حء حاه حرهر؟ فالتتيجة الأولى إنما حصلت مر ذات التياسر الأول. والحيجة الثاية إن 
أسسلات إن القفباس الذي حصلا بعد التحويا إلى الشكل الأول فهي أيضا مر ذات القيادس 
اتخرن. وإن أسندت إلى ما قبل التحريل أعى صورة الشكل الثاني التي اعتير فيها عكس 
خب الخدرى فهي بالواسطة. 


- ١83 
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هر لا يوجب ارتفاعه | : 
جب ارتفاعه ارتفاع الجرهر. وكل ما ليس بجو مع : 


جرهر؛ فإئه بواسطة عكس نفيض الكري 
١‏ | ليا ججء الجوهر 
أعخر ضر لمتح لقر 


ٍ 5 عر (قول‎ ١ 

عفرن ل عا عرسي ارتقاءة أل لوعي 2 قول اخر) مي م 
التتجة. ومعنى آخريتها أن لا يكرد إحدق مفلفعق القياس الاقةراني هوه <> 
7 20 


إاحئ الثائية لا يكون قياسًا لانتفاء قيد من ثيرده. أص : 


0 أحر. وان كان قياسًا بالنسبة إلى التتيحة الأولى. لج 


منوا الشكل الثاني بالحكنة إن 
ل كل للك عر تف 
عيوة : ذا القوك: الاجر قبر الشروع في الا 

نأ بعد _- الا عع 

دعوى. وبعد ررم درفل 00 5007 ف ا ستد ب 
غك أن ابعلراء الدليز للحيجة بطريزق جري العادة عند اهل النة. يمعنى ان 
تسل خرت :بخار العلم بال غة يد النظر الصحيح واستحضار مقدمات انب . 
الك وط المعتيرة. ولواشاء الله تعاى - يجدقه. 
وعند الخكء بطريق الوجوب والتأثي. بمعنى أن الدليل علة في التيجة فهو ب 
تائدر انعمة في المعدول. 


١ 0 6 0 1 ١ -, ,‏ 2 1 01 | ا" || 
وعد المعترنة بطزير التولد. وهو ال يرحب الفعل لقاعله فعلا احر ى) بي حرثه 1 


9 ا - ص | ل:‎ 0 3 ١ 
فاتعلم باتدئيل مخلرى اللشحص ويتولد عنه العدم بالحيجة كا أذ حر‎ ٠ هه -حركة اخائم‎ 
/ نع‎ 

0 . : 

الأصع مخدرقة له ريتولد عها حاكه كة الخالم. وهو ميني عل مدهيهم الفاسه سر 000 
17 

٠.‏ وض 


يخلق أفعال فد الاخجارية رو سين مذهيم متحد مع مذهب اخكاء 


الملاسظةً 
575 


الفلا مله وتنك لاع حذوا قرفم بالترند في هنه المسألة ٠‏ واي عيرها مر دف 


في الأسساب يي رهي 35 تؤثر في مبباتها بطبعها. غاية الأمر أسم تسكروا تغير 


رخن الاماء ال 0 بطب اروم واضةر ضر عليه بأنه كَ أراد بالل ره الدر 


6 ش نع إلى قر ل 59 327 


1 


- احتاي 


0000 لدي مك أن أؤللف فق ادر امنتحاره يفتكن 0 


- 155 
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المغرى والكبرى أو الاستثنائي من الشرطية والرافعة والواضعة. وإما أن لا 
يكرن جزء من إحدى المقدمتين فغير ملتزم. وإنما شرط الآخرية إذ لولاها لكان 
إما هذيانًا أو مصادرة على المطلوب مشتملة على الدور المهروب عنه. 
.._ اساسا م ا بيه 
اناي ويجاب بأن عدم خخلق اللازم مع خبلق الملررم حال فلا تتعلق به القدرة. وحيث فيه 
بنالي أنه فعز القادر المختار الذي إن شاء فعل وان شاء ترك. وهكذا يقال في كل متلارمين 
عنيا كالحرهر والعرضص؛ فاللزوم العقلٍ بين الأشياء لا ينكر عند الأشاعرة. ولو ترجه هد 
الاعنراص لم يثبت لازم عقلي في الكائنات 
والحاصا أن الأقوال أربعة: قولان لأهل احى. وتولان لأهاز الصلال. لك القرل 
الأحر مر قوني أهر الحى هو المؤيد. وهو فول الإمام؛ فلذا قال في السلم 
وفي دلاالةالمقسدمات عل التبجحة خلاف أي 
عتلئاوعادي اوتوئد أو واججب والأول المؤيد 


(قوله: والرافعة أو الواضمة) إشارة إلى أن القياس الاستثائي مركب من قضية شرطية. 
كنت الشمر طائعة فالنبار مرحرد: فيده تمى شرطية. لكر «الشمر طابعة) هد 
: لعل [ وهنا دقر قفخيو ا كنج 
وصع فيتج: أن النهار موجود. ولككن النهار ليس بموجود هذا رثع تيكح 1 
- ا - . 
(قوله: وإما أن لا تكون إلخ) يعني أن التزموا أن تكون التيجة حزءًا مر ,حدق 
: 00 1 > سر 2 . 
المقدمتين. ولم بلترموا آن لا تكون جزءً! من إحديه)؛ ا أن تكول عير المعدمين 
ل. #ابعام متعم . 


ركل صعدر حادث»١‏ لأن العالم متغير وكل متععر حاد القن باهديات اي الكلام 
والمغير عام 


الغ منيد و نت كانت عين إحدى المقدسير كما يقال : #ايعاء 4 ادن لأ تفي 


المدعى جزءًا للديل ولا يفيد المطمربت أي 
قلر كان المسدغى حرةءً 
ة الكز عر 


رابعاء ه حادث» بلرم المصادرة المفرة بكرت 
لاشمانه على الدى, ر لأن معرفة المدعى موقرقة علل معاقة الدليل 

لد قف معر فه 
لديل بلم أن تكن معرفة الديل موقوفة على معرفة المدعى أيضا: | 


100 
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ان قلت: القضية المركبة المستلزمة لعكسها وعكس ل نقيضها يصدق ميل 


وهو عحال. وإن كانت عيين جزء إحدى المقدمتين فلا 


1 | 1 بل ٠.‏ 1 
معرفة احمزء فبلرم الدرر اي 


0 ءظ 

فإد فلت: إن معرفة المدعى موقوفة عل كل واد من المقدستين. ركل واحدة منه) موترقة 
عل كر جرء من أحتزائها. ملو كان المدعى عبن جزء إحدى المقدمتين يلزم اعرد يخاكان 
القكش الانحا كترلك إن كانت الشمس طالعة فالنهار مرحرد نكن الشمس طالعةو ' 
يتتعم: السهار مرحود؛ فإن التصديق بوجود الهار موقوف على التصديق بلملازمة بين طلويع . 
الشمسر ووحود الهار. والتصديق بالملازمة موقوف على تصور طنبوح الشمس رتصور 
جود الهدرة قيسم ان يكرد «اننهار مورجرد؛ موقوقا على وانيار مرجو ذا فيدور 

ف خواب: 05 اللاره على ما ذكر هو ترفف التصديل برجرد اهار عل تصرر رجوده 
والتعدير عم انتصور فيكون الموقوف غير الموقرف عليه. وهو كاف ؛ بي اند فاع .١‏ اندو 

(قوله فإز قلت القصية المركبة إلخ) اعلم أن القضية المركبة هي القضية المشسمنة على 
ليجات والسب ىم تقرل: بعض الكاتب أيضر لا دائً) أتي ليسر تعفر الكاتب أبيضر؛ 
فقب «لا داج راقم مرفع الفضية السلبية. وى| تقول: بعض الكاتب نيسر نابيضر لا دامًا أي 
بعص الكاب ابيضص: ققيد ١لا‏ دانَا؛ واقع موقع القضية الإيجبية: فهذه القضية الركية 
مسد مه لعكسها دتري كى) تقول ف المدكور -وهر بعص الكات ابيضر لا دائ: بع 
الأيم كاب لا دات. رلعك نفيضها ىا د تشرل فيه' بعض ما نيسر باببك ن ليس بكاتب 4# 


دا فإبه يصدق على همه القضية المركة أنا ق ل ملف م ': ززم عبها 


, 
١‏ 8 5 
ّ ا ف تسى اسم سمس 


لماي ها اع فتحوان قا هد حاصل اله لل 


و 00 
اس 5 حخراب قير ال يتان. | ن القضية المركة أعفت: ثري بحيث ا 
يي تعد اد فقث ا أف 3 ا 5. 1 5 ”- ت” أى الاقلا 


ل إخها قرل.واحد الآن. وإن كانت ب اتتركيي افو 
كول 0 5 0 2 5 )2 5 ١‏ 0 5 0 

- #سية افر 1 تاتقي . والنياس | اد فجوت افر 
اه كيو 00 
: ئه بأسغٍ 0 ابعر قساما 1 
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زن: لا نسلم؛ فإنها لا تسمى أقرالَا بل قولًّا واحدًا مركبًا من أقوال. كذا 
أحابوا. 

روهو) أي القياس : قسمان؟ لأنه (إما اقتراني) إن لم تكن النتيجة أو نقيضها 
رزكورة فيه بالفعار صورة (كفرلنا: كل جم مؤلف. وكل مؤلف محدث! 
يو يي م 2 2 ب ب يي 

رهد يفال المراد بالأقرال في تعريف القياس إما الأقرال بالفعل أو الأعم؛ فإن كان الأرل 

ع - عه القياسر الدي حدذفت منه إحدى مقدمتيه ى] تقول: العالم حادث لأن كل متغير 
يك سر حددت ممه الصغرى لأنه في قوة فولنا: العالم متغير. وكل متغير حادث. 
وى" تضرى: ريه باعل للأنه إلان؟ فإنه قياس حدفت ممه الكترىق لبه في قوة قولا! زيد 
إنان. وكز إنان ناطى. وإن كان الثاني يدخل في القياس القضية المركة بالظر إلى 
نمكين. رهد قال: «كد' أجابوا» يعسي أن القوم هكذا أجابواء ولكن فيه ترديد كما 
شعت 

فإد قنت. بحتر أن المراد به الأول. ونجعل المحذوف في قوة المذكور حتى يكرن القياس 
الحذوف المقدمة أقوالَا بالنعا فيقال: هذا عين الاعتراف بكونه أقوالا بالقرة؛ ولهذا قال ملا 
أحمد؛ و اخراب الصحيح أن يقال: المراد باللزوم اللزوم عل طق الاكساب أي اللزوم في 
قر المصب: «لزء عنه لذاتها قول آخر»؛ فالقول الآخر إنما لزم عنها بطريق الاكتاب أي 
ني المتممتيز مء النظر إلى شروطههما المعتبرة؛ فبعد هذا الإعمال يلزم عنها قول آخر. 
بحلاف ل ره انقمية المركبة لعكها فإنه لا إعمال فيه أصلا. وهو ظاهر. 

أ تفول: القضية المركة ليت بأقوال تفصيلية بل أحدهما تفصيالٍ والآخر إحالي؛ لأن 
قرنك الا دانًاة في قرة القضية فهو قضية محملة؛ والمراد مى الأقوال في تعريف القياس 
الأنوال النمصيية فتحرح بقوله: #أقوال». تأمل. 

(اقوله وهو النياس إلع) هذا شروع في التفيم بعد التعريف ليكوز أوقع في النفس. 
- الاافراي انه الم الشائع ف الاستعمال. وسمي اقَترانًا لاقران حدوده واتصال 
نعضي بعص من عبد فصل بأداة الامتثناء التي هي «لكن؟. 

اقوله كر جم مؤلف إلخ) الجسم ما يقبل الانقسام له وعرمًا وعمقا. والمؤلف ما 
بكرن ير أحرائه ألعة وسسية,. والمركب أعم. وهذا قال في تعريف القياس: «مؤلف؟ وم يقل 
م#رقت» لان القياس مرء قي الأول: 
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لاحو او عه د كد ل يي ١‏ 
لقوة لذكر مادته دون صورته (وإما امسشنائي) إن كانت الحيجة أو نوي 
0 ( كمولنا: إن كانت الشمس طالعة فالئهار مؤجره م 
الشمس.ى طالعة ف) النتيجة وهو (النهار موجود) مذكررة فيه بالفعل أي ؛ 
بصورتبها (أو) نقول: (لكن النهار ليس بموجود فالشمس عست بعالماو 
نقيض التيجة أي الشمسر طالعة مذكورة فيه بالفعل . 

ونا فرغ من تعريف الفباس وتقسيمه إلى قسمين شرع في تقسيم كل فل 
القمين وأحكامه؛ فائقياس الافتران مشتمل على حدود ثلاثة: مرضوخ 


امصيورب ومحموله والمكرر نيهم 9 المهعدمتن فنقشرل: (والمخرر بين مقدمتي, 


(قوله فكل جسم محدث) أي بالزمان. وهو ما لعدمه مش وتقده على رحرده زمائاه 
وبالدات وهو ما لعدمه مسى وتقدم على وجوده دان وهوالملاث. هنا. 

(قوله. لذكر مادته) مادة النىء ما يحصل معه ذلك الشيء بالقوة. 

(قوله واما اسخشنائي) سمي به لاشتاله عل أداة الامحناء رهي «لكن». وإنما سميث ألا 
استشء مم كونها آداة استدراك لشبه الاستدراك بالاسخناء ي إحدائه في قبله شينا م يرجه 
ديه. دكره شيحنا عن ابن يعشو با. 

(قؤله. أى بصورنا) إقنارة إلى خراب:يؤال واردعقَ تعريف القيامن الامحتاني مق 
كر التبحه مذكورة فيه بالمعل. ينافي كوا قولا آخر. وكرد نقيضها مدكورًا ني بالمل 
دوع ان لاريم التصديق بالتيحة؛ إذ مع التصدين بنشفها لا يمك التصديي ٠‏ 
وحخاصل اخواب. أن المراد بذكر التيحة في النياس الاسخنائي ذكرها بصر رعها أي فكي 
أخرائها على الدرتيب الذي في التيجة بدون اعتار الحكم فيهاء وكذا امراد بسر لنبصرظم 
أحرانه عى الترتيب الدي في التبحة التي هن التتمين دون أعشاز م ب الا ترى أل 


التحهة محتمنة للصدق واتكدب. والصررة المدكو رة بي المياس لا حتمله) 
0 
(فوله. والمكرر إلخ) النكدرير إعادة الشى اخ و اصلكم القدب. والقدية* 


-022 لا بشال احم الأرسط ليس بمكرر ببى المهد مدن ذل بين ألم صال > 


أ هاب كنا 
شال لي الكثلاه حدب أي بن ط في مقدستي القيا-ي 6" ر يرادب التتير العر 


4 
3 1 '1 
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تياس فصاعدًا بسمى حدًا أوسط) لتوسطه بين طرفي المطلوب كامؤئف في 
اثال المذكور (و مو ضوع المطلوب يسمى حدا أصغر) لأنه ني الغالب أقل أفرادًا 
من المحمول فيكون أصغر (وحموله يسمى حدًا أكبر) لأنه ني الغالب أكثر 
ترا (والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصفرى) لانها ذات الاصظر 
وصاحبته (والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى) لأنها ذات الأكبر ومثتملة عله 
0001 

(قوله: نصاعذا) حال وإن كان مع الغاء؟ إذ هي داخخلة عل العام المغسر كى' ل قرهم: 
اشتريت بدرهم فصاعدًا أي فدهب الشمن صاعدًا أي زائدًا عل الدرهم. والتقدير هنا: فزاد 
نكرر عل المقدمتين صاعدا عنيهما. وقوله: اين مقدمتي القياس » إشارة إلى القياس البسيةُ. 
وقونه «مصاعدا؛ إشرة إلى القياس المركب. وسيجيء تفصيئها إن شاء الله تعالى. 

أقرلة حو سنا إلخ) فإن قلت: التوسط يمن ضرفي المطلوب لير إلا ني الشكر 
لأول درل الثانرٍ والثالث والرابع. قلت: يكفي في وجه التمية وجوده في البعض. أو 
تقول: الأشكال البافية راجعة إلى الأول فلا شكل إلا هو في الحفيقة. ولذا اقتصر عليه ابن 
خححب ال إل الغرض مد الححد الأوسط ارتباط إحدى المقدمتين بالأخرى فلو لم يكرر يبر 
متدرا يحصر بينهما ارتباط و1 تكن النسبة فيهم! لشىء واحذ؛ فلذا كان أطراف مقدمتي 
التيسر :ربعة في النفظ وثلاثة في المعنى. 


واسه أنه حرى على ألتهم: أصغر وصغرى وأكبر وكبرى. وليس بلحن لأم لا 
يريسرن نمصص-” على معنى امنك. وانا يريدول معنى فاعل وقاعلة ى] ِ فول النحريين: 

ب 7 5 3 < , 5 *- 5 
مله صداى ١‏ حملة كرى. ردرل العررضين: فاصلة صعاىق وقاصلة كرى. رى! ل قرت 
جر هائ 


كاز صغرى وكدرى من فقاقعها حصباء در عنى أرض مز الذمب 
(فولك و صاحبته) إشارة إى أن العطف للتغفير. 
“له ومشمملة عليه) إشارة إل أن المصاحة بمعنى الاشتال 


- | 
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وهيثة التأليف س الصغرى والكبرى بمى شكلًا) تشبيهًا هما بالميئة ١‏ 
الخاضةة 2 إحاطة الحد الواحد أو الحدرد بالمقدار (والاأشكانق رف يا 


ن الححر؟ 
الأرسظ إن كان عسولا فى العشرى ومرضوعا ف الكير دى فهر الشكل الأرل) 7 


(قوله: نشبيها ها إلخ) يعني أن الشكز عندهم إنما يطلق على افيثة الجسمية الجا م ٠‏ 
إحاطة الحد الواحد أي الهاية الواحدة بالمقدار كما في الكريات. والحاصلة فين إخاعية انون 
أي اننهايات بالمقدار كى! في المصلعات. والمقدار عبارة عن الامتدادات: الطول والر : 
والعمر. وأما إطلاقه على اطيئة المعرية فإما هو عل سبيل المجاز بنشيبه اهيئة الخسية عل 
طريق الاستعارة المصرحة الأصلية ى' في: #رأيت أسذا في الحمام» نم صار حفيتة عرفية نبي ” 

(قوله. فهو الشكل الأول) اعترصر الشيخ الرئيس على الشكل الأول بأن المعدر عدم 
هو هذا الشكر مع أن الحد الرسط غير د لان الحد الوسط لا كان حمرلا فيه 
نتصغرى وموضوعا في الكترى تعايرا إد المراد بالمحمول المفهوم وبالموضوع الأفراد فلا 


ره , , 1 , 25 
سك م أاحعند أنو سه اليه < ول مسح 


وأجاب تعفيم: بأن التكرر في العوادل كاف في الإبتاح. وفيه نظر لأن تكرر العنوان 8 
تماد ١١‏ اذ تالاه 1 الضوانة ان “كاك ان هذا 

0 حا نحاد المع انكرر لدي هو مدار 0 2 8 لاقرب إك نصرانب 3 ١‏ 
تحمسول على مذهب المتقدمين! لان انراد اع ضورع عندهم المفهرم ايضا فيتكرر على هذا. 


5 ملسا 
معجو يوم 


١‏ الدى سش» 8 فأان العذ انشهتيك ىف اخرات: ان المراد بالرسد قٍ الصغرى مسهرمه مَنّ 
ا اا 1 1 الل 
حيث صدفه عل الأفراد. وي الكبرى أهراده من حيث صدى مفيومه عليه رهد رايت 


الشيخ المان صرح بذلك -ولله الحمد- وعارته على شرح الملوي' وأورد أن الشكل 


_ الى ر ضوح ع الأفر اد ومن المحسر ل المفهرم. 1 


إ/ 
الأول واد أبء سيسق فميخ مكرر يأ أي اخراد 
3 #« كا / في الثاني أل 


يعكار الوسه الا إذ' كان المراد به فى المقدمتين واحذدًا بأن كان عسولا نيما 3 
36 إلا إذا كان لمراد َي 
كان اراد 


1 اه ', ا اع 
مو ضرعا فسا )822 ل الثالث. واحجبب بصع اللي الرسط بط لا لحار 
المند مت وأعوناء لان الى ان حك 1 ابو سه اعحتمار حدق مشهو مه قٍٍ الممدمتسى»٠‏ راد 
١ 1 3‏ , محمرب؛ دكا 
أفراد المو ضر ى) هر نان كل 


شأنل > 
١‏ , 1 ا كا هر - 
انحهر ى اد انه اي اق اد الرسط مر ححث مدي منيورمه عنيها م 7 الي 
١ 1‏ 37 | : 


به في الصغرى معهرمه من حيث صدفه عل 
هذا 
و 3 | . 1خ ر 
وتداي «حواب على هذا الى جه لا يرد عسيه س نيا هنا اه باحر 


3 -2 1 


5021101 55 ) 312051 


بأ يدهي الإنتاج وارد على نظم الطبيعة فإن الطبيعة مجبولة على الانتقال من 
يي يوي سس سيب و و م تل ب ل د ا 

(قوله وارد عل نظم قضية الطبع) أي حكم الطع ومقنضى العقل 

(فوله ذإر الطبيعة إلخ) بان لكيفية الورود على مقنضى الطبع. ومعناه: الطبيعة مجبولة 
8 أر نتفل مر الشيء إلى الواسطة بأن يتصرر العقل أولا الشي. نم يحم عليه بالواسطة 
أن يحملها علبه. كأد ينصور العام أولا ثم يمكم عليه بأنه منغير ثم يحكم عل المتغير الذي 
مر الواسطة بشىء آخخر بأن يحكم علبه بأنه حادث؛ فلزم من الحكمين -أي الحكم عل الشيىء 
بالونسطلة والحكم عل الواسطة بالشيء الآخر- الحكم على الشيء الأول الذي حكمت عليه 
بالواسطة بدلك الشيء الآحر. 

وييار دلك: أنك إذ' حكمت عل العالم بأنه متغير فقد حكمت بأنه فرد من أفراد المتغير: ثم 
إد حكمت عل حميع أفراد المتعير بأنه حادث يلزم منه أن تحكم على العالم بأنه حادث! لان 
العام مرد من أفراد المتعير الدي حكمت عليه بأنه حادث؛ فيكون حكم الواسطة مقتضبًا 
لسمصوب أعي الحكم عل أحد الشيثين بالشىء الآخر كما أشار إليه بقوله: إلى الواسطة 
التى يقنضى حكمه حكم المطلرب»؛ فضمير حكمه إذا روي بالتذكير يكون راجعا إلى 
(رمخة ناويل المذكور. 

وقد يقال. المتنصى حكم المطلوب هر الحكمان كا ذكر لا حكم الواسطة فقط. ويجاب بأن 
العمنذ في الاقتضء هى حكم الراسطة. والحكم الآخر داخل فيه٠‏ فإن كمال العلم بأن كل 
منعير حادث ينتصى الاطلاغ على كل فرد من أفراده وعلى اتصافه بالتغير نيكود قولنا: العالم 
متغير داحلا في قرلنا وكر متغير حادث. وهذا أمند الاقتضاء إلى حكم الواسطة دون 

او يجاب بأن المراد يحكم الراسطة الحكم با عل الأصغرء والحكم بالأكر عليها فهر مدرد 
مضات؛ فيعم الحكمين حميمًا وحاضله الحكم باتدراج الأصغر في الأرسط أي اندراج أفراد 
الاصغ ي ممهرء الأرمط. وباندرا- الأوضط في الأكبر أي أفراد الأوسط في ممهوء الأكبر+ 
لبستداءه اندراج الأصعر في الأكر أي أفراد الأصفغر في مفهوم الأكبر. وان قدرنا هدا 
انصاب ري هسه العسارات لآن الاند راج إنهما يكون للأفراد في المفهرم لا للمعهرم في الممهوم 


5 


- 


-١ 5“ 
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ل ل الواسطة التي يقتضي حكمه حكم المطلوب (وإن كان بالى> كس) 3 
و عو وي ا ا (ال لرابع) كتترل. 
حيوان. وكل ناطق إنسان؛ فبعص ن الحيوان ناطق (وإن كان موضوي : 

1 كل إنسان حيران. وكل إنسان ناطر؛ و : 
يوان ناطق (أو حمرلا فيهما فهو) الشكل (الثاني) كقولنا: : كا ى إنسان حيوان,؟ 
ولحي سس البرس يعبوات د شيء من الإنسان بفرسء و| دانما كان هذا ير. 
وما قبنه انثا لآن هذا يشارك الأرل في أشرف مقدمتيه وهى بي الصنرى لانبيا 
عل موضوع المطلوب . وذلك يشاركه في أ اخس مقدمتيه وهي الكيرء 


ارشع إد لاش شركة له أصلا مع الأو ل (فهذه هي الأشكال الأرينة رليف 
1 ْ 2 


(كونه أشر نل مد متدمته) !ا فكأءا 
8 بي فكأن له أشرفية بهذا الاعتبار فقدم على المقية فكار ثانًا. 
(قوله لاشتماها على موضوع المطلوب) أ 5 


| 6 
ات وا موضوع أشرف من المحم ل لأنه 


تطسب لأحولى ' المحمول. 


كوله ورهي الكبرى) أي أيه ها 8 4 : 
5 افا عل عمول الطلرين اندي يطلب لأجله الا 
- سيور 0 أموضوع. ٠‏ 
أقونه إد لا شركة له أملة) أء 
اسه بعصهم اع ن درجه الاعمار. 


أرايه ١‏ ام حرد أنشكا الأر' د 


لمحالفته له فى كلءا 


| مشدستيه فكان ن بعيذا 


0 الطه مع تين 
رهدا كات الأشكال 


الثلائة موجودة في القران دوق | 
ني احتحب إي / أ ا 0 ب 
اهيهم خليا ل عن المروذ نشرله تعال. 


5 د ألْمغِبِء [البشرة 4 فإن هدا الدليليي 


00 « > هو. .آ 51 ل 5 
فرت الله يانى بالشمس 


فرة فرله أنت لا تقدر أن - 


دكل من لا يقدر أن يأن بالشمى 8 
200 عرس 2 وان 5 بعدر ل ياي بالشمس كي 


2 


32 الجسير اب بالاافرا ل عا لى عدم ألرهية النجم وال 
ل «فلما جَنٌّ عَلْه آل 1 0 


ام وجود انثا لبه في امتر لة! 


00 
“سمحن في قوله تعَاى 


0"ظ امسر 9 


م قان هيدا ب ٠‏ قم أقل فال[ اك 
09 2 1 
٠‏ فأبه 9 فر فرله شد | الحواكت افا 5 ريس رف نافل! بج 
5 8 ا 7 ٍ | 8 0 اب : 
فيا رئس عميه القمٍ راتس في الآيثير الأ يين. 


1 
غات 
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,أرا وحود الثالث فيه ففي رد الله تعال عمل اليهرد القائلين: «مآ أَنزل أله عل نر ين 
ا سلب كلي؛ وقد نافضه بقوله تعال: قل مَنْأُدرَلَ لخب الى 1 
ب موس ُورَا وَهدى للناس + [الأنعام. 14١‏ فإنه في قوة أن بقال: مرسى بشرء وموسى أنزل 
مله الكتاب: يتنج : بعض البشر أمزل عليه الكتاب. وإن) قلنا: بعض البشر إلخ؛ لان الشكل 
الثالث لا يسنج إلا جزئية؛ لآن صغرى هذا الشكل إما جزئية بنفها أو بعكسها. وقول 
دمرس بشر» شخصية في حكم الكلية تنعكس كمكسها إلى جزئية؛ فتخرج الجزئية التيجة 
لأ بسع الأخعس كر' قال صاحب السلم: 
وبع النتيجة الأخسس مسن تلك المقدمات همكنازكن 


مآ 


وقد يقال م لا جور أن يكون قوله تعالى: وفإركت الله ياتي بألشمس من الْمَشَرِقٍ فَأتٍيها 7 
لْمُغرب» [البقرة 4 ) إشارة إلى قياس من الشكل الرابع نظمه هكذا: كل من لا يقدر على 
أن يأني بالشصى من المغرب ليس بربيء وأنت لا تقدر على أن تأني بالشمس من المغرب. مع 
أذهدا . حوديكون على ترتيب أي بالنسبة إلى الكبرى المأخوذ منه. 

واحيت” بن علة ذلك أن التيجة تخرج حيثذ غير عربية لأنها تخرج: ربي ليس أنت أو 
بسر ري أنت: فيلزم وقوع ضمير الرفع في حل نصب خبر «ليس» لكن قال الشيخ الصبان: 
بون انا ادغى المورد جواز كون الآية إشارة إلى قياس من الشكل الرابع. والمناطقة لا 
بعدررد بالأنماظ بر مطمح نظرهم المعاني فلا يلزم التعبير بالفمير لا في القياس ولا في 
اتبحة حتى يمرم ما ذكرء بر يجوز التعبير بدله ب! يقوم مامه كالاسم العلم واسم الإشارة؛ 
قال صاب أن الآية نصلح للإشارة إلى كل من الأول والرابع. ووجه برهان الدين بعد الرابع 
در انطع حدً باحتياجه إن مزيد عمل لأنه يحتاج إلى تغيبرين؛ لان موضوع المطلوب تحمول 
ل صعراه ,محمونه مرضوع في كبراه فيحتاج عند تركيب التتيجة إلى جعل المحمول موصرعًا 
(اخرصوع محم رلا بخلاف بقية الأشكال فإن الأول وقع فيه مرضوع المطلوب موضوعًا ل 
اصع انى رخص وله محم لا في الكيرى فلا يحتاج إلى تغيير. والثان وفع فيه طرفا الطارت 
اه فبحتاج عند تركب التيجة إلى تغيير واحد وهر جعل الطرف الثانٍ حمر لاء 
الث دفع فيه طرفا المطلرب تحمولين فيحتاج إلى تغيير واحد وهر جعل الطرف الأول 


تي اسن اضش 


-١38 
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المتطن ) والفرق ينها بحسب الماهية والشرف قد مرء وبحسب الإنتاج أن الاوز 


بع امعطالب الأزبعة الكليتين الموجبة والسالية واحزئيتين الموجبة اليا 


5 
لي يي يي ب ااا سس يبي 
(قوله. , بنج المطالب الأربعة) أي فضر وبه المنتجة أربعة. رسيأتي أمثلتها في المنن. 5 

الأربعة هي الموحة الككلية والسالبة الكلية والموجبة وي والانة الحزثية. وهذا || شك 
وض ويه بحم عدي الجر له مر عاق 7 كبر الكل اراي 2 
الاشكال: فتكون حمدة صروب الأشكال بحب القسمة العقلية أربعة وستين ن ضربًا الع 
ها على ما حرى عليه الشارح اثنان وعشرون؛ وهي طريقة بعض المتأخرين بناء عل أل 
الح مر اشكر ادر امع ثأنية به أضرب كا سيتضح. رأما عل مذهب الأقدمين الذي ملي 
حرى صاحب انسيم - د مح مها نسعة عشر ضربًا بناء على أن المتجح من هذا النى خسو 


ولد قان ورايم يشمية عت أعيها. 
سد 
0 


ونان تنك و عت انشتحا أن يقال: إن صغراه إما 250 


دمه 
و1 


ع 


موجبة أو سالة. وكدنث كبراه؛ فإذا ضربت الأربع الصغريات في الأربع الكريات كأق 

الخاصم مه ذكر. وك يقال في البقية. والمتتح ضروبه أربعة فقط. والباقي عتيم. : 
ربياد امتح من العقيم أن يقال: يقط بالشرط الأول -وهو إيجهاب الصغرى- 

الم 5 


00 
وى كه 


ب لأنه إذ + تكن الصغرى مرجبة فوما أن تكون سالبة كلية أو سالبة جزتية؛ وعل كل 

- - - - > الى هس ةا 
: حو 4 الأرنع الحمريات للسساة اسمة صم وهب عشمهة. ويسقط بالشر طْ الثاني دوه َه 
انخرى - (ربعة صرولبء لأنه إذا م 6 الكعرم ى كلسه مع كود الدرض أن ال رطا 


م جاتب واكم لل ب 0 تكرن جزئية مرجبة أو جزئيه مالة. وعل وعل كي 


كانت حجمنة في عش 500009 2 


ومسار إنتج هم هلا اشكل على مسدمه ححا حبة مشهومة مز د 


اعلارء 1 : >7 
0 رغ لان قريت” وكإ| ل حسم مز لف. ركل مؤلف محدث» فيه لزوه المحدث للمؤك 


مرء اخؤيت لتكدن: “فيكون أشحدث له ما للمجس براسطة [رومه لنمؤاف اللازء ل 
لأرم اله ى ب 


.ه: ركدا فق لك ى 


ر وضوء عصادة. وكر ادة تفتقر إلى السية؛ وقد عار 
نظي هد الب بشرية. كا _ دوه نظافة. رلا شيء مَنٍ النظافة بمنتمر إن ابت ويف 
أر ؛ أختسب <: 

2 بالدات عانا ابر امد م انسادة يه الظافه. 8 ره 5 كح تتسد اتعادة ةق 


١895 - 
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يزيا يتح السالبتين لا الموجبة؛ والثالك والرابع يتجان الجزيين لا 
اكينن. وبحسب الاشتراط فللاول بحسب الكيف إيباب الصفرى. وال 


رون بن العررك ا ررد على الكبرى نحو؛ التوكل. ٠‏ ونحو: إزالة النجاسة: فإنا 
عادة ولا بعتمرال إلى النية. 

(نوله والشان يتج الالبتين) أي لا بتح هذا الشكل من المطالب الأريعة إلا الالتين 
وام أنتج دا سالبة اللزوم السلب في إحدى مقدمتيه كيا قال: «وللثاني بحب الكيف 
احتلاف مقدمتيه بالإيجاب واللب؛. والتيجة تع الأخس. 

(نوله والثالثكث والرابع إلخ) 5 لا يتح هذان الشكلان ص المطال الأربعة إلا الحزنية 
بععو الموحة الجزئية والالبة الجزثية: أما الثالث قلأن الحيجة لا تكرن كلة إلا إذا كان 
الأصمر مورًا بالور الكلي في الصغرى أو في عكها. وهنا ليس كذلك لأن قرلك” «كر 
إباد حيوان وكل إنسان ناطق» وان لم يكن مثتملا عل الحزئية إلا أن صغراء تتعكس 
حرئة إى قولنا: #بعضر الحيوان إنان»؛ فتخرج مع التيجة. وكذلك الرابع لأن فولنا: كل 
إباد حيوان. وكل ناطق إنان) يحح: بعضر احيوان تاطى. وما ذاك إلا نكون جغراه 
تعد جدفة قل قكانحف اخيرات تبات 

١قوله‏ وبحب الاشتراط إلخ) الكيف الإيجاب واللب. والكم الكلية والجزتية. يعني 
أنه بشارط الإتاح الشكا الأول شرطات: إيجاب الصغرى. وكلية الكبرىء وإننا اشترد 
لإتجه هذال نشرطان لأنه لو انتفى إيجاب الصغرى لاضطريت الحتيجه؛ فقد تصدق كى في 

قولك لائىء من الإنسان بحجر. وكل حجر حماد؛ يتح : لا شيء م الإتان بجاد. وهي 
| صادقة. فد تكذب كيالو بدلت الكبرى في هذا المثال بقولك: وكال حجر جسم؛ فإنه يتتج 

لاثىء 3 الإنات بجني و ركم خاداس وكذا لواتغت كلية الكبرى فإن التيجة تضطر ب" 
نف نصدق كي فرلك: كر إنان حيوان. وبعض الحيوان ناطق بنتج: بعض الإنسال 
ماطق. وقد تكن ايز عالت الخرى ف هذا اخثال شولك: وبعص الحيوان صيال: فإنه 
2 تعفر الإنسان صهال. مهم كادب. 
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0 ص 2 ,)- 7 ١‏ 0 ب ١‏ . ]| 
4 د الكرىي. وات أشعرط له هدان انلك طان» لآنةه 


٠ | - ١| : 9‏ -< -. 
قد تصدفى كاي فرك كر إبان حيوان. و كل ناطق حيواك: يلخ ذل 0" 
١ 1 5 58‏ 7 0 أه فى له 1 2-1 
دقة. وقد 2 ت ا ى؛ لو بدلت ا ى في هد شال تشوايثك. وكل ورس جيوان: وإله اج 


52 55 3 و 
7 اله بحص < 2ح لاش عد هد الانسنا 2 
[1 باساب سحتام وكه ع “ان د 5 - د ى - 7 - و الل رهي 
32 5 ص 23 1 سح 7 5 00 بحم 0 ٠.‏ 5 5 
عازوةه. 7 قد للد ا لم لير يد سةااءاتهةر فى و شيفم مالي شرلك 0 لاشى من أناص إلنحين؛ 


- - - /- 
50-0 5 5 - >زال زات“ | 
فانه يت لاشوء مد الإنسبان بناضئ. وهي كاديه. و2 لو اهنب كمه الجدر نو كمد نمدة 
> هف قننفت كا ازناب عحو ال ونفصيض التججر لحم بحيران١‏ يت- بع الآانان كك 
وود 7 2 2 - كن : 
١ - 355‏ 5 , ع ا- 0 5 ١‏ 00 - / ّ 
جحد<ت ٠.‏ ىو ص د له وقد الم سه - نون بذنتك الحجمر نى أي سال ننه شا و نعككا)- حير 
5 2 
ال ابحجواللء تكأية - بعت اتات لت بحم: رهى ذيه 
ا د ١‏ اح - 
- ة - 1 - ١.‏ رذ ال 5 0 
اهل نمتع والعقم ها شد انلكا ان يقال بنط بالغرط إرن -وهر ختلات 
سوه 0 - -- #- : 
:3 - 2 : د حلناة الك | -.: 1 
متم صة 9 اححتدا 0 سعاسيةه حب "و سد لانه ادك . عخلنهما تَ الحب قاما 7< > ل الس ١‏ 
7 أذ يثا > أ تحم* أء || 1 اا د | 
يعالحجداء وت كا قاف ال يكويا كلبين الل خخر سين هو الشجعم ثله ٠,‏ "5 1 
١ : 4‏ - الك | ٠‏ لانه اداه ثم 
العحك + فيند بأنهة. راسما 2 أ رهر كليه الحدرق اربعه صررب لابه 71 
3 كت ١‏ حلافياة | 3 ار تك ن المفرىق 
لكيرى كمية مء وحاد ارد | فل . واشد حتاد كفب لحي قامس الى 4 ً 
- ب - - 
4 1 4 تج / - ١‏ نه١‏ قيضا 
نس حه .و احم ةج ساأانيه ‏ اه بانعكت .ذوعن 6 قاما |( تخرل انصعر حنهة ار ست 
- 53-2 - * اف . 


-- 


أبعاه 5ض الأء ى نحت لإ شد + م الإيان بحاد ركر د د 


- 38 
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اثالث .حب الكيف إيماب الصغرى. والكم كلية إحدى المقدمتين. 


أن يكو ل مركا 20 موحجبة حر نية صعردق رمالة كله كرى. تحو. عمال اخيرال 
595 باعىء من الجر بإنسان؟ يتتج: بعض الحيوان ليس بحجر. 
١‏ : : 
. إن يكون مركاضٍ ماله جرية صغرى وموحبة كلية كبرى. نحو: بعض اخيوان 
445 

د 5 3 ام 5 ١ ١‏ 3 5 
اإسسان. وكل ناطق إنحات يتح يعفر اخيران لين ناطى. 


وللنالك حب الكيف إلخ) يمي أنه يشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطات 


(قوله 
ىف انكك وهر إخاب الصغرى. والااحر سن حيث الكم وهر كسة احدى 


1 5 5 7 5 اه 7 / سم 5 ١‏ ا 2 
50 . والم' كان ماذكر شرطا لانتاحه لأنه سٍ انتمى إيجاب الصغرق لاقطريت نتحهة 
: ىن ذك- لا ع عاهء الإنسان كالسا انه برخيو لاع اه 
من نعدق كى في قولك: لا شىء من الإسسان بحجر وكا ! ل 2 يي 5 
١ 0 , 1 ١ 37 --‏ و ات بي 
9 لز وهر حادقة. وقد تكدب ئ] ل نقتت الكرى: ق :هذا اكناي. شورنك ول 
مهد -ه 3 : - 4 ٠‏ < 


: - إلا 7 لل انتفت كئة' . 
حسم ؛ فإنه يتح لااشىء مس الحجر بجسم. وهر كادبه وكداك انتيت نه -حفعينم 


انبسات 
الإنان 


- - ك4ؤوادة يض - 8 , + .| آه 6 ا حه 0 

قف تفدف [خ قَ فرنك: بعص احيرال الال. ربعجر احيداد نأصى ٠‏ يتح : بعفر 

ص هى صادقة. :قد تكدذت ى له مدنت الكدرن كّ هذا المثال بقورلك: ونعكص حجوالن 
حنه -فإه يحتح: بعصر الآاناد حاما ٠»‏ وهي كاديه . 


ان أنته وألْعقيم م شاد 
َه - - 


1 


. ا ا ا رح يف وض جا ل فويع ما 2 1 7 5 

الصعان - لاآنية ضروت: لانه إذا م تك الصعارى مرحه فإما ان تكون سالة كنةاء مايه 

302 واء‎ ١ 0 2 ل‎ 1 ١ 5 

حدتة وعر كا لا تجح مه الآار ء الكديات* فينه عانهة. وبالشرط الثانى ساية سد 
> -0 ا ىب د 3 تم < 00 :- 


5 1 2 31 5 5 5 8 ؟7. ١‏ -؛ 6 ّ ى 

إحمي - ف بان١‏ لأ انا د إحداهما كنيه مع كرن الفرض وجود الشرط ىت جه 
٠. 7 5000 .‏ *» 4 

له 7 " لمة : + فاد 

كود الصعرى موجبة- فإما أن تكود الكرى مرجة أو سالبة؛ فهدان ضربان: فإد صم لى 


<١ ٠ 1١ 5 .. 0 3‏ 2 5 030 . |ا- د -: 
أت ١ ١‏ ص 2 5 . ١‏ 8- 0 4 
0 ع الى بكري مرك من موجتحعر كستى بحو . كل إتان حدواك وش . 
ناض يش لعفا لحب ال ناطة 
- -_- 310 5-5 
أأء - 2 6 1 1 57 5 8 
انب أت يخرى مركب م عقة 215 فقي ءسانة كلية كير 


حبا|ا : ش 1 , عد 
.راصو لا 6 ص الإبانت تلب سب »© ب بعس اخيرال ل نثر فل 
8 6 - 0 


- ين 5 

6 جة 2 - - يج : و حدمان اناب ٠ت‏ 

5 ولك ها اسه تسق 3 وض عئية كسة لدرتى..ء نوجو - / 4 - . 82 
ل ١3‏ -ه 
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الكيف والكم إيهاب المقدمتين مع كلية الصغريى أر ازرون؛ 


00 , ُ 
مقد مجه بالاجاب واللب مع كلية إحديهها؛ والبراهين في المطولات. 5 
حيوان حساس: يتبج ٠‏ نعض الإسسان حساس. وجعل هذا الضرب ثالكا وما قبك ثانا مى بل 
درج عي الك بسن ومن نعه وفال ابن اليا جب بالعكس ١‏ وأبده بعض الفضلاء بأن الركيق 
مى موجية حمزئية صغرى وموجبة كلية كبرى يتج الايهاب. والمركب من مرسية زه 
صغرى وسالبة كلية كبرى -الذي هو الضرب الثاني- يتج السلب. والإيجاب أشرف بي 
2 

الررمه : أن يكون مرك من موجبة كلبة صغرى وموجبة جرنية كبرى. نحر: كل إساق 
حيواد. ونعضر الإسان ناطر؛ ينتج : بعض الحيوان ناطق. 

خمر أل يكون مركبًا من موجبة جزلية صغرى وسالبة كلية كبرى. نحر: بعقل 
خيوان إلان. ولا شوء مر الحيوانل بجاد؛ يتتح: بعضر الإنان ليس بجاد. 

الادس_ آل يكور مركا مر موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. بحو: 2 
مقدات. ويعض ابعر لا باع بجنسه متفاضلا؛ يتح بعض الممقنات لا يساح بجنه متفافلا. 

(قوله: والراه بحب الكيف إلخ) هذا مذهب المتأخرين. وهو أن المنتح من هذا الشكئي 
ا در 
وبياد المتج والعفيم من هدا الشكل على هذا المذهب أن يقال: إيجاب المقدمتين مع كله 
الصعرى يننضي أن تج ضربين» لأن الصغرى إذا كانت موجبة كلية فالكبرى إما موجة 
كبية أو موحة حرنية» فهذان ضربان. واختلافهم| بالكيف مع كلية إحديما يقتضي أذيتع 
ستة أصرب؛ لأن الصعرى إذا كانت موجبة كلية فالكبرى إما سالبة كلية أو سالبة جز 
وان كانت سابة كلية فالكترى إما موحية كلية أو موجية جرئية: وإن كانت سالبة ج88 
فالكبرى مرحة كية. ران كات مورحة جزئية فالكبرى سالة كلية؛ فهذه ستة أضرب #8 
لى انريير السيقين تكوى جملة المتتح ثيانية أضرب. ويككون الباقي -وهو ثإنية © 

انسات الأرل آل يكرت دكا و موسيين كلق نسو كل إنيان حير ان وكلو ناه 
اانه جد تعفر احير إن ناطى 
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رو الشككل ! الرابع منها بعيد عمن الطبع جدًا) لمخالفته الأول القريب م الطبع 


روم لعل الطيعي في كلناالقدمتن (والذي له عقل سليم وطبع سف 
بد إلى ره الثاني إى االأول) لأنه لغاية قربه من الأول ينقاد باستقامة الطبع 
بين من غير طلب رده إلى الأول. بخلاف الثالث والرابع فإغما بعيدان عن 


يرن بالنسبة سبة إليه. ولااشك أن مجموع الاشكال ترد في الحقيفة إلى الأول بل إلى 
مس25 2 2 
وني. أن يكود ركنا فل خزجة كله ارى ومو جب يبون كرى. بحر كا اننبان 
58 . ونعضر الاصر إنان؛ يتتح. بعضض بعضر الخيران ناطق, 2 
ندع أن يكون مركا صن كليتين والصفرى سالبة» انحو: لا شيء من العبادة بمتغن 
ع اسية. وكر وصوء عادة: يتنج الا شيء من المستغني عن النية بوضوء. 
فر ع 5 يكور مركب مز كليتين والكدرى سالبة عكس ما قبله. نحو. كل إنان حيوان. 


ولانوه سر العرسس يؤنات؟ يتح ' بعض الحيوان ليس بفرص. 

خسم ل يكور مركبًا مر موجة جزئية صغرى وماللة كلية كيرى. نحو: بعض 
الال حيرات ولاشوء مر الفرسر بإنان؛ يتج: بعضر الحيران ليس بفرس 

لاسر أن يكون مركب من سالبة حزئية صغرى وموجبة كللية كبرى» نحر: بعل 
ستفه با لاتم. وكر كالب متيقظ؛ يتح : بعض النائم ئيس بكاتب. 


٠ - - 9 1‏ - يت ع .* 1 
ساة ا ال 2 داكا ما موا ححسه كلة صعرى وسالة حجر نيه كرى. بعجر . كل ثأنب 


حا 


سح د لأصله. ربعص سكن الاصابع لبس بكاتب؛؟؛ يج . بعص متحرك الاصابع ب 


ننغص لك يكون مركبًا ص مالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى؛ نحو: لا شيء من 
خ ا لذ 5ل . ربعص التق ر متحاك؛ يتح بعص الاكن لير بمتما . 

وله بنقد إلخ ) بعري | ن الشكل الثاني بسبب استقامة الطيع ينقاد للناظر حتى تستخرج 
سه استبحة ,لا ججمى ان بي «ينقاد» استعار ة مكسية؟ حيث شه الشكل الثاني بالداية يها 
تسد و ي أحفه . و دفي ء ف ا لوازمها وهو «بلمادا. 


00 الى م 
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الى وري عن أول الأول كيا عل في المطولات. ركذا ع 
ْ ام 3 الافتراني وبالعكن (وإنها ينتج الثاني عند اختلان 
إلا 5 


المراد التصديفب ا 
كر ره كل نار حارة. و 0 


وانديبي س 
ور كبي إلى ضروري من الضريب 1 
و 31 -ى : ع 
اسل أن المقدمات إن لم تكن مرورية ولا ملمة فلابد أن نتهي إلى ا ١‏ 
١ 0‏ وف القن نه ٍِ 

اضر ور به والمسلمة؛ فإدا فلت في مفام الاستدلال عل حدوث لأجر 2 الاجرام صلداي 


عند واكل نا كار كذلك فهر حادث؛ احتاج كل من مقدمتي هذا الدليا ل إلى الاستفلال 
عليه حتى يتَهي إف البدهي: 1 
نتدل على الصغرى بقولك: الأجرام صفاتها متغيرة. وكل متغير حادث. رالاوققر 
هاتيز المقدمتين لا تحتاح إل الاستدلال لكونها ضرورية بالمشاهدة. والثانية تحتاح بأن تقول 
إن كان التغير من عدم إلى وحود كان الوجود طارناء وهو معنى الحدرث. وإن كان مز 
وحود إى عدم كان الوجود جائدا. والجائز لا يكون إلا حادنًا؛ فقد انتهت إلى الضرورة. 7 
وحسين عل الكرى بترلك: كر من صفاته حادث لا يعرى عن الحرادث. ركل بالا 
يعر عد الحرادث لا يقهاء وكز مالا يبقها حادث؛ أنتج: كل من صفاته حادقيهر 
حدث: وقد انتهى كل مر اتصغرى والكبرى إلى الفسرورة. غٍ 
(قوله: وكذا القياس الاستنائي إلخ) يعسي أنه يمك رد القياس الامخناني إلى ألا 
كأن ترك قولك: إن كانت الخسس طالعة فالنهار مفوجود لكن اليس طالمة: بعاد 
انهار موحود -إلى قولك: هذا الزمان طلع ؛ واحسواي و ا 
جار؟ ينم : أن هذا الامان تجار 1 

وأنه يمك رد الفياس الاقةراني إلى الاسشائي ىا تقو ل مدال قولك: العام 5 


منعه حادث: كل كان العام متعمرًا كاد ادا لكنه متعم ؟ ينتج . : أنه حادث. 5 
واصلم أن الشكر الثاني يرتد إى الأول بعكس الكبرى كآن تقول: كل إنسان حبم 
سي ء ف احج ينحير ال١٠‏ بسح لا شىء ره الإنسان بححر؟ فإدا أ ردت ره إل 


1 . و 
١‏ 1 : 3 | 2 5.9 
للست كةراء بال تقول هكدا 4ا اننا يراك ولا شوء سن 0-5 يمضه 


- لع 
_- 
< 


در 
3 
د 1 
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امات 
.. | إل ارد على صوره ا 0 
١‏ دح 1 - 
ددا ب 
رهةه رزضر لا مو ء مني الآإبال 0 والثالكث عكر الصغرى كأن تشول. كل 
ههيب ل 


ى إسان ناطر! بتح بعضص الحيوان ناطق فإدا أردت رده إلى الأرل 
52 ل مكدا دعم المحجيو ال إنسال: ركل إبال ناطق + ب>- المطل ب 


2 - هيم ثة عدب 


وان ناص والرابع بعككس الترتيب أو عكس المقدمات. مثال عكر 


اه 
3 0-4 | 5 ل | وعة ١‏ ) لت ٠١‏ فاد 
- 5 0-6 غَُ سس 5 59-5 3 | 2 ' 5 
له شكتدتة نت بسة سه الس النتبحة يال 55 ل هكذنا ى ناطق إيان. 
وث رده رف زر ب - 2 ب 
1 - - 1 2-4 1 1ض 0 الله ١‏ أء 
عه لش حك 0-0-3 حصصر 5 8 لسشحه إل ف لما بعكب حم 5-2 ناض . 
3 ابد نه _ * 3-3 - 5 9 5-8 
4 -- 0 
0 ' 0 . 1 ون ١‏ , ١خ‏ 5 14 
001 فعات عع طاسب نا سب ال نشو ل. كل إنسان حجيران. ولا سخ > م انعر س 
0-1 لت ور 2< - 
٠. 1 5 ٠. 1 1 3‏ م 6 5 0 .- 
- ب يمه حجدات سم القد سب ؟ فإدا اردت رده إلى الارل عحلب مشدم ة نادت 
نمسا اى صحة - 2 7 ل 
سد 
١9! ١ . ٠ .‏ 
١ ١ -ٍ‏ حا 2 
تل مكدم عم حبرا إنسالء و1 حي سس انان بعر س ينتج المطخدرتب بعه رزهر 


٠‏ قذ نظم نعميهم ضابط ذلك بقرله 

َ أول سن الأتجككاك الب ة بردود نحللا اشحكال 

شار م دوه يفكت الخدرى والثالكث اردده يعكس الصغرى 
1 0 د أو املاتددمات هكتاءرد 


اوحةه الجحتان لآأنه محن ينها المنار 


اب وك ومن ان فاه ريه لمت الشكحة؟ حجن ىيهدا الب وهر لاا شي- 

م د 1 ل د كا انان باط , كذا صدة ف انأ دلا شيء 

؟ سان بجح وى عن الام شدات مصذدى متها برهم لوس اله 
سس - ٠١‏ 
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1 جنا حج . رلااشىء م الناطة 
.م الإيال بحجر ني كل ل بعجمسبر 
بغر سر ٠‏ . وصدف فرنا الاشي٠‏ سس 1 


| الايجاب. 

إجاجا وهو كر إنسان ناطق لان حمق 

والحاصل أنه إذا انتفت مقدمنا هذا الشكل فتارة نكون صررة القياس صادقة من وي 
التبحة كما في المثال الاول. وتارة تكون صورة القياس صادقة مع كلذب العيسبية يي و بي 

فثارة | 

اثثاي لآب الحز بها. وكذا إدا اتفقتا في السلب رة تكرن صور لفياس الا 5 
عو دق 1 1 ة ا( لبية كها في المثال الثالث. وتارة تكون صورة الفياس اللبي صا 
كدت التحة اللية. رصدق إيماسا كما في المثال الرابع: فللا كان هدا الشكل 
مقدميه إيمي وسبّ تحتلف نتيجته الشترطوا في إتاجه احتلاف المقدمتين إيجابا. وا 
يذه في هدا الشكر في صورة الإيحاب من حمل شيء على شيئين حمل أحد الشينين على الأم. 
لأ الشيتير قد يكونا متباييين 00 الحيوان على الإنسان والفرسء وقد لا ك. 


تينين ى؛ ني حمر الحيوان على الإنان والناطق كنا أشار إليه بالمثالين. وكذا لا يلزم فوم 
علي هد قنعى يبلت اواك لعفي عن الام ؟ والأو اع ن قد يكونان ماينين كيار 
ملت حجر عن الإنسان والفرسء وقد لا يكونان متباينين كما في سلب الحجر عن الإضاء 
واشطق كي “شر إليه بقوله: فكقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر إلخ؛ فلا يكون له 
المقدمتين في الشكل الثاني متلزمًا لإيجاب التيجة. ولا سلبههما لسلبها. بخلافهما ا 
واننب قإنة يوحب صدى ملب الأكدر عن الأصغر داتأ|؟ أن ملخصه حال الشية 1 


حون الشيكن وسلله عق الآخر كحمل اخيران على الإنسان وسلبه عن الحجر في فولنة كر 


إنسال حيرال. ولااشىء من اح بحيران؟ يتح : لا شوء من الأتيئات حجر لانه 
يي لي ىب 

كدلك يذره التنائي بين السمم لا تنافي المرار زم كالحيوانية واللاحيواية في هذا الثال © 

تاق رساك +الآتسان راس ,ويه كآنه لو اتوقيدت الملدوضات عند جنال اللرال 0 


اجتاع الدرارم أيضًاهٍ لأن اجتماخ الملزومات مذروم لاجتماع المواز بناء على أن وجود نل 
يستذرم وحود اللارم: فلا نكن متنافية وقد فرضناها محنافية. هذا خلف؛ فإنه 134" 
اللإنسان باحيرانية مثلا راححر باللاحيوانية يلزم أن لا يتصنف الإناد بالححرية 5 
انشسهب نحص اية يلزه ل 55250 باللاسيانة ا لذن كل 537 ا حيرا ازع 2 


> اد معلات الها 


ا 2 1 1 :. 
إسقساب باعي أنه وابلاحي اند الشأءه هب حال وهناهه اب 6 0 
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ظ هر بدك على أن النتبجة ليست لازمة لذائه لاستحالة اختلان ,:,.. 0. 
ظ | 053320 3 ممتصى الذدات. 
أا عند أخحماتب منين فكقر كل إنسان حيران. وى ل ناطق أو كل 
2000 لاد يذ ذرعن 
حيران١‏ و ما عند ماشه نكمر لا م ا 
9 عي" اسن الرنان بحجر؛ ولا فى ء من 
الفرس أو من التوحتر ناكل الأو مز لذ جل معبار الس 
ميزانها. 1 الوزل ا هاهنا ليجعل 00 أي مرجعًا 
0 به 
1 

للل000لس 111 

يه الشكر ا رضي كردي كر بوتي اا زر 
هر الوسعه عس حد الملزومين أي الأصغر والأكبر وإثباته للآخر نيتانياذنه. اساي ف 
اه بشصيٍ حي 3 ارو انلدي شو المطلوب فى الشكل الثان. مشلا إذا قلنا: كا حمار 
حز. ولا شىء من الإنسان تاهق؛ يتتح: لا شيء مز الحمار بإنان؛ لأن اتبعنا للحئار 
هتية ونعيده عن الإنسان؛ فيلزم أن يكرن الإنسان غير الحمار وإلا لما انتفى اللازم عب 
هر وست للآأخرء فاللاره تحار الناهقية. واللازم للإنسان عدم الناهقة الذى هرو 

اللارمى 1 دهتة وعدمي متذافيان فيكرن المل روم الذي ىم هم الحار 0 والإآنان متنافا 9 
رضي هم الشكر شرط اخراكى' تقدم وهو كلية الكمرى! إذ لرلاها لم يتلزم هذا الشكر 
اح ايض كقرلها: لعو + م الإنسان برس ضقن اللدوان فرمن: وتلق الاان: 
0 كر إسان حيران. وبعض الم ليس بحيوان. والحق الإيجاب أيضًا؛ قصورة 

الفياس صادقة مم كذب التبحة. 

--0 فنك اكفن .و أحد الع رطين لاشتراكهما في العلة. وهو لزوم اللاختلاافك 


8 ت معدم الاتج هدا ضح مافى المرهان وملا أحمد. وتقرير المقام عل هذا الو حه من 
س١‏ - 2 
بهو الت- 


ادكه أما عند إيجاب المقسمنين؛ أن أما الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج عند إيحاب إلخ 
له مستور) بصم الذاي. وهر الأفصع والح حائر. ويطلق على الأصل , واتقانوده 
الشارح له بالمرحع الذي يكتمى به 


000 اد هن الأول. رتفسر 
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7 


الم 
5ع ود ووسيي 007 72 
0 1 


ممه 


(قوله ا 
0 والقياس بقتضي إل ) أي سء عل اله فا غر+ شف : د 
تيمو 


2 
--22 اجحرنية لاألبا او فوري. ارج سمرء إل سل بار ل 
صغرق هد ا حمر لاألت. برعي حده ».و اميه 


وانساية: 1 | 
و5 حة ع 
ٍ 1 1 
7 لي كم 0 ر مملراة 7 خسلراه عي لك م سب عربء د د" 4 2ت صر 27 
9 0 : 2 


ابحكمية , : 
: ٍ 28 - 8 
3 تو نه وساسة في كر مر تصعرو صرب 2 2 2 
رم ل 2 
7 
١قوله‏ أ ! . . 
! كد اد يجاب الصغرى إلتع عه م علب عو صيبيحة عند فوا صلاةر ٠‏ 
تتسعرى إمخ فلا نعف خاي 
و ورد السك م 00 
كل هد الشكر قوصم شيك 7 صو و لسع - وغ عد 
ا : 2 سر 
: ل كود يه صوجود و ١‏ 2 0 سما > الس 5 
جيه فجب رمد : ١‏ , - 0 ا وت 
| بسالتا ادا حم اعو سله ال سر عله لسر م صو حو ل تبر 
1 ْ > تس د ” 2 
0 تر نق أنفياس مو حر شة فيه 2 1-4 
وياب بصم أن كر متصر و سس الل سر حون تاه 


1 9 ا ا 7 ستصصر ‏ 
كان مستوف لعش ائص إلا أنه اند أل تكو مسري 
02277 كم 
حمر هه 


1 بجر امو وى عر د 
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ماصلة من ضرب السااجتون الصغريون في الكبريان الاريية 
ابيع 'خرى حاصلة من ضرب | 
نر جين في أربعة(الضرب الأول) موجبتن يتان ب : 3 
زا جم مزلف؛ وكل مؤلف محدث؛ كل بيت عدن 3 077 
والكيرى ساسة كليه ينتج سالبة كلية كقولا: (كل د جسم ولف ولاانى اي 
لمؤلف بشديم فلا شيء من الجسم اكدمء والثالت) موجبتان, والصترى وري 
بح موحة جرئية كمونا: : (بعض الجسم مؤلف. ركل عولف حادت؛ عقر 
بغسم حادث. وابرابع) موجبة جزئية صغرى. وسالبة كلية ى 
دن كقر ل (بعم ن الجسم مؤلف. ولا شيء مر ن المؤلف بقديم: فبعف فبعض اجْسم 
ظ جر بشميه) ونيا رنت هذا العرتيب باعتبار با ا 

دف سحصررات وهي الموجبة الكلية لاشماها على أشرفين: الإيجان 


وانكية.. دوالك 


ارى يح سانبة 


يتح بتح الالبة الكلية. وهى أشرف من الموجبة الحزثية؛ لأن 
ا ا م د د العلره 


. 
- 
ترايع سي 


س الشرفرل ١.‏ والقياس لاقتراني) حمسة أقسام مد صن وحه آخر لا ا 2 كك م 
يتين كى مر) من غير مرة (وإما من منتصلتين كقولنا: إن كانت الشمس طالعة 


داسهار م جحو اذى وكلا كان النهار موجودًا فالأرض نضيئة يج . إن كانت 
'ء الث . . 5 5 . ١‏ 24 .0 
شس صانعة فالأرض مضيئة؛ لأن ملزوم الملزوم ملزوم (وإما من منفصلتين 
ا ا ا 000 0 1 ا1للْتلتبتب<<7<”يب<”ت7تتب”تت 
ظ عاسايار اح الأرييط 1 يكار راهنا؛ اذ المراد بانكح المذكور في الصعرى وجرده. رلٍ 
2 . لصحة 

. 4 

داتن تسعردهء٠‏ ' قفربه' الطلاق د قاف عر الك أ عل وعجر دهء وأئر حود و 

منعيار ا 
#راء فس بنكد رحد الورسط فلم يجتع. 
ك0 


نه الآد مره الماروم ملروم) بيعي آن ار طلرع الشسر ملزوم لوجزد التهارة سد 
عي كين اجا 93 


١ 
ئ ا‎ 0 
- ١1 ١ . 
سسا 1 اضر نيخرل لد 2 د در‎ 


نل إل رص اق صيياءة 
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كر نا كز عدد فهر إما زوج أو فرد» وكل زوح إمازوح الزوج أو ندج الفريم 
أن يفم بمتساويين أو لا تح كل عدد فهو إما فرد أر زوج ال 


3 اياءة لازم اللاز 3 . ' 
لارمة له؛ مطلوع الث ملزوم الملزوم؛ وا/ضا ا لازم فقوله 'لآن ملزوم المرر, 
5 لازم اللارم لازم؛ لأنه إذا كان طلوع الشمس ملزومًا لوجرد النها. يكر, 


7 


منرومة 
نهر لازت له وإذا كان وجود النهار ملزومًا الإضاءة الأرض تكون الإصاءة ار 


وود 
زه 

واعتر ضر عل هذا القبامر المركب من المتنصلتين على هيثة الشكل الأول بأن قوله تعال 

1 4 ماف نعف اهام .© 71 7 : 1 
جو آله و لاشنته] و أنه فلو افد +؟) قباس شرطي مر بر 
هيءة لشكز لاود أ أن التبحة فاسدة؛ يانه ينعم . ولو على فيهم حمرًا لترلرا مع أن يه 
تعال نو عنم فيه خررًا مْ يتولوابز يقبلون الحل. 

ونش نوا ان لاسب أن هما كاسن بن غير وارد عل قاغدةاللغة اتن أن كذنة توه 
لانتماء شي 02 الاول. يعني: نو عل فيهم خيرًا لاسمعهم لكنه م يعلم خيرًا في الاسام 

5 1 00-7 م مر #اء 7 1 ن 
عم يسعء لس نتما كونه 9وَلوَاسْمعهم لتوّلوا» [الأنفال: 77 ]. وهو كلام - على حد: لو[ 
يف اله م يعصه. يعني: أن «لوء في الثاني وصلية بمعنى أنهم يتولون أسمعي أو 
يسعيهدم- فيد م أرب انعد انقيصر 5 | أنه معنى: لولم يخف: فلا يكن قامسا ران أو 
صورره 2-6 اوا ال أخعنى : وبر أسمعيم سساعا عير نافع لتولوا والا فلو أمسمعيم ساك 
باقعا شير ا قطع ارم ترا أ. وهم ظاه . 

وشصر أيضا دشرت. كنم كانت الأربعة موجودة فالثلاثة مرجودة. وكلما كانت الثلاة 
لخدا شي درد: بتتح: كلم كانت الاربعة مرجودة فهي فرد: فالتيجة فاسدة مم 


القساس #مصححتدة . 
3 هه 


5-2 


واجيب بال تسضد 0 1 1 3 9 ]- | «#ماء . إلا 
: و “في ال كد الفياس راجع إل الثلاية فيكرن معنى الكرى: كلا 

كانت |'عيده: 5000 5 
نك الثلاانه م حى رو واافنه: درب ١‏ ال كن 8 7 4 
د رم 0 كنا كانت الاريعة مر جروده فالثلاثه فرد. و9 


. 0 
حير ذابمت . 


0 3 : 
' شو به ألانه أم 0 م" لك ٠‏ - 17 7 
| / نشم إلخ ) بان ذلك ال ال رس إل كا التمه 0 ما ةواحلة فهر رثرة 
المرد كالمعة 1 قله 5د 1 م الفط للد ات 8 5 ' 7 
0 من مرة واحدة فإن انتهى تنصيفه إلى الواحد فهر زوج الربخ 
كالا ربعة والثيانية فاخي 


| ' إل أده 
يسقسسسي! ى سارب بالتصيف م 3 بعد أحدرى حنى يتييا إذد الع 


- ١ 1,6 
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0 إن د) لأن الصادق من المنفصلة الأولى إن كان الفردية فهي إحجر 
يبة. وإن كان الزرجية وعمي منحصرة في قسمين كان الى .2 . 
وكوي في التيجة ينا لساك التيجة المركبة من الأقسام الدلاث تن 
زواما س 1 روود له م كان هذا إنسانا فهر حبيران. وكل حيران 
مه ير سير لأن الصادق على كل ما صدق عل. 
لارم صادق عل 5 8 (وإما من حملية ومنفضلة كقولنا: كل عدو ما 
95 واعا فده بوكل 3 فهر منقم بمتسارين ينتج: كل عدد إما فرد أو 
نع بشاآزين) لأ السضاوى لاعز المعاندين معاند للآخر (و| 
ليله عقوانا» كلا كان عد[ إننانا في 
لوديتح: كل كان هذا إنانًا فيو إما أ 


ى أفسام 
دفى جد : 1 


ما من متمنة 
حيواك. وكل حيوان إما أبيض أ, 
بيض أو اسود؛ لأن انقسام كا قف نا 
ااااااا2221100سسس سس سس ست سس سيو و ا ا 


. 1 5 9 . أ * ه. ١‏ 5 27 . 
وان جيجه حصيفه ى الراحد تهواروج الزوج وزرج الفرد معا كالعشرين؛ وحيت فكان 
ءت - - 


عي أن يريد هنا الم إلا أن يرا يزوج ١١‏ مو ووو 1ل أ 
يه أن يرد 4 اد يراه يزوج تروج ما يعم زوج الزرج وزوج الفرد. والأولى أن 
قاد ي : العند: إنه إن انحل أولا إى الفردي- كالاثم' فب :.س الذ .؛ 
3 نِ نه يتب بعس1ة أنه إل نحل اه لا لت الغردين كالانن -- ددج الفرد 5 الزوج 
7 انفاته 1 1" لى ال ل فهه ز ل أى ال : 
0 نعرد. مان انحل اولا إلى الزوجين دهر روج الزوج أي الزوج اخاصل من 
1 الا ون اه 1 51 ١‏ , 7 
توج كالا ربعه والشانيه. ويدخل فيه روج الزوح وزوج الفرد. تأما . 
٠ ٠. 0 0 1 0 ٠. 1 1 2 5 ١ 5 5 :‏ 9 
الوابه 0 لعادىق إلع) يعسي أن اخيران لازم للإونان. والإتنان ملزوم. ركل ما حذدى 
عل أعلا م يصدق عل الملزوم. رقفل صدق ١‏ حم عل الحي ان اللازم للونسان نصدفق على 
لابن 


0 ١, 
0 ١ - 
ناشب فى وم سجير ان‎ 


-. . 1 1 4 8 ١ : ١ ١ 
لب بيه لان اخاري إلخع) يعنى ان انمرد والزرج متعاندان؛ وانقم بعتارين مسار‎ 
لا ف 95 1 َ ع 51 ل‎ 
فد لس 0 هر الرروج. وادا كان "5 و ا 5 ارين ساويا للزرح يحرل معاندا‎ 


ل 


4 - :ماري لاحد الشيئين المتناقضين نقيض للآخر أستة. 


فل ٠٠‏ 
ب 5” 


اف ١‏ اد 5 5 5 نك ' 3 
5 اناه كل إلخ) يعن أن الحيران لازم للانان. وقد انقم إن الآبيض 


رذ سدم اتتسام الإنسان الملزوم لتحيوان إليهم! لأنه ل 4 ينقسم إليها ترم آذ لا يخرد 


ل 15184ب 
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فى عيه انلارم > 
2 - ه < . 530 أيه د 51 القا ١‏ علق - 
ولف السك فق خفر إبتاحها ل ' 6ه اسن لامء ا 57 


ْ اماي ولا رضع التال وفع 


هاه د« ١‏ . 'آيه. 
لأرعء. و للك و جرد مساوم يكداره وحود اللازم بنود 
1 آي 


١ 0‏ ») ا ولا بح ١:‏ فه المثنه رنه 
زقوله يته سوصه المقدء الح ب در - بح ”ثح 1-3 
كم لاد مقمء ممراوء وأتي 


كر ويلع لاع برع اناه زوع ينود مكني» راد الاي خم من المقدوني 


2 ّ- ى مجر 5 م ١‏ 
ده - [آ/لء .د _ حب دن يان انقصسكب- ‏ لمة ندا اسحسة أي أسسمه» انه اسه بأنانء فيداز 
- - _- - 2 - لبه هه 8 


. 53 1 0ك . 5 1 ب 3 5 8 5 
عادر علححر ارد فسث ا لكه _- تامكان 2 يك ةا سنن يتجيران حواز ان يكو ن فر 
- 3 ا - اضيا ادير و ناد / 


ب 5 6 م ار - 55 5 5 0 
منءا. ددا فت اكه حيمر 2 يح أل انان لال ات منزوه خاى واح ال لور 
عدا _- - فى 


حم هى وماك ع حتت مما منت أنعاى رار نمي كه - -- د العكتب 


هنا 


فى , ١ه‏ ةم _ - : 1 - 0 
عت تم حب اكه اسيك سمسخسة در مقة . تس بانري عتروان. 0 م[ى . 7 امكنم فايه د 
2 - - - 3 


تح 
35-1 اس 1 5 
و٠‏ جع أااالن ب ه ةق ؛ 3 . مه 
1 : . وي ا كا اختسى مه تل رعار ن عماكت_ وه رفع تهداء فإنه لابته 
2 9 ْ 
قف 2-5 0 0 :_- اال - -- -©١‏ 1 
ع و 1 م معه. ررصح ساي دنه [ بسع د خ©عه الكتمه اه 3 ر قعه + فالشاص الالسثمر 
- لد 5 - - : 


ّ بز 5 
يله لد ها جل د -.. 5 9 . , ٠+‏ هت 
3 ع #السمين حداف صاراهة والآا حر ى مضه حد حال الك حب أي 
م » - - - 300 - 


اا 0 ا 
عه قعره *- 40062 . ري . 3 5 1 
5 _ سح ا 0 اسه * اسع لحرا ت الى اه ايعهة"- كعى الختصلات ل 
07 0 51 - - - 
تراه ال تسد اه أو او أي : : 
--- - 4 ل سيا را ستكللةت م شر 7 1. دقع 5 ربانعكس. كود حد. قال لٍ 
5552 
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ختيفة بوضع كل من اجر أين ر فنع الأخر. ويرفم كا 


يال ٠‏ و ن واحد منهم| وضع 


وير أربعة» ومائعة اججمع برضع كل راحد منهها رقع الآخر فقط اثنان. 


5 0 95 0 »> سنك 9 | ١‏ لحن . 5 ١‏ » 
عع و اجاح ون عياض لزان كاروظ: اععدهاء أن تككرن الشرطية مرجبة. وثانيها: أن 
7 5-27 ان كانت متصلة. رعادية إن كانت ممصلة. وثالتها' أحد الأهرين إما كلية 


0 - م سوءاس * ل | < 9« زه تت 9 
الك عيه أو كنية الامختائيه 'ي الواضعه والرافعة. والمراد بكلية الاسحناء عمره الأزمان 


0 5 2 اء ه '. 2 - . 5 
و لأوساء. اسواء كانت احسية كما إذا كانت الشرطية مركبة من حمليتين. أو شا طية بأن 
يكب مر شر طيتين أو صن شر صية وحممية كم في عبد الحنكيم. وظاهره أنها إذا لم تككن مركية 


ى وكرام نكر كنية وهو كدنث. وهدا اقتصر بعص حوائي القطب على كلية الشرطية فقط. 
وعارة معين الدير على القطب: ويشةرط لي إنتاجه أمور ثلاثة: الأرل: كلية انث طية 
تعسنة فيه سواء كانت متصنة أو ملفصنة. الشاني: أن تكون لزومية أو عنادية. الغالث: أن 
نكال شا عه موجه النتهى. 

(قوله. تتندن) أى وهما اننان؛ فهر خمر تمأ محذوف. وكذا يقال فيا بعد 


قله والحتيقة) أي ضابعة ة اخمه والخلو. وهي التي حكم فيها بالحائي بين الى خزايز صد 


6. 


1 00 نامي 5530 الشيء و نشصه. أ ساف لنقيفضه؛ فالأرل نجر فرنلك: العدذد 


٠ :‏ - , , ا 2 . , 5 . ف 7 . 2 
30 و- هالا و-. واثاى نحم قرلك: العسد إما زوج أو فرد لكنه زوج يتج أنه سدم تقردكء 
لوو - عاك - - - - 
5 5 . 
7 6 5 - ؟ 01 : 55 
و سكة فق ونمو أيةحت بزو . أو: لكننه لس بزوج يحح أنه فردء ار لكيه سق برد يتح 
- ل6 - اس -«*س. ” -. - 2 


2 25 5 - 
سح قص وه ب شبحجة ار بعة. 


, : ]| أ >اره 
5-3 : . 5 . ا 0-7 ٠.‏ فال شحر 
للت: هدا الثى إما صسحح ٍ- 5 


ماكنة ما 220108 5 نفيضهة؛ نخر افر 
1 0 1 هنا ؛ تجخع 
بمه لاح و« حينى اخحت ض ل يت الدى هم تنتتك مسح : دتمم لم لك 
- - ا - - 
0 3 
م 55 4- ن احداتها ‏ كه حر 
حت عها رفى لاى لأيى م عحجميه بدن [-5 اين ٠١‏ و يلزه من رفع أ 
| : 
٠ ١ : 3 .‏ فشدداتنه اعتحجر 
عه ونه لين ءاي العيى 2 مقا ااذه طاولا وصعة: 0 تان 
6 يذ *- 
6 0 الح هدم 7 
ا 3 0 , كذا لاا يلزه من رع ا يي 


> ١.١ 
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ع العم 03 كان ف اللسلة واننان في مانعة اللو 
الختلوة قدا هر الكلام الكل. وإل بعض ما ذكرنا أشار 0 (أما ال 
الاستثنائي فالشرصية الموضوعة فيه إن كانت متصلة موجبة لزوسة ارين 4 
المقدم ينتح عون انتالي) كقونا : إن كان هذا إنسانا فهر حيوان لكنه إنا 9 

5-6 
أنه حيوان؛ لآن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم (واستناء ني او 
نقيص المقدم) كموسا: : إن كان هذا إنسانًا فهو حيران لكنه ل ل بحيوان بنتد أن 

1 حَ 


انساأنل: لان 
نيس بز نب لذ عدم اللاز م مستازم عدم الملزوم. ولا ينتج استناء عين النال 


0 


(عو له : ري هي التي حكم فيها بالتناني بين حن ذنا 6 قار أن كان 
م6 ِ 

ركه مر الشوءو لأعم من نقيضه. نحو :ا هذا الث ىء إما أن ي> فون لا كد ,ولا حجًا فإن 
شيضر لا شحر شجر. ولا حى ر أعم من شحح وال هر نفيضص لا شحر وكدا لا حجن 
وحيتد يلره من رفع أ ا 

2 رقع أحد جا زاها وضع الآحر ٠لا‏ يلزم من, وضع أحرهما , رصع الآخر ولا 

ز فعه ١‏ فهي جم ز اجمع وتسع أ: ل يخلو الطرفان؟ ؟ فلها ضربان متجان. 

(قوله والعقيمة سنة إلخ) فالاثان اللدان ا 00 
والااكشالن انول ندال في مابعة الجممع هما رمعا المقدم والما يء- والاثئان ل في مائعة الخلر هما 
وضع المقده والتان 

(قوله: فاسحناء عى المندم إلخ) وق له: ال ويسسمى اسخاء العمن! (ويسمى اناه 


: مد نغ أي الرضع بسب امتككاانع العن. وائر شه لع يسبن اسنناء النثيف : 


( قم له ولا بتح اسشناء عين التالي إلخ) أي ا يتح امخناء » عيين التالي عيز المقدم؛ لحراز 
كول التان أعى 6 المقدم. ومعلوم أن الأعى لابتل م الأخم ٠‏ لأنك اذاكلت: لكنه 
حيدم ان بعد ف لك: > , كن؛ كان هذا اتسانا كان 00 لدع ان كن 1 إله إنانا 


ححه ١‏ دك يدهاقا شاء وا كد! لا ته انخناء نقف الفده نتص١ ١‏ (١ا'‏ 0 3 

> “اه ف - - - 3 - اب ا حرار ال يحول بشنصر 
المعداه امام نشي التاي. ومعلرم ان خشر العام َّ يستله فر الخاصر ١‏ فاذا قلت 'لكه 
لحب باإلمان بعد القرل المذكور لا يلزم منه ان يحون ما أشير إليه ل ى محيرال حرا ع نه 
د ن صند اأتماء اللانسال. 


١175‏ س 
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الا اسشا مهه _خناه نفبس المقدم شينًا؛ فالامتثنام لع 


الوم 
سس وسكا ( يسمي امخخناء 
إلعيئء وص ارمع 


إن قلت: : هدا صحيح في) إذا كانت الملازمة عامة أما إذ! كانه نت متساوية 


وريداء عين كل ينتبجع عبين الأخير. واستشاء ٠‏ نفيض كا ل ينتج نقيض الآخر ى) 
وال في الفصول: إل الحكم فطعي في الصرر الأربع . 
يرن : .للازمة الممساوية في الحقيقة متلازمتان؛ فكل حكمين من الأربعة 
/) _ )بسر سس بي 222222222222222 م 
زقوله والانشاء أعم م. ن الوضع) أي ني الإيجاب. ومن الرفع أي | 


أنسب فير تدريع عل 
ا 


رقوله في اذا كانت الملازمة إلخ) أتي من أحد الطرفين. والمساواة ما كانت من الط فين. 
3 - في - 
(قوىه في انصور الأربع ) نحو قولك: كلما كان هذا الثىء إناك فير نام الكته إنان 


وهر عر لكده دامر فهر إسان. لكنه ليس بإنان فهو ليس بناضن. نكه لير بناطق فهر 


(قونه. قلت إلخ١‏ يعني أن هذه القضية وإن كانت واحدة في الصررة تكن ثتان في 
| حفيقة.لألكى و حدم الإنان والناطى لازم للآخر وملروم له: فانتائح الأربعة: اثتتاد 
نطرد انقصية. واثحان لعكسيا. لا أن هذه التتائج الأربعة هذه القضية خاصة مع قطع النظر 
عد تكسي الآ قرياء كلا كان هذا إلنانا فيو قاطق 


يتج فيه عين المقده عين التاي. 
. 


رشيض انار نقيصر المقدم. وكذا فى عكر هذا اكثال اي: كل كان هل ناضما فهو إنان 


بشع ليه ابا عمال المشده عين التالي»؛ وتقيص_ التالى نفيضص المقذم. هد معنو كلام وفيه نر 
لأن خكوف الذرلة اموس اللاوية ل لتى هي أحد حزأي القياس الاسشائي بنزوم التالٍ 
مقدم. 0 أشعار لدعمكس فيا بوااة كانت الملا زمة 1 انط رفن أو م احذهماء فاسخاء 
لان الاي عبن المقدم. رنتيضر المقدم تقيض التاي في هذه القضية برسطة مادة امساوأة لا 
حات المقسمات. وال اد بالاندام ما يك نْ لذات المقدمات بلا واسطة: فقت أن استتاء عيان 
اد دالإ ناح ما يكر 
ففيه - 8 خا ب المكس. وامسحناء 06 التار بح نقيه سم بسار- العكسر 
نت الما رمةاعمة أ واسداوية. وما حت باتواسكقة لا ينظر إليهي هما انس 


- 117/# - 
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اند كواراة هي الملاز مه رون فلار صتوى * 18 برق ل مستار ام وجبو د القارء وسو 

دمر واه فيه بسر مر حييث إمه أآر م بر صر حيست إده صر و م٠‏ و كرا سراد ون 

احفر وام عيدام “دار م ف“ مر جيك ونه صعر و2 عل مر يك ونه أده أواب كاير 
5000000 : : 007 3 

سفصنة حقيفيه دستد ٠‏ عير ١حصد‏ خر اعر. يست نفوض الاجر لد وجو ا 

0 ّ 5 ١ 

دع بعال صداف بتمرع مام ( حر مهد ل ححقيفه وميعه حمه (ر 5 

تقرضر داك يتيم عب الآخر )اول ءا كد العاسين كمال ر ٠.‏ 

3111 ان لفك ب حرم ريو 

وأحر. و هد ف حَصِدَةَ ومائعة حضو 

/ ١ ص‎ «4 ٠ 2 ١ ١ . 

ونمه الكاب ساكت عرز الصعصب ٠.‏ ر و صر ل دكر داه وعنبه السعو ب . رالأرقق 

غير خدافيه واضر واب نطق اموا بت الضاعاة حمس ' لآد سصز ى 2 


4 7 . 0 >2 واج 5 هه 1“ 
حمق توراه سحصضت عر أساكة مم سمو حسمو يق إن . ما ليت انصورة اسار إلى 


انتقه فدات لم فرنك ىا تن ناورك با ء دحيو فى امسر و3 دوك دزابي#» 
ب و - ا كك - 0-0 نا -- 6 ىا 
كرح مى - رك هابتح 2 -دها ث مصاء بأمعراسة كر دان عصيوانل رت حيو الى 


مزيف عدت يبتع 5 إنسال ححويوث. وال م بص جح ب سمر مقضوء 
- مجه 2 5 قم 0 

١ 2 ١‏ 4 1 : 4 ا أ 

الاي < مسق حل حمسعات ل ال كر وال كاست صرالة مر هه مسر لأ انتبعي 3 


ب و < 


يشندل ل متايه عي اه 2 ال - دروك ع ف وكه 2 و5 م نك - هل 
0 - 2 47 53-22 - - 35 


59 7 0 3 3 - 50 75 . 1 1 
خمدر مه اد كالت فيه ألقيات_ ‏ متتمدة عبر عققه سشسةر 2 
0 4 ب 15- 2-6 ١‏ 2 2 َ . , م | اي ل “لا فد" 7 
بده فاحة شال لينل مكدر اخ نيا اع و شر لحر * عر ر 
٠. 50 7 ١ , 2 ١‏ 
عدوي *< ينعد هم [ حو م أ صء به قار لحضصد 8 سما مير صاءانة سه 


ل 5 
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حث المادة أيها فقال: (ومن جملة الصناعات امسن المرهار فيا 
" مقدمات يفينيه ة لإتاج اليقين) أعيم 5 أن تكون : 1 013 


1 
ا ا 0 500 


مها نيتعفى به قر نه لمن 
٠‏ الخطابة 
١‏ “ سمه 
ذكرة 
ابه 2 حر 


د حرق تمريف القياس . 


او ٠‏ )ا 55 5 57 5 “م 24 5 5 «- ” ص 520 5 
د ست .م ”أل هيا ص مقدمات. رف يعر يتب الفياس : ص أقراىء فله وا يق ىُّ 


5 54 5 
بداضعة ام قوان وص مقدمات ؟ِ 
5 . 2 506 5 5 ِ اث 0 53 . 1 
واحجاند آبةا ان كان هنا: 2س متقدمات؟ تها عل ا ذكره بع يتب القياس مستذ عم 
- . 5 اكه كََ 7 إئ 
عشذء + ل معلو_ لمقدمة م مجعلت جرع فياس فمد انحذ التياس ل تعريمها قبو حندات فى 
يعي تعريمه داه الدور. بخلاف ذكرها ي تعريف اللرهاد 


1 


(فق له بتبِيه) ايفين : اعتشاد جازم ثابت مطابى 4 لمو افع ؛ ؛ ف اح بالقد 'لأول الظن وانئنث 
د - امت له . حثه 
رأتره.ء لآنة لا حزم فيهاء. ربالثان التقليد لأنه عير كانت فهو يزول تدشكيك إنشكك» 
ربالناتث جي المركب كاعتقاد الفلاسفة قدم العالك فإنه وإن كار جار ثانا إلا أنه غير 


مائو لسرا 
0-6 

والعرق بن الجها اركب والبسيط: أن الجاهل اهز اثركب مر لا يمنه انثيء ويعتقد 

أ بعسم. ولا بعسم أنه لا يعلم فاجهل في هذه الصورة حهلان: احاهما الا بعلم 

3 يغب رد له بعم. و اخاها لخن ف لا ينب العو ء. ربعم أنه ا بعم: حير 


في هه أنيب ‏ :,. جر 


٠‏ والثان 


7 8 1 1 1 58 50000 
ل له وعدر هما أي من نقية الأقسام الخمسة من القم الثثي ب أنصتاف 
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5 1 


لبعتمز التعريف عل العلل الأربع؛ فالمؤلف إشارة إلى الصررة بالمطابقة ول 


(قوله ينشمل التعريف إلخ) أي ييكون أحسن مما اششمل عل الثلائة. وهو ا 
دوته. وهكداء فكل مركب صادر عر ماعل مختار لا بد له من علة مادية رصررية , زى , 
وك يا 
قوم أت يكلون الشى رار رطا ار الجا امارج المشيد ري وكير 
انعنة نصورية كاصيئة السريرية. تاد كان ما يتوقف عليه الشنى ٠‏ خارجا عنه؛ بإن كان 
انسي اضه التي فهو النلة الفاهلية» إن كان تعو الذي لأجلة الثيء ,فهر 
كحموس على السرير مثلا. 


«قوله بالمطابتة ) هذ 7 عل لالت ان حم ا ا 


- 


حانيمف 


العلة الخفيع 


ل اعس أل اد الوسط لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهز. فإزكان 
د في اسخارج ايضا يسمى برهابا ليا -بكسر اللام- لإعادته للية الحكه. أي علته في النهر 


واحفرح.اى يقان ريد متعم _ الأحلاط مجحمره؛ دريل محمرم؛ فتعمن الأخلاط عنة لبرن 
1 2-3 - 
حمى بريد في اسهن واخارج حميعًا. وكما يقال: هاهنا دخان لآن هاهنا ناء'. وكا كد 
هاه ب ْ ا ما 1 : ضلة ة ى الا قا 
ففاهنا دجان. يجح هاهنا دخان. وإن كان علة لللنة في اندهر درد اخارجٍ 


يسسورو ‏ ب هادن اناء لابه ل مه أنه انكية 9 


: ف بارج درل لمحياء نيحو ' ريد تحموم؛ وكا مره 
سعد 3 خلااط؟ فاحجمى واد كانت علة لشوت تعف. الأحلاط في الذهن إلا أما يدغة 


لذ 


ل عع ما ل الأمر بالعك 0 


له 


وبعارة أحرى: إن استدي بالمؤثر على الأثر فهو للمى كقولنا: هذا محمرم لأنه مف 
١‏ ْ 56 5 و هه >6 
حلاط إلح. وكقونا هاهنا دخان لأن هاهنا نارًا إلخ. وإن استدل بالأثر عل المزئر # 


كف لا أ مثضة 
أب هدا متعفر الأخييةم لاله عمو وكا زر محسرم متعمن الأحلاط: فهدا منعضي 
دين . نت 
فاجمى هم 1[ ثر. وتعضن الأخلاط هر الما بيبا بمعنى أنه عادي ل 
“تممه ال ١‏ 
1 5 9 أ 5 1 1 ١ 5 ٠. 9 5 ١‏ د33 
اللي انه ما قز أبعي ايه السة في الخار جا أنه ينيد تحقتها يبن الأصفر وال 
حنى د و[ 
ا 0 7 ١‏ 1 كا / - 
يهال 2 قا حمت هذا التحفين . 


- 1١95 - 
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5 بالالتزام وهو القوة العاقلة؛ والمقدمات مادة. وانتاج اليقين غابة 
5 اينبنبات ستة أقام) لآن حكم العقل به إما بلا استعانة مس الحسن أو مغياء 
وياول إن لم يتوقاف عل وسط حاضر في الذعن نهو فهو الأوليات. وإن توقف فهو 
نانانيا معهاء والفان إما .أن لا متوففه اليقين به يعد الاحار على شيء 
رحد أو يتوقف؛ والأول المحسوسات؛ فالإحساس إن كان بلحس الظامر و 
إنعاهمات؛ وإن كان بالحس الباطن و فهر الوجدانيات. وإن توقف فالحس إما 
حمس السمع وهو المتواترات فإنه يتوقف على حكم العقل بامتناع تواطز 


رئول اعلى وسط حاضر في الذحن) أي عند تصور الظرفين. والوسط ما يقةى يق : 

أيه تخسر في قوت انعام حادث لأنه متغير. وكل متعير حادث. 0 
(قوله »لحر الظاهر إلخ) الس الظاهر هر البصر والسمع وانشي وائعء ةق زالنت 
واناص هر حس امشترك و١‏ ال د 


الأرى حر الشةاك. وهي قرة ند ا لي اي والكانة يتا لقان رو 
قرة خمك تبك الصر فهي حزابة للحسر المشترك. ونجريف فى مؤحره. وفيه قاثان الأن 
أن اصة. وهر فرة تدرك المعار احزئية كصدافة زيد رعدارة عمرو. والثاية الحافظة. وهي 
فرذ محم تبث امعان فهي حزابة للواهمة. وتجويف ف وسطه مسعطير بين التحويفي نافد 
3 ز صم ٠‏ مثيره باندردة. وفيه قوة واحدة وهي المدكرة. ويتال ها الخصرقة وجميع هده 


الى 3 2 
5 ر الخد اتعاقلة الت 5 ف القلب. ٠‏ وها شعاجة مطفم بالدماغ. ركد حمعت ف فرهم 
٠ 5-5 ٠ 5 |‏ 9 هَ . / 
ع كلك من خزلك والت رق عن وهمه واحفظ لذلك واعقلا 


رماغ الل م الماقلة ١‏ - اها ؛" 2 ع ل 1 : : 
راق نعاقلة ٠‏ بشم ديل عند أها أحهنة جم نبوا نه و 2 انتشاله- ك3 حواس 


اد 


زر سسورى ‏ اللقياء مجحد عا مراصع الشعور وألاتة 
أقوله 7 
مر الوجدانيات) وهي مايحكم العقل به بواسطة .خواس الاطنة. كحك بن لنا 
0 
تسسا شه السا اها ن المحسوسات؛ فال مح سات 0000-7 السحةء ورغتبا الشاهدات 


ران حم نيا 


- لدت الممنف افال ال حدايات لكان ارى 


-1١الا/-‎ 
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7 1 و ان 4_0 :. 
ع مر حاء» فهدين احكمين لا يتوفمان ,2 على نصور ار فين؟ قم 


حراء قد يكور أعضم من الك ىم في داء الفيل فهر ام يتصور معنى الك 


0 


سه صغرء) إذ رام يسهلها نا وقع لإسهات عقيب شريا كلا أو ارم 


- د١١‏ سد 
- 


- 0 > 1 - عر 1 5 . 
هي من حجاعء. نمم قال رس اداه قد بكو نل اختما سس [/4- 3 اء الما 
- ب 
| ل" 5 . 
ى از ام حيزةء لان داء أبعي حرء. وانشب مه زائثه لا بسحرد الرن كا .ولا 
- سه - - 


خش عه 


5 ا 0 107 د 586 5381 
0 وشو سعى ‏ بالحدس ا أي سرس 22 ورنشطا”ت له :- ذفعة واحدة من غير 
ا 0 


2 ١/1 
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ريزونا: نور الفمر مستفاد من الشمس براسطة مشاهدة تشكلاته النررية 
ع وري وعدا منها (ومتواترات) وهي القضايا التي يحكم العقل فيها 
ان السماع لأا نقلها قوم يستحيل العقل تراطزهم على الكذب. ومصداه 
0 ايقن (كقولا: محمد صل الله تعالى عليه وسلم ادعى النبوة وأظهر 
بر : على يده) فإنه كعلمنا بالبلدان النائية والأمم الماضية (وفضايا قياساتما 
اانا الأربعة زوج بسبب وسيط حاضر في الذهن. وهر الانقسام 
مساويين) فإن الذهن يترتب في الحال أن الأربعة منقسمة بمتساويين. كل ما 
ين كذلك فإنة زوج؛ فالأربعة زوج. (و) الثاني من الصناعات الخمس (الجدل. 
هريس ) حنر (مؤلف من مقدمات مشهورة) فصل. 


(قونه كقولنا نور القمر إلخ) أي وهذه المقدمة مع سادنيا أعني اختلاف تشكلاته 
ان رية قرب وبعدًا سنحت للنفس دفعة واحدة من غير حركة ولا انتقال. 

اقوله يتحيز تواطؤهم على الكذب) فيه إشارة إلى أن منشا الاستحالة كثرتهم ليسر إلا؛ 
فلانقعر حر قرم لا يجوز العم[ كدهم بقرينة خارجية. 

(قوك ومصداقه حصول اليقين) أي ما بصدقه ويدل على بلوغه حد التواتر يعني أنه لا 
بن هبه عمد معي مثز خمسة عشر أو اي عشر مثلا بر ضابطه وقوع العلم بلا شبهة. 

اقول فإ النهن) أي العقل يتصور الانقسام بمتاويين عند تصور الأربعة والزوج؛ 
يارت بي احال أن الأربعة منقمة إلخ فهي قضايا فياساتها معها. 

ألوله سنهورة) رهي قضايا يغرب بها جميع الناس. وسبب شهرما فيا بينهم إما اشتماها 
على مصلحة عامة كفولنا. العدل حسن. والظلم قبيح. وإماما ني طبائعهم من الرقة كقولنا. 
“اعاة الصعماء محمردة. وإما ما فيهم من الحمية كقولنا: كشف العورة مدذموم. ورب تبلغ 
'شهرة إلى حيث تلتيس بالأوليات» ويفرق بينهما حيعذ بأنها قد تكرن صادقة وقد تككود 
كادمة. بحلان الأرئيات فإنها ضادقة اللعة. 


84ا- 
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وي اي 


التراب ينهدم (والشعر 
الحمر ياقوتة سيالة (أو تنقبضض) نحو: العسل مرة مهوعة (والمغالطة وهر ري 
مزلف من مقدمات شبيهة بالحق) ولا يكون حقاء ويسمى سفسعة (أو) شسية 5 
(ما) لمقدمات (المشهورة) ويسمى مشاغبة (أو مقدمات وهمه كادبة) ى بقال. 
إن وراء العا لعالم فضاء لا يتناهى؛ وهذا أيضا إن قويل بها الى ثم يسى سفطة 
لابياب ااا كوا21110101010122299>©20اا ا 
(قوله: وتحتلف باختلاف الزما, ن) يعني أن النضية فد تكرن مشهررة في زمان دور زباق 
وي مكان دوت مكان وان نكل قوم مشهررات بحب عاداتهم واد عم وك اهل مط 
مشهورات بحسب صناعاتهم. وقد يتألف الجدل من المسلمات أيق: فكات الأوى المري 
ى. وهي فضايا تلم من الخصم ويني عليبا الكلام لدفعه. والغرضر من ادل إزلم 
خصه رافدخ مر هو قاصر عن إدراكات مقدمات البرهاد. 
(قوله. ممتقد نيه) إما لأمر سماوى من المعجزات والكرامات >الأبيء والأويم وه 
لاختصاصه ممريد عقر ودين كأهل العلم والزهد. وهي نافعة جد في تعظيم أمر ف تمل 
والشفقة على ختلقه. والغرفنى منها ترغيب التات فنا ينقعهم من آمر ,نعاض م 
الخطباء والرعاظ. 
(قوله: لبط منها النفس إلخ) والغرض منه انفعال النفس بالترهيب 
الثولة» والانيكوق بجنا وقرنها غزيية بلقي ]نا مه ششيص السورة لدم حث اهلها 
8١‏ كقرنا لصو رة الدرسر المنقوش عل الحدار: هذا فرسء وكل وام صباءةحج 9 
ضهال والثان كفولنا: كل إنسان وفرس فهو إنان؛ وك إنسات ردت هبو ليسي 
د بس كي 


٠. 0 ١ 4! ٠.١ 3 /‏ 5 ؟- 0 ٠‏ 
تعفر لحان فرص رالغلط فيه أن مو ضوح المخدتى بيس تمر حرة 


بتصدال مائيسة اتناك والد س . ر فائد- تجا تعليط اجحهم وإسكاته 


- ورا - 
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00# <آظسظؤظؤ(ئ©<>»ن _ شث | 701111111111112 


مشاغية ؛ 
ابن فويل بها الخد 5-7 ااال يسمي ل كبو ون ا 
:بي (والعمدة) أي المعتمد عليه (هو البرهان) لا غير؛ الآن مير اليثاود 


١ 1‏ لت ١‏ 
يز وتزييل العفائد الباطلة ليس إلا به. وليككن هذا آخر الرسالة في المنطلق. 


سب لتكدوح الوق البجنتها.. .ب 


انول وانممدة هر البرهان) قير في قرله تعالى: (أَذْعٌ إأى سَيملٍ رَيَكَ بِليكُمَة وَآلمَوْعِطَةٍ 


5 كد اخ بم 7 ف . و » 1 - 1ه فاده ع؟ 1 0 0 ؟- 
خة رح اير بالق هر احن ‏ [انحا . :]١55‏ إل احكمة إشارة إلى المرهان. وانرعطه 
بن حخصايه. 0 خدال إلى حدلء فيكون 8 مز هذه الثلاثة معتمذا عليه في الدعوة إن سيل 
حر 0 العمدة أرهات بامسة إن تسن المتدل ققط لأنه ينيد اليقئ. وهذا حصر 


شف العمسية فى الم هاد 


حث لهام الراصب إى علم اليقين. والحمد قه رب العالمين. وصل الله على سيدنا تحمد 


انه و ضصحمه جمعير «صيك: 
ا . ٠‏ الم 3 آله ر د 
مايوه 01 . / . زه بعل مه. 


امأ - 
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٠ 


فهرست 
حاشية نثر الدراري 
على شرح الفناري على متن الابهري في المنطق 


تاليف 
العلامة المحمق والحبر البحر المدقق قدوة العلماء العاملين 
سيدنا السيد التسخ 


محمود نشاية 
شيخ المشابخ الأعلام بطرابلس الشام 
نفعنا الله تعالى بعلومه في الدنيا والآخره 
اللهه امن 


320501 ) 55 لع و50 


© » هم ووه 
"كيه لوو و وبين وتيا 
:بوه 
.٠ن‏ 
با 0 ] 
ُ,... 


ووه 


ووب ب و 0 
00 1<1]13|#ذ1|1آ ا 


5 التصوررات (القول الشدرح) 


ديه انتصسيقات (مساحث القضايا واحكامها) 


هوه فونه 6ه وواميون واووو وو وو 


9 046868 لاهاوات واعو اواو وو ونه و اق 
»ا جع ععقو ع ميو لع يعسووة 
» #امع الوسعيم م يه 
مومه 
- 


ومعءء هل 
٠6مع6ه*‏ 
0 ل 
٠.‏ . 
باععرم ع« منج ل وعمءثودءه 
* ا« م مبرعلقءع عو 
5 ع + وج واو وينهواع نواه واوا 


وه ٠"‏ 
«مدحابءه 
٠و١‏ 
وممفء7 ٠:‏ 
فمرم و وعم ومس و ووه ١6ه©‏ 
0 
37" ل لاقع م سوام وك وو اه او وو ع واه واه رفاك 


. 
مد.ه.* 
"٠‏ 
517 
24.6 
8+٠‏ 
بالمرء م و ممعم م1 
“ا * "808 8ن ووى و واج وه و وام 6ه 


فهرم . 


دثعه 
ودوروة 
.يوم ة* 
مووه * ٠‏ 
مهس * 
٠و‏ وهةج ه تج هشه ه ه 
١*١‏ ٠ع‏ و6 دا مووه ووو وووووهةه 
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١7 


لما 


